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 شكر و تقدير

   

بداية الحمد لله عز و جل الذي وفقني لاختيار الموضوع وسدد خطاي من أ جل      

تمامه.  ا 

، المشرف الدكتور بن عمار محمد  ل س تاذي الفاضلكما أ تقدم بشكري الخالص     

، و لم يبخل علي بنصائحه  وتوجيهاته الذي لم يدخر جهدا لمساعدتي على هذا العمل 

ا ــــــه في الدنيـــــــالله خيرا و أ نعم الله عليه بوافر الصحة و العافية و رفع درجتفجزاه 

  و الآخرة.

لى ال ساتذة الكرام أ عضاء لجنة المناقشة، لقبولهم  أ يضا  أ تقدم بالشكر الجزيل    ا 

مناقشة الرسالة و ما بذلوه من جهد في سبيل ابداء ملاحظاتهم القيمة و التي تصبوا 

لى تحسين مس توى البحث  كحلولة محمد، بسعيد مراد، هديلي أ حمد أ ساتذتي   : ا 

 لكم مني أ سمى معانــــــي الشكــــــر و التقدير. 
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 داءــــــــــــــها  
 
 

لى التي أ رضعتني خلقا صانني من مغريات الزمن......................أ مي الغالية.  ا 

لى الذي كد، كافح و تعب..................................  العزيز. ....والدي.........ا 

لى خير رفيق و س ند....................................  .....زوجي الغالي............ا 

لى من أ رى فيهم حياتي............................  ....بناتي..............................ا 

لى من أ نار لي ال خوتي ............طريق و الظلام حالك ...........ا   .وأ خواتي ا 

لى مصدر فخري.....................  .......أ ساتذتي.....................................ا 

لى أ خ لم تلده لي أ مي...........................  .....أ خي و أ س تاذي نعوم مراد....ا 

لى أ عز و أ غلى صديقة..................................ال س تاذة العربي وردية.  ا 

لي الغالية مبارك وس يلة. لى كل زملاء الدفعة ............و أ خص بالذكر أ قربهم ا   ا 

لى كل  من ساعدني من قريب أ و من بعيد.............. و لو بالكلمة الطيبة... ا 
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يعد النقل البحري من أقدم وسائل النقل التي استخدمها الانسان، خاصة من قبل الدول    
المجاورة للمسطحات المائية، هذا ما جعله الركيزة الأساسية في المبادلات التجارية بحيث 
يتحمل مسؤولية نقل تسعين بالمئة من إجمالي حجم التجارة العالمية ، فهو بحق شريان 

مي كان و لا يزال يحتل الصدارة في التجارة الدولية رغم التطور الحاصل في الاقتصاد العال
النقل البري و الجوي، ذلك لما يحققه هذا النوع من مزايا عديدة في هذا المجال من 

و انخفاض التكاليف مقارنة مع وسائل النقل الأخرى خاصة و أنه زادت سرعة  1تخصص
دمة في بنائها إلى خمسين ميلا بحريا، بالإضافة للتقليل السفن نتيجة التقنيات الحديثة المستخ
  من المخاطر تبعا للتقدم التكنلوجي. 

 
إن التطور الحاصل في مجال الصناعة البحرية رغم أنه قلل من مخاطر المهنة إلا أنه لم    

العمل البحري من الخصوصية التي يتميز بها، مما جعل العامل البحري يخضع  يخرج
أو مهندسا أو ضابطا أو عونا من ونية خاصة مهما كانت رتبته، سواء كان ربانا لقواعد قان

وان الخدمة العامة أو طبيبا مهنيا، لأن هؤلاء يتعرضون لنفس الخطر أثناء تأديتهم عأ
للطبيعة  نظرا هذا ما جعل الدول تهتم منذ القدم بتوفير حماية خاصة لرجال البحر، لعملهم.

 تي قد تعرضهم لمخاطر لا مثيل لها في البر.الخاصة لظروف العمل ال
  

ى، إذ ـرون الوسطـــــة القــــــذ بدايــــــري منـــــل البحـــي للعمـــــيم القانونــــث بدأ التنظــــــحي     
ي ــــــــالملكا الأمر ــــــارة، أهمهــــم بشؤون البحـر تهتــــن الأوامــــــوعة مـــــــصدرت في فرنسا مجم

، بحيـــث تضمـــن قواعـــــد تحمــــــي البحـــــــارة عـــــن طريــــــــق إشـــــــراف 18612ادر سنة ــــــــالص
 خصصت المجموعة التجارية 1681و في سنة الدولـــــــــة علــــــــى عقـــــود العـمـــل البحـري. 

                                                             

حيث أصبح النقل بالسفن يقوم على نقل مادة معينة مثل: ناقلات النفط، ناقـــــلات عصير العنب بين الجزائر و فرنســــــا  -1
 و سفن نقل الركاب.

، و الذي عــــــــــرف بـــــــــاسم " أمر البحــــرية"  1861ظهر أول تقنين بحري في عهد لويس الرابع عشر ووزيره  كولبير عام  -2
و قد استمد هذا الأمر أحكامه من العادات البحرية و قواعده لم تقتصر على القانون الخاص البحري بل شملت أيضا قواعد 
القانون الإداري و القانون الدولي، هذا الأمر تم اعتماده من قبل أغلب الدول أو البلدان البحرية، وذلك لما تحتويه من 

 لد الذي يطبقه و كأنه يطبق جزءا من المعاملات و الأعراف السائدة فيه.أعراف و معاملات بحرية، و إذا بالب
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حت عنوان " استخدام الملاحين" عدلت أحكامها الفرنسية بابا مستقلا في الكتاب الثاني ت
 .1لاحقا بموجب قوانين خاصة

 
حيث تميزت القواعد المنظمة للعمل البحري بالصفة الآمرة، إذ لا يجوز لطرفي علاقة      

هذا ما قيد إرادتهما في تحديده، كما أنها  و فتها إلا إذا أجاز القانون ذلكالعمل البحري مخال
اطر المهنة و التي ظهرت بموجب الأمر الملكي الفرنسي الذي صدر سنة تقوم على فكرة مخ

الذي نص على ضرورة الالتزام بعلاج البحار وتضميد جروحه و ضرورة تعويضه  1861
في حالة قطع أحد أعضائه، و هي المبادئ التي لم تظهر في حوادث العمل البري إلا 

 .1116بموجب القانون الصادر سنة 
  

رة ـــــــاعه لفكــــــضــــد تم إخـــــــــه فإنه قــــــة عملــــــــة في تأديــــــاللازم العنــــــــاية حارــــــالب حتى يبذل    
ك إلى الحوادث ـــــمرجع ذل اره شريكا في مخاطر الرحلة البحرية، وـــــاده اعتبــــــبدأ مفـــو م

ل ـــــــلو كانت مث ا، وــــــــدة قديمــــــــــة السائــــــــراف البحريـــــــــــريس للأعــــــــــالبحرية و في هذا تك
ا بقدر لا يمكنه مـــــــــــــــــــعه ــــلا ضعيفــــه عامــــــار كونـــــــل البحــــــل كاهـــــــــام تثقــــــــذه الأحكــــــــه

 ه.ـــــن خصوصياتـــــــرت من ضمـــــــــحري و اعتبمل البــعتحمل مخاطر المهنة، إلا أنها ميزت ال
لكن فكرة مخاطر المهنة أصبحت لا تتماشى مع الوقت الراهن و التقدم الذي عرفته نظم  و

الملاحة البحرية و المقصود هنا مسألة التأمين على السفينة و الأجور، مما يكفل تعويض 
 حلة البحرية.المجهز عن المخاطر التي تتعرض لها الر 

 
من جهتها اهتمت منظمة العمل الدولية منذ نشأتها بتنظيم عمل البحارة  و ذلك من     

خلال اعتمادها مجموعة من الاتفاقيات في هذا الشأن، ومن أهم هذه الاتفاقيات الاتفاقية رقم 
تمـــر التي تعد نتاج المؤ  2المتعلقة بعقود استخدام البحارة 1128جوان  81المؤرخة في  22

                                                             
لكنه لم يصدر إلا عام  1681بعد قيام الثورة الفرنسية شكلت لجنة لوضع تقنين تجاري انتهت من سن أحكامه عام  -1

 ، بحيث تضمن الكتاب الثاني منه قواعد القانون التجاري البحري.1681
، تم التصديق عليها من قبل الدول الأعضاء 1128اعتمدت هذه الاتفاقية في الرابع و العشرين من شهر جوان سنة  -2

 . 1126في منظمة العمل الدولية وفقا لأحكام دستور المنظمة، و بدأ نفادها في الرابع من شهر أبريل سنة 
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العام لمنظمة العمل الدولية بدعوة من إدارة مكتب العمل الدولي إلى إقامة اجتماع في جنيف 
، إذ قــــــرر اعتمــــــاد بعــض 1128في دورتـــــه التاسعـــــــة فــــــي السابـــــع من شهـــــر جوان سنة 

حيث أدرج هذا الموضــــوع ضمن البنـــــد الأول المقترحــــــات المتعلقـــــــة بعقود استخدام البحارة، 
 في جدول أعمــــال الدورة وقــــــرر أن تؤخـــــــذ المقترحـــــات المرتبطـــــــة بـه في شكل اتفاقية دولية.

 
 86الاتفاقية رقم برز اهتمام المنظمة أيضا بموضوع تنظيم العمل البحري من خلال      

و المتعلقة بالحد الأدنى لسن تشغيل الأحداث في العمل  1198أكتوبر  81المؤرخة في 
، ففي الثاني و العشرين من شهر أكتوبر عقد مجلس إدارة مكتب العمل الدولي 1البحري

اجتماعا في جنيف، و قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية لاتفاقية الحد 
اث في العمل البحري، التي اعتمدها المؤتمر في الأدنى للسن التي تجوز فيها تشغيل الأحد

 دورته الثانية و قرر أن تؤخذ المقترحات المتعلقة بهذا الموضوع في شكل اتفاقية.
    

المتعلقة بوقاية البحارة من  1118أكتوبر  11المؤرخة في  191إضافة للاتفاقية رقم     
الدولي انعقد المؤتمر العام  ، إذ بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل2نيةالحوادث المه

لمنظمة العمل الدولية في جنيف في دورته الخامسة والخمسين في الرابع عشر من شهر 
، بحيث كان يهدف هذا المؤتمر إلى تقرير حماية أكبر للعامل 1118أكتوبر من سنة 

 البحري و ذلك بوقايته من الحوادث المهنية.

                                                             
، و بدأ نفادها في الحادي عشر من شهر أبريل 1198 اعتمدت الاتفاقية في الرابع و العشرين من شهر أكتوبر سنة -1

 .1191سنة 
تم الاعتماد في وضع هذه الاتفاقية على عدة اتفاقيات وتوصيات ذات صلة بالموضوع، نذكر على وجه الخصوص  -2

، و اتفاقية حماية 1121، و توصية حماية عمال الموانئ من الحوادث لسنة 1121توصية تفتيش العمل الصادرة سنة 
، و كذا اتفاقية حماية الأرواح في البحر 1189ت سنة ، و توصية الوقاية من الآلا1192عمال الموانئ من الحوادث لسنة 

و التي نصت على عدد من  1188و اللوائح الملحقة باتفاقية الحد الأقصى للوزن بصيغتها المراجعة في عام  1188لسنة 
 تدابير السلامة على سطح السفن تتيح الحماية للأشخاص المستخدمين على متنها، بحيث تم اعتماد بعض المقترحات
المتعلقة بالوقاية من الحوادث على سطح و السفن والموانئ، وهي موضوع البند الخامس من جدول أعمال الدورة ، و من 

تحت تسمية اتفاقية وقاية البحارة من الحوادث المهنية و بدأ  1118من أكتوبر  98في  191هنا تم اعتماد الاتفاقية رقم 
 . 1119فبراير سنة  11نفادها في 
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المتعلقة  1116سبتمبر  21المؤرخة في  189رقم  كما أثمرت جهود المنظمة بالاتفاقية    
و هي نتاج الدورة الرابعة و السبعين للمؤتمر العام  ،1برعاية البحارة في البحر و الموانئ
، بحيث جاء المؤتمر ليذكر ببنود 1161سبتمبر  21لمنظمة العمل الدولية المنعقد في 

و توصية رعاية البحارة  1198ة سنة توصية رعاية البحارة أثناء وجودهم في الموانئ الصادر 
،  فقرر اعتماد المقترحات المتعلقة برعاية البحارة فـــــي البحـــــــر و فـــــــي المـــــــوانئ 1118لسنة 

  و هي موضوع البند الثاني في جدول أعمال الدورة.
 
الرعاية الطبية  المتعلقة بالحماية الصحية و 181كما لا يفوتنا أن نذكر الاتفاقية رقم    

وهي وليدة الدورة الرابعة و السبعين للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد في  ،2للبحارة
، حيث لوحظ في هذا المؤتمر أنه 1161جنيف في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة 

مرار التعاون لنجاح العمل في ميدان الحماية الصحية و الرعاية الطبية للبحارة لا بد من است
الوثيق بين منظمة العمل الدوليــــــــة و المنظمة البحريـــــة الدولية و منظمة الصحة العالميـــة ، 

 و بالتالي صيغت هذه الاتفاقية وفقا لهذا التعاون. 
 
، التـــــــي جــــــاءت ارةــــــاعي للبحــــــــان الاجتمــــــة بالضمــــــالمتعلق 188ة رقم ـــــــذا الاتفاقيـــــــك  

لسبعيـــــــــن كثمـــــــــرة لانعقـــــــــاد المؤتمـــــــــر العــــــــــام لمنظمـــــــة العمل الدولـية في دورتـــــه الرابعـــــــة وا
، إذ قرر المؤتمر اعتماد 1161و بالتحديد في الرابع و العشرين من شهر سبتمبر من سنة 

معينة تتعلق بالضمان الاجتماعي للبحارة بما في ذلك البحارة الذين يعملون على  مقترحات

                                                             
 و سميت باتفاقية رعاية البحارة. 1161دت هذه الاتفاقية في الثامن من شهر أكتوبر اعتم -1
، و اتفاقية إسكان 1118إلى أحكام اتفاقية الفحص الطبي للبحارة لسنة  حيث أشار المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية -2

، 1186شـارة الطبيــــــــة فــــــي البحــــــر لسنة و توصية الاســت 1186، و توصية صيدليات السفن لسنة  1111الأطقم  لسنة 
، و أحكام الاتفاقية الدولية المتعلقة بمعايير التدريب و منح 1118و اتفاقية و توصية وقاية البحارة من الحوادث لسنة 
الطبية في حالة فيما يتعلق بالتدريب على تقديم المساعدة  1116الشهادات و أعمال النوبات للعاملين في البحر لسنة 

الحوادث أو الأمراض التي تقع على ظهر السفينة، و عليه اعتمدت المقترحات المتعلقة بالحماية الصحية و الرعاية الطبية 
للبحارة ، و كانت موضوع البند الرابع للدورة ، وأخذت شكل اتفاقية دولية اعتمدت في الفاتح من شهر أكتوبر من سنة 

 .1161اية الصحية و الرعاية الطبية للبحارة لسنة سميت باتفاقية الحم 1161
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سطح سفن تحمل أعلاما غير أعلام بلدانهم، وكان هذا موضوع البند الثالث في جدول 
   1أعمال الدورة.

  
من أهم اتفاقيات منظمة العمل الدولية أيضا و التي تبرز اهتمامها بتنظيم العمل البحري    

، حيث أنه في المتعلقة بالتفتيش على ظروف عمل و معيشة البحارة  116الاتفاقية رقم 
الدورة الرابعة و الثمانين لانعقاد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بجنيف و تحديدا في 

، و نظرا للتغيرات التي طرأت على طبيعة صناعة النقل 1188الثامن من أكتوبر سنة 
ه ذلك من نتائج على ظروف عمل ومعيشة البحارة ، قرر اعتماد بعض البحري و ما يرتب

، حيث 1182المقترحات المتعلقة بمراجعة توصية التفتيش على ظروف عمل البحارة لسنة 
احتل هذا الأمر موضوع البند الأول من جدول أعمال الدورة ، و قرر أن تتخذ هذه 

 2لة العلم فقط.المقترحات شكل اتفاقية دولية تنطبق بالنسبة لدو 
 
، طقمالمتعلقة بساعات عمل البحارة و تزويد السفن بالأ 168الاتفاقية رقم كما لا ننسى    

ففي الدورة الرابعة و الثمانين للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقدة بجنيف في الثامن 
جعة اتفاقية ، قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمرا 1118من شهر أكتوبر من سنة 

و توصية الأجور  1181الأجور و ساعات العمل و إعداد العاملين على ظهر السفن لسنة 
، حيث كانت موضوع البند 1181و ساعات العمل و إعداد العاملين على ظهر السفن لسنة 

 3الثاني من جدول أعمال الدورة، واتخذت هذه المقترحات شكل الاتفاقية الدولية.

                                                             
و اتفاقية  1198إذ تقرر أن تؤخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية تراجع اتفاقية التأمين الصحي للبحارة لسنة  -1

و سميت باتفاقية الضمان  1161، اعتمدت في الفاتح من شهر أكتوبر من سنة 1198الضمان الاجتماعي للبحارة لسنة 
 .1161الاجتماعي للبحارة لسنة 

، و اتخذت شكل 1182بحيث اعتمدت المقترحات المتعلقة بمراجعة توصية التفتيش على ظروف عمل البحارة لسنة  -2
و التي اعتمدت في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر عام  1118اتفاقية دولية سميت باتفاقية تفتيش العمل) البحارة( لسنة 

1118. 

و اعتمدت في الثاني والعشرين من شهر  1118ساعات عمل البحارة و تزويد السفن بالأطقم لسنة  تفاقيةسميت با -3
 .1118أكتوبر من عام 
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و هي ما يعرف  2888الدولية، باتفاقية صدرت مؤخرا و بالتحديد عام  لتتوج الجهود    
أيضا، حيث أنه في  باتفاقية العمل البحري، و هي نتاج المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

و رغبة منه  2888فبراير  81الدورة الرابعة و التسعين للمؤتمر و المنعقدة في جنيف بتاريخ 
الإمكان جميع المعايير المستحدثة في اتفاقيات و توصيات  في وضع اتفاقية تجسد قدر
و كذلك المبادئ الأساسية الموجودة في سائر اتفاقيات العمل  .العمل البحري الدولية القائمة

الدولية و ذلك تعزيزا لظروف العمل اللائق و تجسيدا للمبادئ و الحقوق الأساسية في 
تجعـــــــــــــل البحارة في حاجــــــــــــة لحمايــــــــة خاصــــــة،  العمل، ذلك نظرا لأن طبيعة العمل البحري

و احتراما للمعايير الدولية بشأن سلامة السفن و الأمن البشري و الإدارة السليمـــــــــة للسفـــــــن 
و اشتراطات كفاءة البحارة و تدريبهم على السلامة. بالإضافة إلى جملة أخرى من المعايير 
تم اعتماد مجموعة من المقترحات في هذا المؤتمر تصبوا إلى تجسيد كل المعايير 
المستحدثة في مجال العمل البحري سواء تضمنتها الاتفاقيات أو التوصيات الدولية، و تمت 
صياغتها في شكل اتفاقية دولية اعتمدت في الثالث والعشرين من شهر فبراير من سنة ألفين 

 .   1قية العمل البحريوستة تحت تسمية اتفا
 
بفئة البحارة أو رجال البحر، حيث خصهم بجملة  قد اهتم المشرع الجزائري أننا نجد كما    

كانت هذه الفئة تخضع لأحكام  1166من النصوص التشريعية و التنظيمية، إذ أنه قبل سنة 
 .                    3مــلام للعاـــــــــي العالبري بالإضافة للقانون الأساس القوانين المنظمة للعمل و2القانون البحري

 
 

                                                             
اتفاقية العمل البحري المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة و التسعين بجنيف في  -1

ام ــــــــــــــــــــــــــــذي الحجة ع 29المؤرخ في  288-18الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ، صادقت عليها 2888فبراير  29
 (.2818لسنة  88.) جريدة رسمية عدد 2818أكتوبر  1الموافق ل  1198

يتضمـــــــن القانــــــــون  1118أكتوبر  29الموافق ل  1918شوال عام  21المؤرخ في  68-18أنظر الأمر رقم  -2
 (.1111لسنة  21البـــــــــحري، ) جريدة رسمية رقم 

 1916رمضان  1المؤرخ في  12-16المقصود هنا القانون الأساسي العام للعامل الملغى لاحقا و هو القانون رقم  -2
 (.1116لسنة  92و المتضمن القانون الأساسي العام للعامل. ) جريدة رسمية رقم  1116أوت  88الموافق ل 
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من  1برجال البحر لهم قانونا أساسيا نموذجيا خاصا المشرع  ة وضعــــــــــلكن بعد هذه السن
الذي كان يحيل في بعض  1166سبتمبر  19المؤرخ في  111-66خلال إصداره المرسوم 

 1116أوت  88المؤرخ في  12-16أحكامه إلى تطبيق القانون البحري و القانون 
 11-18ب القانون ــــــــــاؤه بموجــــــــــالمتضمن القانون الأساسي العام للعامل الذي تم إلغ

 .2ات العملـــــــالمتضمن تنظيم علاق
 
ي ـــــــؤرخ فـــــــالم 182-88التنفيذي رقم  المرســـــوم التنفيذي درــــص 3طويــــل ارـــــــبعد انتظ   
ل ـــــن النقــــــالمحدد للنظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسف 2888مارس  28
السابق  111-66وم ــــــــــى المرســــــالذي ألغ 4ريـــــــد البحـــــــاري أو الصيــــــري أو التجــــالبح
زائري مستخدمي الملاحة بموجب هذا المرسوم التنفيذي الجديد أخضع المشرع الج و، رـالذك

رجال البحر أو بحارة تسمية  البــــــــــحرية و الصيد البحري و الذين كان يطلق عليهم سابقا 
إلى نص تنظيمي خاص، لكن رغم ذلك بقيت هذه الفئة من العمال تخضع لازدواجية 

 1118أبريل  21المؤرخ في  11-18تشريعية، تستمد بعض الأحكام العامة من القانون 
 المتعلق بعلاقات العمل.

 
م بالتزامات ــــــة قانونية تلزمهــــــــــع هذه الفئة لهذه الخصوصية لا بد من وسيلـــــــــــحتى تخض    

و تضفي عليهم حقوقا، و التي لم يتعرض المشرع الجزائري لتحديد مصطلح لها، أي لتلك 

                                                             
يتضمن القانون الأساسي  1166سبتمبر  19الموافق ل  1181صفر  2المؤرخ في  111-66أنظر المرسوم  -1

 (.1166لسنة  91النموذجي لرجال البحر ، ) جريدة رسمية رقم 
يتعلــــــق بعلاقـــــــــــاـت العمل،  1118أبريل  21الموافــــــق ل  1118رمضــــــان  28المــــــــــؤرخ في  11-18القانـــــون أنظــــر  -2

 (.1118لسنة  11) جريدة رسمية رقم 
، أنه تحدد  هالمذكور في المتن أعلا 11-18ون حيث جاء في المادة الرابعة من القانسنة  18دام هذا الانتظار مدة  -3

ات ــــــــــــي مسيري المؤسســــــــــي تعنـــــــــــعند الاقتضاء أحكام خاصة تتخذ عن طريق التنظيم، النظام النوعي لعلاقات العمل الت
و مستخدمي الملاحة الجوية و البحرية و مستخدمي السفن التجارية و الصيد البحري ... و ذلك بغض النظر عن أحكام 

 انون و في إطار التشريع المعمول به". هذا الق
، يحدد النظام النوعي  2888مارس  28الموافق ل  1128صفر عام  18المؤرخ في  182-88مرسوم تنفيذي رقم  -4

لسنة  22لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري، ) جريدة رسمية رقم 
2888.) 
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السابق  182-88رسوم التنفيذي مالعلاقة التي تربط بين البحار والمجهز إلا في ظل ال
و التي كان يطلق عليها تسمية " عقد التزام  ث أطلق عليها تسمية " عقد توظيف"حي، ركالذ

الملغى و الذي تقدم  111-66بين البحار و الهيئة المستخدمة " في ظل أحكام المرسوم 
لذي أطلق ذكره هو أيضا، و التي لا تؤدي المعنى اللازم على خلاف المشرع المصري ا

 .1عليها تسمية " عقد العمل البحري"
 
الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يتعرض لتعريف عقد العمل البحري مكتفيا بتحديد      

المجهز، بخلاف المشرع الفرنسي الذي عرفه  بعض المفاهيم المتعلقة بطرفيه أي البحار و
ه ـــــز أو ممثلـــــــن مجهــــــرم بيـــــــــد مبــــــفي المادة الأولى من تقنين العمل البحري على أنه كل عق

 . 2ام برحلة بحريةــــــى متن سفينة للقيــــــة علــــــــوعه أداء خدمــــــون موضـــــــذي يكــــــــو بحـــــــار و ال
اه ــــــــزم بمقتضــــــذي يلتـــــــد الـــــه العقـــــنى أـــــه علــــــه عرفــــــن جهتــــــري مــــــرع المصــــــا أن المشــــكم

 3.ان"ــــــــــــــــــــــــهز أو ربــــــراف مجــــــت إشـــــــر تحـــــــل أجــــــة مقابــــــن سفينــــــل على متـــــشخص بالعم
 ةــــــــــــــــــالبحري عن علاقبها علاقة العمل الخصوصية التي تتميز  هذا ما يوضح جانبا من و

 العمل البري.
 
اختلف الفقه في تعريف العلاقة الرابطة بين المجهز و البحار إلا أنه اشترك في     

العناصر المكونة لها، و هي ضرورة تأدية العمل عل متن السفينة و لو لم يكن متعلقا 
أن يكون هذا العمل المؤدى  حسب، وبالملاحة البحرية ، إذ يكتفي اتصاله بالرحلة البحرية ف

بمقتضى أجر، كما أن سريان أحكام هذه العلاقة يعتبر قاصرا على فترة الرحلة البحرية، إذ 

                                                             
المتضمن نموذج عن عقد العمل البحري باللغتين العربية  290إلى الصفحة  288من الصفحة  1أنظر الملحق رقم  -1

 والانجليزية.
2 - Art 1 du code de travail maritime français :" Tout contrat d’engagement conclu entre un 
armateur ou son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord 
d’un navire en vue d’une expédition maritime, est un contrat d’engagement maritime régi 
par les dispositions de la présente loi ".  

ن التجارة البحرية المتضمن قانو  1118أبريل  22المؤرخ في  1118لسنة  6من القانون رقم  119أنظر المادة  -3 
 المصري.
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لا تسري أحكامها بعد عودة البحار للبر، لأنه ساعتها سيخضع لأحكام عقد العمل البري في 
و هذا ما أخذ  رحلة البحرية.العلاقة التي تربطه بالمجهز، إلا فيما تعلق بحدث وقع أثناء ال

به المشرع الجزائري الذي اعتبر أن قواعد تنظيم العمل البحري تطبق على الطاقم على متن 
 السفينة و في البحر.

 
كما تعد تبعية البحار لرب العمل من العناصر الأساسية المكونة للعلاقة الرابطة بينهما،    

 ةــــــــلعمل أو ربان السفينة و هي تبعية قانونيبمعنى أن يؤدي البحار عمله تحت إشراف رب ا
 ناتجة عن فكرة الادارة و الاشراف.

 
كما قلنا فإن المشرع الجزائري اكتفى بتعريف الخدمة في البحر أو العمل البحري، بحيث     

نقل أو الصيد في عرفها على أنها قواعد تنظيم العمل المطبقة على الطاقم على متن سفن ال
عليه فإن هذا الأخير قد أضفى على العمل في البحر مفهوم الخدمة  و، الفرضة البحر أو

في البحر مما يرتب تغليب مفهوم القواعد المنظمة للعمل البحري بدل مفهوم العقد أو مبدأ 
 سلطان الإرادة.

 
ام إن الاهتمام البالغ الذي أولته القوانين الدولية و الداخلية على حد السواء لمسألة النظ   

القانوني الذي يحكم عمل البحارة، و ما يتميز به من خصوصية كان سببا في اختيارنا لهذا 
الموضــــــــــــوع، لكنه لم يكــــــــــــن السبــــــــب الوحـــــــــيد و لا الأساسي و إنمــــــــــا السبب الرئيسي في 

هذا  يتميز به كما أن ما هذا الموضــــــــوع فـي الجزائر.الحقيقة هـــــــــو قلــــــــة الاهتمام الفقهي ب
ل ــــــــة عقد العمـــــليس من ناحية دراس دفعنا للبحث في الموضوع من أحكام خاصة النظام
كام ـــــف الأحـــــــمختلعلى  ى دراسة ـــــــا ركزنا علــة و إنمــــــــة خاصــــــه بصفـــــــــري و أحكامــــــــالبح

 .للبحار منذ بدايتها إلى نهايتها ةـــــــــي تحكم الحياة المهنيــــــة التـــــــــالقانوني
 
لموضوع النظام القانوني للبحارة أهميته نظرا لما يطرحه من مسائل و إشكالات أهمها    

البحث في المعايير الفاصلة والمعتمدة لإضفاء صفة البحار على العامل و بالتالي تطبيق 
أحكام القانون البحري عليه، ومن هنا تنبثق إشكالية التعرف على خصوصيات النظام 
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عمل البحار، لنخرج بالمبررات التي تقف وراء استثناء المشرع عقود القانوني الذي يحكم 
المتعلق بتنظيم علاقات العمل و إخضاعها  11-18العمل البحرية من تطبيق القانون 

لأحكام خاصة لا نجدها في باقي عقود العمل، إلا فيما يتعلق بما لم يرد فيه نص خاص 
 مما يحيلنا للقواعد العامة في هذه الحالة. 

 
من هنا و بناء على ما سبق فإن التشريع البحري و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل    

البحري و كذا التوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية كلها تصب في مصب واحــــــــــــد 
ــة حتى يتمكــــــــــــــن من و هو إحاطة البحــــــــار بحماية قانونيـــــــــة خاصة، بـــــــــل لازمة وضروريــــ

 خاصة.أداء عملـــــــــه علــــــــــى متــــــــــن السفينـــــــة و ذلـــــــــــك عــــــــــن طريــــــــــــق إخضاعه لأحكــام 
ذلك أن الأخطار التي يتعرض لها البحار بسبب العمل في البحر تستوجب تطبيق قواعد من 

ن تلك التي تحكم نشاط العمال في البر، ومن تم لا تسري أحكام عقد نوع خاص تختلف ع
العمل البحري بعد عودة البحار إلى البر، فيخضع ساعتها لأحكام عقد العمل البري في 

 علاقته مع المجهز، إلا إذا تعلق بوقائع حدثت أثناء الرحلة البحرية.   
 
تلف الجوانب المتعلقة بالنظام على هذا الأساس فإن الهدف من البحث هو دراسة مخ  

القانوني لرجال البحر و الوقوف على أهم النقط التي تثبت خصوصيته و تفرده و تميزه عن 
منتهجين في ذلك منهجا تحليليا حاولنا من خلاله النظام القانوني الذي يحكم العمل البري، 

ما هو الاشكالية الرئيسية التالية: ة على ـــــــــــــــللإجابا ــــــــاستقراء النصوص القانونية واستنطاقه
 يخضع له رجال البحر؟ وني الذيالنظام القان

 
 إن هذه الإشكالية الرئيسية تستدعي طرح عدة إشكاليات فرعية أبرزها:    
ينفرد  هذا الأخيرو تجعل  النظام القانوني لرجل البحر ــزالنقط التي تميـــــــــــ أهمما هي  - 

 بأحكام خاصة لا يخضع لها غيره من العمال البريين؟
 هل هناك فعلا حماية قانونية لرجال البحر؟ -
هو المدى الذي تصل  بالمقابل متى تتقرر مسؤولية رجل البحر أيا كان نوعها و ما  -

 إليه؟
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ارتأينا أن نعتمد ات و انطلاقا مما سبق و تقيدا بعنوان الرسالة للإجابة على هذه الإشكالي    
ثم التطرق  في هذه الدراسة على خطة تقوم على بيان المبادئ العامة المتعلقة بالعمل البحري

لمضمون العمل البحري و هتين النقطتين تشكلان الفصلين المكونين للباب الأول المعنون 
ة بالبحارة بتنظيم العمل البحري، حيث يتمحور أساسا حول البحث في  الأحكام العامة المتعلق

انطلاقا من البحث في مركزهم القانوني و شروط ممارسة المهنة البحري على متن السفينة 
إلى غير ذلك من المسائل التي تستتر تحت هذا العنوان. كما ارتأينا أن نتعرض في الباب 
 الثاني للمسؤوليات المترتبة عن العمل البحري و انقضاؤه، لنكون قد جعلنا هذا البحث شاملا
للحياة المهنية للبحار من بدايتها حتى نهايتها، حتى نتمكن من الخوض في جميع النقط التي 
تتعلق بالنظام القانوني لرجال البحر دون أن نغفل أيا منها إلا ما سقط منا سهوا لا تقصيرا  

 لأنه لا يسلم عمل بشر من نقص.    
 
 ول دراستها عن طريق تقسيم هذه الرسالة إلى بابين:كــــل هــــــــذه الأمــــــور و المسائل سنحا    
 الباب الأول: تنظيم عمل رجال البحر. -
 الباب الثاني: المسؤوليات المترتبة عن عمل رجال البحر و انقضاؤه. -
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 الباب الأول
 تنظيم عمل رجال البحر
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البحري، قبل البدء بتحديد المقصود لا سبيل لدراسة مختلف الجوانب المتعلقة بالعمل    
بالبحار، و مما لا شك فيه أن البحار هو الطرف الأساسي في عقــــــــــــــــــد العمــــــــــل البحـــــــري.  
لهذا نجد كلا من القانون البحري والاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل البحري و كذا 

ية، تهدف كلها إلى إسباغ الحماية القانونية التوصيات الصادرة عن هيئة العمل الدول
  اللازمة له. الضرورية و

  
نظم القانون البحري الجزائري مختلف الأحكام المتعلقة برجال البحر في الباب الثاني       

منه، و ما أورده المشرع بصدد الأحكام العامة يهدف في واقع الأمر إلى التعريف بالبحـــــــــــار 
تحــــــــــــــديد الشروط التي يتعين توافرها فيه من أجــــــــــــــــل ممارسة المهنة. و لأنه لا يتسنى و 

لأي شخص كان ممارسة وظيفة البحري على متن السفينة، ذلك لأن السفينة و هي في 
عرض البحر تكون محفوفة بمخاطر عديدة، و نظرا للطبيعة الخاصة التي يتميز بها العمل 
البحـــــــــــــري فقد اشترط الــــــــــــــمشرع ضــــــــرورة توافر مجموعـــــــــــة من الــــــــــشروط فيمن يعمل 

 ـــل.ــــــــــــعلــــــــــــى متــــــن السفينة حتــــــى يستطيــــــع التأقلـــــــــم مـــع الطبيعة الخاصــــــــة لـــــــــــــهذا العم
من جهة أخرى تضمن القانون البحري الجزائري أحكاما تخص تنظيم و توزيع الالتزامات  

المتعلقة برجال البحر و التجهيز، كون العمل البحري يتم في إطار عقد فلا شك أنه سيرتب 
 التزامات متبادلة بالنسبة لطرفيه و هما البحار و رب العمل المعروف بالمجهز. 

    
أينا أن نخصص الباب الأول من الأطروحة لدراسة مسألـــة تنظيم العمـــــــل البحري لهذا ارت    

لتشمل العناصر التي تقدم ذكرها، بمعنى دراسة الأحكام العامة المتعلقة بالبحارة في الفصل 
الأول، في حين نخصص الفصل الثاني لدراسة ما يتضمنه العمل البحري من التزامات 

على أن ننظر لالتزامات المجهز من ناحية كونها حقوقا للبحارة كي متبادلة بين طرفيه 
نوضح الحماية القانونية التي وفرها المشرع لهذا الأخير من أجل توفير البيئة المناسبة له  

 لممارسة عمله على متن السفينة. 
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 الفصل الأول: المبادئ العامة المتعلقة بالعمل البحري.
نة مجموعة من الأشخاص يطلق عليهم لفظ " بحارة" و هم في يعمل على متن السفي   

مجموع الأشخاص الذين يعملون على متن  و يمكن القول أنهم، طاقمهامجموعهم يشكلون 
، إذ أن الهدف من إبرامه هو ضبط عمل يرتبطون مع المجهز بعقد عمل بحري السفينــــة و

تطلق على العاملين على متن السفينة . ونجد التسميات التي 1البحارة على متن السفينة
والغاية من إدراج تعريف للبحار هو الوقوف  كما أن التعاريف في شأنهم تباينت، تختلف،

على المعيار المعتمد في إطلاق هذه التسمية عليه ، مما يميزه عن عمال البر. لأن من 
لها العمال يكتسب هذه الصفة سوف يخضع لأحكام قانونية تختلف عن تلك التي يخضع 

البريون ، و لو أننا نجد البحارة قد يخضعون للقواعد العامة في مواطن عديدة كما سنرى إلا 
 أن عملهم على متن السفينة يبقى يتميز بطبيعته الخاصة.

  
ــة نظرا لتوزيع المهام على متن السفينة و ذلك حفاظا على ســــــــــــــلامة البحـــــــــــار من جهــــــــ    

و نجاح و سلامة الرحلة البحرية من جهة أخرى فإننا نجد البحارة ينقسمون إلى عدة طوائف 
 ة على متن السفينة.  ــة معينــــــــم وظيفـــــــد منهــــــو يأتي على رأسهم الربان، بحيث يشغل كل واح

من الشروط لا بد الوظائف عبثا، و إنما انطلاقا من مجموعة  و لا توكل إليهم هذه المهام و
من أن تتوفر فيهم ، منها ما يتعلق بشخص البحار و منها ما يتعلق بمؤهلاته المهنية، حيث 

ائفة معينة من العمال بناء على تلك الشهادات المتحصل عليها يتم إدخال البحار ضمن ط
رغم توفر هذه الشروط إلا أن السفينة سوف لن يمكنها ممارسة الملاحة  و . دون غيرهم

 البحرية ما لم تتوفر مجموعة من الشروط تتعلق بالإبحار و الإقلاع.
 

لدراسة كل ما تقدم تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين خصصنا الأول للتعرض لمختلف    
الأحكام العامة المتعلقة بالبحارة، أما المبحث الثاني فخصصناه للتحدث عن شروط ممارسة 

 .المهنة
 

                                                             
1 - PIERRE SAFA, Droit maritime, tome premier( le navire  - son statut : le bien, les 
personnes .le milieu marin : la mer), première édition, éditions juridiques SADER, page 409.  
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 .رجال البحرالعامة المتعلقة بالأحكام المبحث الأول: 
تعد السفينة كونها أداة الرحلة البحرية مجتمعا عائما، تحمل على متنها مجموعة من     

الأشخاص، منهم من يتلقى خدمة على متن السفينة كونه متلقي خدمة النقل ، ومنهم من 
رة يطلق يسهر على إنجاز عمل موكل إليه بمقتضى عقد العمل البحري، و الطائفة الأخي

 عليها تسمية " بحارة " أو "رجال بحر".
 
من هنا يمكن القول أنه من لا يرتبط مع المجهز بعقد عمل بحري لا يعد بحارا، كأولئك    

العمال الذين يسافـــــرون على ظهــــــر السفينة لإنجـــــاز بعض الأشغـــــــال، و من يسافــــرون على 
 ــــــن أجل مباشـــــــــرة تجارتهــــــــم فهــــــم لا يعـــــــــدون كونهــــــم مـــــــــن ركابــــــــــــها.متـــــــــن السفـــــــن م

و أحكام عقد العمل البحري لا تسري على عمال مصانع السفينة و عمال الموانئ مهما كان 
 فريغها.عملهم سواء كانوا يعملون في تنظيف السفن أو في عمليات شحنها وت

 
البحار الذي يكتسب هذه الصفة بناء على مجموعــــــة مـــــن المعايير و الشروط كمــــا    

سنرى، له وظيفة معينة و محجوزة على متن السفينة بناء على ما يتوفر عليه من تأهيل 
وا ــــــى بدلـــــــك متــــــــ، ذلي نجاح الرحلة البحريةــــــــورا مهما فيلعب البحارة د مهني، حيـــــــــث أنه

م على اختلاف ــعملون بالتناسق و التكافل بينهــــة اللازمة من أجل ذلك، فهم يــــــالعناي
 وظائفهم. م وـــــطوائفه

 
بناء على هذا قد قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين حاولنا في الأول منهما تعريف    
اني للتعرف على تقسيمات رجال البحر و طوائفهم ، في حين خصصنا الث"مصطلح بحار"

 حسب الوظائف المحجوزة لهم على متن السفينة.
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 .ي لرجل البحرالمركز القانون المطلب الأول:
ن غيره من العمال إن دراسة المركز القانوني للبحار أمر هام، لأنه يميز هذا الأخير ع   

، و يبين موقعه بين قرنائه من عمال البحر من جهة أخرى. حيث أن البريين من جهة
الوقوف على المركز القانوني لهذا الأخير يستدعي التعرض لتعريفه ابتداء، و التعرف على 

 مختلف أعضاء الطاقم البحري في نقطة ثانية. 
 

 .البحارةالفرع الأول: تعريف 
طرق للمفهوم اللغوي ابتداء لنمر بعدها إن البحث في مفهوم هذا اللفظ يدفعنا للت     

 للتعريف الاصطلاحي.
 

 أولا: التعريف اللغوي.
 ورد تعريف لفظ بحار في القاموس المحيط على النحو التالي:     
 1هم بحارة. البحار هو الملاح و -

 فظي فقط للكلمة و ذكر جمعها فحسب.  لحيث اكتفى هنا بإعطاء المرادف ال
 أما معجم اللغة المعاصرة، فقد عرف كلمة بحار على أنها: 
 بحار) مفرد(: جمعه بحارون و بحارة: كثير السفر بالبحر، كثير ركوب البحر. -
الملاح، من يوجه السفينة أو يعمل عليها، وبحارة السفينة: طاقمها، مجموع العاملين  و

 2فيها.
 

  ثانيا: التعريف الاصطلاحي:
 ين(،ــــــة) ملاحـــــــــم السفينة تسميـــطلق على مجموع الأشخاص المكونين لطاققديما كان ي    

 و الملاحظ أن هذه التسمية لا تزال متداولة في بعض المراجع لحد الآن ولو أن أغلب

                                                             

دون طبعة، مكتبة النووي للنشر، دمشق، دون سنة نشر، صفحة الفيروز أبادي، القاموس المحيط، الجزء الأول،  -1  
986. 

، صفحة 2886أحمد مختار عمر، معجم اللغم العربية المعاصرة، المجلد الأول، طبعة أولى، عالم الكتب، دون بلد،  -2 
189. 
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، فسواء كان المصطح الدارج  هو ملاح أو بحارة( ) مــــــــــاس مــــــتطلق عليه صارت التشريعات
رجل بحر فهي تعبر عن نفس الشخص، بدليل أن المشرع الجزائر استعمل بحار أو 

 المصطلحين الأخيرين للدلالة على من يعمل على متن السفينة بمقتضى عقد عمل بحري.
 
بدراسة مسألة  اناللجنة المكلفة من قبل مؤتمر جنجد  بخصوص تعريف هذه الفئة    

الوضع الدولي للبحارة تبنت التعريف التالي: " مصطلح بحارة يستعمل للدلالة على 
الأشخاص العاملين على ظهر أي سفينة، خلال الرحلة مهما كانت وظيفته سواء كان عضوا 

  .1في الطاقم أو أي شخص آخر سواء كانت السفينة خاصة أم عامة باستثناء السفن الحربية"
قام و نفس المؤتمر  ذا التعريف أنه جاء واسع الدلالة.الملاحظة التي يمكن إبداؤها على هو 

مشروعين آخرين تضمنا تعريف كلمة بحار، والمقصود  هنا مشروع الاتفاقية المتعلق بدراسة 
الذي أورد  1128بتعويضات البطالة المخصصة للبحار في حالة فقدان السفينة المعتمد سنة 

مة بحار بحيث جاء فيه" مصطلح بحار يشمل كل الأشخاص العاملين على متن تعريفا لكل
كل سفينة سواء كانت ملكا للدولة أو الخواص تقوم بالملاحة البحرية باستثناء السفن 

 2الحربية".
 

فقد عرفت البحار في المادة الثانية  3المتعلقة بعقود استخدام البحارة 22أما الاتفاقية رقم      
على أنه: " يشمل تعبير" بحار" كل من يستخدم أو يعمل بأي صفة على ظهر أي  "ب"فقرة 

ن و التلاميذ ــــــــــــــدها و الطلاب البحرييــــــــــــــان السفينة و قائـــــــسفينة ضمن طاقمها، باستثناء رب
لتدريب ، على ظهر سفينة التدريب، و البحارة تحت التمرين إذا كانوا مرتبطين بعقد خاص ل

 ويستثنى كذلك ملاحو الأسطول الحربي ومن يعملون في خدمة الحكومة بصفة مستديمة".

                                                             
1 - Razgallah Larbi, Le statu du marin en droit algérien, thèse de doctorat nouveau régime, 
université de Lille, 1992, page10.    
2 - Razgallah Larbi, opcit, page 10. 

هي نتاج مؤتمر العمل الدولي و تسمى باتفاقية عقود استخدام البحارة التي تم اعتمادها في الرابع والعشرين من جوان  -3 
 .1126أفريل  1، و بدأ نفادها في 1128عام 
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الملاحظ أن هذه الاتفاقية استثنت الربان من وصف البحار و الطلاب البحريين و المتدربين 
بمقتضى عقد خاص، إضافة إلى ملاحي الاسطول الحربي. و بالتالي في حكم هذه الاتفاقية 

 ربان بحارا.يعد ال لا
 
لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالتأمين الصحي للبحارة  88بدورها أشارت الاتفاقية رقم     

لتعريف البحار لما عددت الأشخاص الذين يشملهم التأمين الصحي الإجباري  11981لعام 
بحيث نص جعلته إلزاميا على كل شخص يستخدم على متن أي سفينة بخلاف السفن 
الحربية بصفة ربان أو عضو في الطاقم أو بأي صفة أخرى في خدمة السفينة، بموجب 

ينة مسجلة في إقليم تسري فيه هذه نظام التأمين الصحي الإجباري إذا كانت هذه السف
الاتفاقية و عاملة في الملاحة البحرية أو الصيد البحري. على أنه يجوز لأي دولة عضو 

ها الوطنية بالاستثناءات التي تعتبرها حو لوائأفي منظمة العمل الدولية أن تسمح في قوانينها 
 ضرورية.

  
، فقد عرفت  المادة الأولى 2تماعي للبحارةالمتعلقة بالضمان الاج 18أما الاتفاقية رقم     
البحارة بنصها على أنه: " يشمل تعبير " بحارة" كل شخص مستخدم   -أ -في الفقرة منها

على ظهر أي سفينة بحرية  أو يعمل في خدمتها ، و تكون مسجلة في إقليم تسري فيه هذه 
 الاتفاقية  و يستثنى من ذلك السفن الحربية.

هذه الاتفاقية اعتبرت الربان من البحارة غير أنها أخرجت العاملين على  الملاحظ هنا أن و
 متن السفن الحربية من هذا الوصف.

 

                                                             

المتعلقة بالتأمين الصحي للبحارة، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة  1198نظمة العمل الدولية لسنة لم 88الاتفاقية رقم  -1 
 .1111ديسمبر  1، بدأ نفادها في 1198أكتوبر  21العمل الدولية في دورته الحادية و العشرين بتاريخ 

، و أطلق عليها تسمية 1118جوان  26هي مجموعة من المقترحات صيغت في شكل اتفاقية دولية، اعتمدت في  -2 
 اتفاقية بشأن الضمان الاجتماعي للبحارة"."
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ملحق الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب و إصدار الشهادات و أعمال النوبات  من جهته   
" أحد   فقرة "م" على أنه: 1/1عرف البحار في القاعد  11161للعاملين في البحر لسنة 

أفراد طاقم السفينة عدا الربان أو الضابط". ومن هذا المنطلق نجد هذه الاتفاقية أخرجت 
 الربان و الضباط من زمرة البحارة.

 
نجدها قد أدرجت تعريفا للبحار  28882عند تصفحنا لطيات اتفاقية العمل البحري لسنة    

ي مفهوم الاتفاقية : " كل شخص في المادة الأولى فقرة "و"، بحيث تعني كلمة البحار  ف
مستخدما أو مشغلا أو عاملا ن بأي صفة  كانت على متن السفينة تنطبق عليها هذه 

من خلال المفهوم العام لهذا التعريف نجد كل من يرتبط مع المجهز بعقد  و الاتفاقية".
ك الربان لـــي ذــــفا ـــــام الاتفاقية يعد بحارا بماستخدام بحري على متن السفينة الخاضعة لأحك

 الضابط. و
 

فهو على النحو التالي: " كل شخص يلتزم  ريف الذي جاء به القانون الفرنسيأما التع    
 لاتخاذ منصب عمل دائم متعلقابه الخاص على متن سفينة فرنسية لحساب المجهز أو لحس

وبالتالي يعد بحارا ذلك الشخص الذي يمارس مهنة  3بالقيادة أو الصيانة أو استغلال السفينة.
 4على متن السفينة.

      

                                                             

ة في ملحق الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب و إصدار الشهادات و أعمال النوبات للعاملين في البحر المحرر  هو -1 
انضمت إليها الجزائر بمقتضى المرسوم ،  2818و التي صدرت بصيغتها المعدلة سنة  ،1116يوليو سنة  81لندن يوم 

 (. 1166لسنة  11) جريدة رسمية عدد  1166أبريل  28الموافق ل  1186رمضان عام  81المؤرخ في  66-66
الدولية في دورته الرابعة و التسعين بجنيف في اتفاقية العمل البحري المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل  -2 

ام ــــــــــــــــــــــــــــذي الحجة ع 29المؤرخ في  288-18، صادقت عليها الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2888فبراير  29
 (.2818لسنة  88.) جريدة رسمية عدد 2818أكتوبر  1الموافق ل  1198

3 - Décret  n° 67- 690 du 7 aout 1967 relatif aux conditions d’exercice de la profession de 
marin, article n° 1. 
4 -MARTINE REMONDE-GOUILLOUD, droit maritime, 02 ème  édition Pédone ,page 117. 
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نهم مجموعة من الأشخاص الذين يعملون أعرف القانون المصري البحارة على  في حين    
، حيث ورد هذا التعريف في المادة 1على السفينة و يرتبطون مع المجهز بعقد عمل بحري

لمصري بالصيغة التالية:" كل شخص استخدم على متن من قانون التجارة البحرية ا 126
 2سفينة للقيام برحلة بحرية".

 
ة ــــــم :"  مجموعـــــــــى أنهــــــــارة علــــــالبح 3يـــــــــري الكويتــــــون البحـــــــه عرف القانـــــــــن جهتــــــــــم    
ن ـــــــان مـــــــبر الربــــــة و يعتــــــــلى السفينـــــــــل عـــــــد عمـــــــبعق ونــــــــن يرتبطــــــــاص الذيــــــشخالأ
 ز". ـــــــــــــن المجهـــــــــــنه  و بيـــــــرم بيـــــــــــقد المبـــــــــــلق بالعــــــــــــا يتعـــــــــــــارة فيمــــــــــالبح
ي و الاداريين ـــــــاط و ضباط اللاسلكـــــــــــان و الضبـــــــــــــــــا لذلك كل من الربــــــــــــــــــيعد بحارا وفق و

 م ـــــــــو الميكانيكيين و الملاحين و القائمين بالخدمة العامة في السفينة كالخدم والطهاة و غيره
   4ممن يؤدون عملا في السفينة بمقتضى عقد العمل.

     
من قانون التجارة البحرية تعريفا عاما  191فقد أورد في المادة  5أما القانون الأردني   

أوضحت فيه مفهوم البحار بالنص على أنه: " كل شخص استخدم على متن السفينة للقيام 
 6برحلة بحرية".

 

                                                             
حقوقية، بيروت، محمد فريد العريني، محمد سيد الفقي، القانون البحري والجوي، طبعة أولى، منشورات الحلبي ال -1

 .281، صفحة 2818
  أبريل المتضمن قانون التجارة البحرية المصري. 22المؤرخ في  1118لسنة  6من القانون رقم  126أنظر المادة  -2
  3المتضمن القانون البحري الكويتي. 1168لسنة  21من القانون  112أنظر المادة  -3
، دراسة مقارنة، الجزء الأول، 1168لسنة  21البحري الكويتي رقم يعقوب يوسف صرخوه، الوسيط في شرح القانون  -4

 .211، صفحة، 1166طبعة ثانية ، مؤسسة دار الكتاب للنشر، الكويت، 
 2981المتضمن قانون البحرية التجارية الأردني و المنشور في الجريدة الرسمية رقم  1112لعام  12أنظر القانون رقم  -5

 .98-1169دل بآخر قانون رقم و المع 1112ماي  8بتاريخ 
عادل علي المقدادي، القانون البحري) السفينة، أشخاص الملاحة ، النقل البحري، البيوع البحرية، الحوادث البحرية،  -6

 . 61، صفحة 1111التأمين البحري(، طبعة أولى، دار الثقافة  للنشر الأردن، 
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 قد أدرج تعريف البحار أو رجل 1برجوعنا للتشريع الجزائري فإننا نجد القانون البحري   
منه حيث جاء فيها: " من أجل تطبيق هذا الأمر، فإن الاصطلاحات  916البحر في المادة 

 التالية تعني ما يلي: 
يعني "رجل البحر" أو "البحار" كل شخص يعمل في خدمة السفينة و مقيد في  -أ

 سجل رجال البحر ..."
يعني أحد أفراد " تنص على ما يلي: المذكورة أعلاه  916 من نفس المادة ـ "ج"و نجد الفقرة 

 الطاقم كل شخص مبحر على متن السفينة و مقيد في دفتر الطاقم". 
على هذا الأساس حتى الربان يعد بحارا، طالما أنه يعمل في خدمة السفينة و مقيد في    

سجل رجال البحر إلا أنه يتميز بمركز قانوني مميز عن باقي البحارة، ويظهر ذلك من 
من نفس القانون التي تنص على ما يلي:" يوضع الطاقم تحت  112نص المادة خلال 

السلطة المباشرة لربان السفينة الذي يتم تعيينه من المجهز طبقا للأحكام القانونية الخاصة 
 بالأهلية".

 
من هنا يتضح  لنا أن المعيار المعتمد في إضفاء صفة بحار على الشخص هو مكان     

ره فيه، بمعنى كونه يعمل على ظهر السفينة بغض النظر عن نوعها، العمل الذي يباش
ودونما اعتبار لنوع العمل الذي يقوم به البحار على متن السفينة، و على هذا الأساس يعد 
بحارا كل من الربان والمهندسين البحريين و الضباط و طبيب السفينة و عمال الخدمة 

 العامة.
 

 البحارة.الفرع الثاني: تقسيمات 
نظرا لضخامة و حجم الأخطار التي قد تعتري الرحلة البحرية، كان لا بد من تجنيد     

مجموعة من الأشخاص الذين يعملون على التقليل منها و تلافيها وذلك بالتظافر فيما بينهم 
                                                             

ري ــــــــــــــــــــــــــو المتضمن القانون البح 1118أكتوبر سنة  29الموافق ل  1918شوال  21المؤرخ في  68-18الأمر رقم  -1 
المؤرخ أول ربيع الأول عام  88-16(، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1111أبريل  18المؤرخة في  21جريدة رسمية رقم  )

، والمعدل والمتمم (1116يونيو  21المؤرخة في  11قم جريدة رسمية ر ، ) 1116يونيو سنة  28الموافق ل  1111
لسنة  18) جريدة رسمية رقم  2818غشت  18الموافق ل  1191رمضان عام  88المؤرخ في  81-18بالقانون 
2818.) 
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و العمل كرجل واحد، لكن كل في منصبه المحجوز له والوظيفة المخول له أداؤها على 
، ومن  جهة أخرى دة إلى عدة طوائفعاينقسمون في ال هذا يجعل البحارة نة.ظهر السفي

 يقسم أفراد الطاقم البحري حسب نوع السفينة ومكوناتها و أقسامها.
 

 أولا: تعريف الطاقم البحري.
يتكون طاقم السفينة من الربان و البحارة، و يمارس البحارة على متن السفيــــــــــــنة    

   1مأجورة و لها علاقة غير مباشرة باستغلال السفينة. ـــــــــاتنشاطـــــــ
 

فهناك من عرفه بالنظر إلى تكوينه على أنه:" يتكون من  ،ووردت عدة تعريفات للطاقم
الربــــــــــــــان وباقي العاملين المستخدمين من قبل المجهز و المرتبطين معه بعقد استخدام 

 2بحري".
تعريفه من خلال قوله: " يطلق على مجموع البحارة الذين يعملون على هناك من أشار إلى 

 3يد الطاقم".ــــــــسفينة ما "الطاقم" و يأتي على رأسهم الربان الذي يعتبر عم
يتألف طاقم السفينة البحري من الأشخاص الذين " على النحو التالي:  البعض عرفهكما  

بمالك السفينة أو مجهزها، وعلى هذا فإن يعملون على ظهرها بموجب عقد عمل يربطهم 
 4أهمية الطاقم ترتبط ارتباطا وثيقا بحجم السفينة و طبعة عملها".

 
يتكون  " :أنه على الجزائري من القانون البحري 1فقرة  111في حين تنص المادة       

 طاقم السفينة من الربان و الضباط و البحارة الآخرين و الأشخاص العاملين في خدمة
 السفينة، ويعد المرشد أحد أفراد الطاقم خلال مدة عمله على متن السفينة".

                                                             
1  - ARNAUD MONTAS, droit maritime , 2 ème édition, Vuibert, 2015 ,page 90. 
2 --ANTONI VIALARD, Droit maritime, presse universitaires de France, page 181. 

 .219، صفحة، 2881عاطف محمد الفقي، قانون التجارة البحرية، طبعة أولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  -3 
 .61، صفحة 1168،1168هشام فرعون ، القانون البحري، دون طبعة، مطبعة كرم، دمشق،  -4 
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على أنه: " يجب أن يتكون مجموع أفراد  الجزائري من القانون البحري 119و تنص المادة  
طاقم السفينة من بحارة جزائريين و يجوز للوزير المكلف بالبحرية التجارية تحديد نسبة من 

 يل الطاقم أو الترخيص لبحار أجنبي بالإبحار لخدمة سفينة جزائرية".البحارة الأجانب لتشك
المتضمن القانون  111-66المرسوم القديم و المتمثل في المرسوم فإن  من جهته    

، كان يعرف عضو الطاقم على أنه:" كل شخص مبحر 1الأساسي النموذجي لرجال البحر
 الفقرة "جـ" . 1ادة ـــــــــــــــــذلك في الم و اقم" ــــــــد في سجل الطـــــــــــة و مقيـــــــــــى متن السفينــــــــــعل

 ام النوعي لعلاقات عمل ــــــــدد للنظـــــــالمح 182-88م ـــــــــــذي رقــــــــل المرسوم التنفيـــــــأما في ظ
فقد عرف   2لصيد البحريالمستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو النقل التجاري أو ا

فقرة ب على أنه: " مجموعة منظمة من المستخدمين الملاحين المكلفين  9الطاقم في المادة 
 بالخدمات العامة للإطعام  و الفندقة على متن السفن الخاصة بالركاب". 

 
هذا ما أعطى لمصطلح الطاقم معنى مختلف عما تم عرضه سابقا، بمعنى أنه طبقا لهذا   

المرسوم أصبح المعنى ضيقا إذ أن الطاقم يشمل فقط المستخدمين الملاحين المكلفين 
في حين يطلق ، قة على متن السفن الخاصة بالركاببالخدمات العامة للإطعام و الفند

مصطلح "نوتي" و الذي جاء تعريفه في المادة الثالثة نفسها فقرة أولى على تلك المجموعة 
ل البحري و التجــــــــــاري ـــــة و استغلال سفن النقــــــــــالمكلفين بالملاحالمنظمة من المستخدمين 

، محل مصطلح الطاقم بالنسبة لهذه الفئة النوتيمن هنا حل مصطلح  و الصيد البحري. و
 بالتالي وفقا لهذا المرسوم فإن البحارة ينقسمون إلى فئتين:و 
المستخدمين الملاحين العاملين على متن  النوتي: و هم عبارة عن مجموعة منظمة من -

 السفن التجارية والصيد البحري و هم يتمثلون في الربان، ضابط و المهندسون.
يطلق على مجموع البحارة المكلفون بالخدمات العامة للإطعام والفندقة على  الطاقم: و -

 متن السفن الخاصة بالركاب فقط.
                                                             

المتضمن القانون الأساسي النموذجي  1166سبتمبر  19فق ل الموا 1181صفر  82المؤرخ في  111-66المرسوم  -1 
 .(1166سبتمبر  11الموافق ل  1181صفر  89الصادرة في يوم  91جريدة رسمية ) لرجال البحر، 

، يحدد النظام النوعي 2888مارس  28الموافق ل  1128صفر  18المؤرخ في  182-88المرسوم التنفيذي رقم  - 2 
لسنة  22لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري، ) جريدة رسمية رقم 

2888.) 
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(، تم استبدال مصطلح بحار 182-88مرسوم )ما هو ملاحظ أيضا أنه في ظل هذا ال   
ر ــــــــــــــ" كل شخص مقيد في سجل رجال البح بمصطلح المستخدم الملاح و عرف على أنه:

 12المؤرخ في  68-18و يعمل في خدمة السفينة كما هو منصوص عليه في الأمر رقم 
خدمة العامة على سفن عليه فإنه في حالة تواجد مستخدمين مكلفين بال و  1".1118أكتوبر 

 ن ــــــــــــــــأخرى غير تلك الخاصة بالركاب ففي هذه الحالة يطلق عليهم تسمية مستخدمين ملاحي
 ليس طاقم. و  ) بحارة(

 
 ثانيا: طوائف البحارة.

 2إن ضرورات تقسيم العمل على متن السفينة أدت إلى انقسام البحــــــــارة إلى عدة فئات.     
 ي:ـــــــــنص على ما يلتـــــــــــــــــحيث  ثانيةفقرة  111هذا ما ذهب إليه القانون البـــحري في المادة 

ات ـــــنـ" و ينقسم طاقم السفينة بصفة عامة إلى مستخدمين على السطح و مستخدمين للماكي
 و مستخدمين للخدمة العامة".

 
لربان و ضباط المكون من او  يعملون على ظهرها، ذينالبحارة هم طاقم السفينة ال   

ـة و المهندسين البحريين و غيرهم ممن يقوم بخدمة السفينة، إلا أنه يجب أن نميز الملاحـــــــــ
ون، ـــــة والمهندسون البحريــــــــاط الملاحـــــــبين من يتولى السلطة في السفينة و هم الربان وضب

فمن البحارة من يعاون الربان  لزمهم طاعتهم.تلون في معاونتهم و حارة الذين يعمبو بين ال
والضباط في أعمال الملاحة البحرية، ومنهم من يشتغل في إدارة آلات السفينة تحت إشراف 

الطاقم قوم بالخدمة العامة لقضاء حاجات المهندسين البحريين كالميكانيكيين، ومنهم من ي
 3ـــــــاة و الخبازين.ــــــــــــــــدم و الخدم و الطهوالركاب كرئيس الخـــــــــــــــ

 
                                                             

 حدد للنظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين.الم 182-88المرسوم نفس  من -ز –فقرة  9المادة   -1 
وهيب الإسبر، القانون البحري ،) السفينة، أشخاصها، عقد النقل البحري(، دون طبعة، المؤسسة الحديثة للكتاب،  -2 

 .181 ، صفحة2886لبنان، 
النقل البحري،  -البحري المصري أحمد محمود خليل، موسوعة التشريعات الفقهية تأصيلا وفقها وقضاء، ) التقنين  -3 

معلقا عليها بأحكام محكمة النقض المصرية( ، دون طبعة ، المكتب الجامعي الحديث،  -الحوادث البحرية، التأمين البحري
 .99، صفحة 2818الاسكندرية، 
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 مستخدمو السطح:  - 1
ة ــــــــــى توجيه السفينــــــــون علـــــــــن يعملـــــــــــالمقصود بمستخدمي السطح مجموع الأفراد الذي     

 و عليه مستخدمو السطح هم: 1 أو يساعدون ضباط الملاحة في توجيهها
 الربان:-أ

ها ــــولى قيادتــــــــــــــذي يتـــــــــها و هو الــــــــة هو ربانـــــــــلاف في أن أهم شخص في السفينـــــلا خ    
فهذا المصطلح يعبر عن الشخص الذي يمارس  بصفة قانونية ومنتظمة قيادة  2ها ــــــــو إدارت
يتحصل على هذه الرتبة  و يوجه السفينة، لى أنه الشخص الذيعأيضا  و يعرف 3السفينة.

فإن الربان هو الشخص الذي يتولى من هذا المنطلق  و 4بناء على الشهادة التي يحوزها.
 capitaine ."5الذي له سلطة عليهـــــــــــــــــــــــا و يسمى باللغة الفرنسية "  و مهمة قيادة السفينة

    
ـــــات اصة بمستويــــــــــــــــالخ 1116في ملحق الاتفاقية الدولية لسنة  أيضا جاء تعريف الربان   

 1 /1لبحر و ذلك في القاعدة التدريب و إصدار الشهادات و أعمال النوبات للعاملين في ا
 : " كلمة ربان تعني الشخص الذي يتولى قيادة السفينة". على  أنه جــفقرة 
" يتولى قيادة السفينة  من القانون البحري الجزائري: 868نفس التعريف جاء في المادة  و

 من بين الأشخاص المؤهلين قانونا". عينربان ي
 
الربان هو الشخص الذي يتولى قيادة السفينة ويكون  مما تقدم ذكره إذن، يمكن القول أن     

لبحر . مسؤولا عنها ، ويعد من البحارة لأنه يعمل في خدمة السفينة و مقيد في سجل رجال ا
نكتفي في هذه النقطة بتعريف الربان دون التطرق للعناصر الأخرى ذلك لأننا سنخصص 
                                                             

 .181، صفحة المرجع السابقوهيب الإسبر،  -1 
العنصر البشري في وقوعه، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، محمد عبد الفتاح ترك، التصادم البحري ودور  -2 

 .128، صفحة، 2889الاسكندرية، 
3 - DELICE DE CET BERTIN, introduction au droit maritime, édition ellipses, paris, 2008, 
page 50.   
4- ALLAIN Le  BAYON, Dictionnaire de droit maritime, presses universitaires de rennes, 
Mayenne, 2011, page 50. 

، 2818محمود شحماط، المختصر في القانون البحري الجزائري، دون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  -5 
 .19صفحة 
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المطلب الثاني كاملا لدراسة الربان لأنه يتميز بمركز قانوني مختلف عن المركز القانوني 
 لسائر البحارة الذين يشكلون الطاقم البحري.

  كبير الضباط: -ب
مسؤولية قيادة  هن مباشرة في المرتبة و الذي عليالرباضابط الملاحة الذي يلي هو    

  1السفينة في حالة عدم قدرة الربان على القيام بمسؤولياته.
ات ـــــــة بمستويـــــــــملحق في الاتفاقية الدولية الخاصفي   "ضابط"ورد تعريف مصطلح  

 1/1بحيث نصت القاعدة  ،1116التدريــــــــــــب و إصدار الشهادات وأعمال النوبات لسنة 
فقرة د على أنه: " ضابط تعني أحد أعضاء الطاقم غير الربان و المعين بهذه الصفة عملا 
بالقانون أو القواعد الوطنية أو بموجب الاتفاقيات الجماعية أو العرف في حالة غياب مثل 

 هذه القوانين أو القواعد".
  ه:ـــــــــــــأنة ه تعريفها لضابط السطح على المذكورة أعلاه في الفقر  1/1واصلت نفس القاعدة

 لك الضابط المؤهل في قسم السطح".ذ" 
ضابط السطح الذي  نه : "الضابط الأول على أ 1/1نفس القاعدة  عرفت "د"أما في فقرتها  

 ".يلي الربان في المرتبة، والذي تقع على عاتقه قيادة السفينة في حالة عجز الربان
 
 الآلات.طاقم  -2  
وهم:  2يتكون طاقم الآلات من الميكانيكيين الذين يقومون بالسهر على آلات السفينة     

 ضابط مهندس، كبير المهندسين، مهندس ثان، مساعد ضابط مهندس.
  ضابط مهندس: -أ
هو الشخص المؤهل فنيا لتولي تشغيل و صيانة الآلات المحركة بالسفيــــــــــــــــــنة و يكون    

 4وهذا يعني ذلك الضابط المؤهل في قسم الماكينات . 3مسؤولا عنها خلال نوبة الملاحة
                                                             

، 2818ية، إيمان فتحي حسن الجميل، أشخاص الملاحة البحرية، طبعة أولى، مكتبة الوفاء القانونية للنشر، الاسكندر  -1 
 .221صفحة 

 .181وهيب الإسبر، المرجع السابق، ص -2 
 .221، صفحة نفس المرجع، إيمان فتحي حسن الجميل -3 
إصدار الشهادات وأعمال النوبات  دولية الخاصة بمستويات التدريب ومن ملحق الاتفاقية ال "ز" فقرة  1/1القاعدة -4 

 .1116للعاملين في البحر



31 
 

 كبير المهندسين: -ب
، إذن هو أعلى 1تعني أقدم ضابط مهندس مسؤول عن قوة الدفع الميكانيكية للسفينة    

مهندسي السفينة رتبة و المؤهل فنيا لتحمل مسؤولية و إدارة و صيانة و سلامة الآلات 
 2المحركة بالسفينة.

 مهندس ثان: -جـ 
تعني ضابط المهندسين الذي يلي كبير المهندسين في المرتبة و الذي يقع على عاتقه    

  3مسؤولية قوة الدفع الميكانيكية للسفينة في حالة عجز كبير المهندسين.
 مساعد ضابط مهندس:-د 
والمعين بهذه الصفة عملا هو الشخص المعين تحت التدريب لكي يصبح ضابط مهندسا،   

 4بالقانون أو القواعد الوطنية.
 
 طاقم الاتصالات. -9
أوجب تطور وسائل الاتصالات الحديثة وجود عدد من الضباط المتخصصين في هذا   

 و تنقسم هذه الفئة من البحارة إلى: 5المجال على متن السفينة المتطورة.
 :ضابط الاتصالات اللاسلكية أو ضابط الراديو-أ

يعبر هذا المصطلح عن ذلك الشخص الذي يحمل شهادة عامل تشغيل تلغراف من    
الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية أو الشهادة العامة لعامل تشغيل الاتصالات اللاسلكية 

ية ، ـــــــــــالخاصة بالخدمة البحرية المتحركة و الصادرة وفقا لأحكام وقواعد الاتصالات اللاسلك
ي يعمل بمحطة التلغراف اللاسلكي للسفينة التي يتحتم تزويدها بمثل هذه المحطة و الذ

 6تطبيقا لأحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار.
 

                                                             

 فقرة ح من ملحق الاتفاقية. 1/1حسب القاعدة -1 
 .121، صفحة أشخاص الملاحة البحرية، المرجع السابقلجميل، إيمان ا -2 
 فقرة ط من ملحق الاتفاقية. 1/1القاعدة  -3 
 فقرة ي من ملحق الاتفاقية. 1/1القاعدة -4 
 .186، صفحة المرجع السابقبر، وهيب الإس-5 
 .فقرة ك من ملحق الاتفاقية 1/1القاعدة  -6 
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 عامل تشغيل التليفون اللاسلكي:-ب
الات ـــــــيعني الشخص الذي يحمل شهادة مناسبة صادرة وفقا لأحكام قواعد الاتص 

 1اللاسلكية.
 الطاقم الخدمي. -1
يقصد بهم الأشخاص الذين يقومون بأعمال التنظيفات و خدمة الغرف و تحضير الطعام   

 2على متن السفينة.
       
بعد أن خصصنا  المطلب الأول لإدراج بعض التعريفات و توضيح بعض المفاهيم     

ونه ينفرد بمركز الخاصة بالبحارة ككل، ارتأينا أن ندرس ربان السفينة في مطلب مستقل ك
 قانوني مميز عن باقي رجال الطاقم في مطلب ثان عنوناه بربان السفينة.

 
 المطلب الثاني: ربان السفينة.

أنه  ينة، حتى قيل عنه قديمامتن السف ىيعد الربان أهم أشخاص الملاحة البحرية عل    
بسلطات واسعة خولها له هذه الأهمية نتاج تمتعه  3السيد على السفينة بعد الله عز وجل.

القانون و العرف البحري، بحكم أن الملاحة البحرية تتطلب أن تتوافر شروط فيه و مؤهلات 
معينة ليتمتع بهذه السلطات، لأن وظيفته حساسة لأنه يمارس قيادة و إدارة سفينة تقل 

 أشخاصا وممتلكات و بضائع.
 
مثيلا في البر، فهو يمثل السلطة العامة على المركز القانوني الخاص للربان لا نجد له     

لأن العبور بسفينة تجوب  ر يتعلق بهذه الاخيرة يعود إليه.ظهر السفينة و بالتالي أي قرا
البحار بعيدا عن سلطات الدولة سواء أكانت في البحر العام أو في ميناء أجنبي يؤدي إلى 

ا تخضع علاقات العمل في البحر أن تخضع لقواعد قانونية خاصة تتناسب مع طبيعتها، كم

                                                             

 فقرة ل من ملحق الاتفاقية. 1/1القاعدة  -1 
  .186وهيب الإسبر، المرجع السابق، صفحة  -2 
محمد فريد العريني ، هاني دويدار ، مبادئ القانون التجاري والبحري، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -3 

 . 881، صفحة 2888الاسكندرية، 
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نجد حيث   1لقواعد قانونية خاصة تختلف عن القواعد القانونية التي تحكم العمل البر.ا
الربان يرتبط بمالك السفينة أو مجهزها بعقد عمل بحري شأنه شأن باقي البحارة، و من ثم 

في ذلك إلى تعدد  فهو يخضع كلية لأحكام العقد إلا أنه ينفرد بأحكام خاصة و يعود السبب
 2صفته القانونية تبعا لتعدد وظائفه.

 
 الفرع الأول: علاقة الربان بالمجهز.

يعتبر مجهزا كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستغلال السفينة على اسمه إما بصفته    
  3مالكا للسفينة و إما بناء على صفات أخرى يخولها له الحق باستعمال السفينة.

ة ـــــــــــــــــــه من جهــــــــــــالربان بالمجهز لا بد من التطرق لمسألة تعيين الربان و عزللدراسة علاقة 
 و طبيعة هذه العلاقات من جهة أخرى.

 أولا: تعيين الربان وعزله.
لا يستطيع المجهز بمفرده القيام بمتطلبات الاستغلال البحري فهو في حاجة إلى من     

ه و يتولى قيادة السفينة و إدارة الرحلة البحرية من الناحية الفنية و المقصود هنا يســـــــــــــــاعد
ره ـــــــــون لأوامـــذين يستجيبــــال ،ري ) ضباط وملاحين( ـــــــــالربان الذي يرأس رجال الطاقم البح

لاحية ، و هذا ما يفسر الص 4ن حسن سير العملية البحرية بأمانو يقومون بتنفيذها  لضما
سواء كان المجهز مالكا للسفينة أو مستغلا و  5المخصصة للربان في اختيار أفراد طاقمه.

تجد هذه إذ لها، فإنه يتمتع بسلطة تعيين الربان و عزله كونه هو رب عمل هذا الأخير. 
التي تنص على ما الجزائري  من القانون البحــــــــــــري 818السلطة سندها في نص المادة 

                                                             

القانوني، الحقوق و الالتزامات المسؤوليات و السلطات(، طبعة أولى، المكتب الجامعي إيمان الجميل، الربان ) المركز  -1 
 .1، صفحة 2811للنشر، مصر، 

 .19محمود شحماط ، المرجع السابق، صفحة  -2 
 .الجزائري من القانون البحري 812حسب نص المادة  -3
لوطني و الاتفاقيات الدولية، طبعة أولى، المكتب الجامعي إيمان الجميل، المالك والمجهز للسفن البحرية وفقا للتشريع ا -4

 .1،6، صفحة 2811 للنشر، مصر،
5 - La responsabilité personnelle du capitaine de navire( Etude historique et critique), thèse 
pour le doctorat, faculté de droit, université de paris, présentée et soutenue le 25 mai 1985, 
page 289.    
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" يحق للمجهز تعيين و عزل ربان السفينة مع مراعاة أحكام الفصل التالي التي تبين  يلي:
 بصراحة مجال نشاطه".

    
المجهز هو الذي يتولى تعيين الربان و لكن يجب عليه أن يختار ربانه من ذوي إذن    

 رار ــــــتفادي الأضـــــــــــــــلأنه بحكم كفاءته وخبرته ملزم باتخاذ جميع التدابير اللازمة ل 1الكفاءات.
عليه  و 2و الأشخاص أو البضاعة الموجودة على متنها. تلحق بالسفينةالتي من شأنها أن 

فإن المجهز لا يكون حرا في اختيار الربان بل عليه مراعاة ما يشترطه القانون من مؤهلات 
"مبدأ التأهيل  ب هذا ما يعرف و3عد ربانا، إذ لا بد أن يكون حاملا للشهادة المطلوبة.يفيمن 

، أي كل شخص مؤهل لقيادة السفينة و يكون مسؤولا عنها بما في ذلك  القانوني للربابنة"
هادات ــــهذه الش و 4ضابط الملاحة و المهندسين البحريين الذين يتشكل منهم طاقم السفينة.

ة قانونا تحكمها و المؤهلات لا تخضع للسلطة التقديرية للمجهز بل هي مؤهلات محدد
و إذا كانت السفينة . لية المصادق عليها من قبل الدولةالنصوص القانونية و الاتفاقات الدو 

لا وجب مراعاة الأغلبية  مملوكة على الشيوع فإن لمدير الشيوع البحري حق تعيين الربان، وا 
 5اللازمة لكل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع.

 
حق عزل الربان في أي وقت، ويرجع ذلك إلى أن هذا الأخير يتمتع بسلطات للمجهز     

واسعة في مباشرته لعمله و الذي يتم في جانبه الأكبر بعيدا عن المجهز ، و بالتالي له حق 
متى فقد فيه الثقة، خاصة  و أن السفينة ثروة كبيرة لا يصح أن تبقى تحت يد من لا  هعزل

                                                             
و البحري، دون طبعة، الدار الجامعية للنشر، بيروت، جلال وفاء محمدين، المبادئ العامة في القانون التجاري  -1

 .126، صفحة 1111
2 - MINCEA MATEESCO, le droit maritime et le droit aérien de L’U.R.S.SA L’heure de la 
coexistence pacifique, édition pédone, paris, page 295.  

، 1111لمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و التوزيع، بيروت،هاني دويدار، موجز القانون البحري، دون طبعة، ا -3
 198صفحة،

 .11محمود شحماط، المرجع السابق، صفحة  -4
 .198، صفحة نفس المرجعهاني دويدار،  -5
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بالتالي فقه أن حق المجهز في عزل الربان يتعلق بالنظام العام و إذ يقرر ال 1يؤتمن عليها.
 2العمل البحري على حرمان المجهز من هذا الحق.لا يجوز الاتفاق في عقد 

     
تذهب معظم التشريعات إلى الاعتراف بحق الربان في الحصول على تعويض جراء     

كما هو الشأن ، تها البحريةذلك صراحة في تشريعاعزله دون عذر مقبول حيث نصت على 
"  يلي: التي جاء فيها ما منه 12بالنسبة للقانون البحري المصري و بالتحديد في المادة 

 3إن كان له مقتضى وفقا للقواعد العامة". ضبان في حالة عزله الحق في التعويللر 
العمل، يخص التشريع الجزائري فيتم تطبيق القواعد العامة الواردة في قانون  أما فيما

 للحصول على التعويض في حالة العزل التعسفي و انتفاء الخطأ الجسيم.
 

 ثانيا: طبيعة علاقة الربان بالمجهز.
رغم أن الربان يرتبط مع المجهز بعقد عمل بحري، إلا أن هذه العلاقة التعاقدية تبقى    

ذات طابع خاص، إذ يكتنف موضوع تحديد الطبيعة القانونية لعلاقة الربان بالمجهز كثيرا 
على الرغم من أن الربان تابع للمجهز بعقد و  عوبات وهذا لما يعتريها من غموض.من الص

ن المتصور أن يخرج من التبعية المفترضة في حقه للمجهز، إذا تعلق الأمر عمل إلا أنه م
 بالنواحي الفنية لقيادة السفينة.

   
عن إشراف المجهز، إذ أنه يقود أداة الرحلة  الربان كذلك من المتصور أيضا أن يخرج   

ية ا معناه أن التبعير، وهذا مــــــهات هذا الأخــــــــالبحرية في عرض البحر دون الخضوع لتوجي
فقد يتعذر توافرهما في عقد عمل الربان الذي يربطه  ،و الإشراف هما مناط عقد العمل

لهذا أثار تحديد الطبيعة القانونية لعلاقة الربان بالمجهز جدلا   4بالمجهز أو مالك السفينة.
                                                             

 .11، صفحة، السابق محمود شحماط، المرجع-1
الدولية، دون طبعة، دار النهضة العربية، هاني دويدار، القانون البحري في ضوء القانون اللبناني و الاتفاقيات  -2

 .198، صفحة 1118بيروت،
 .1118أبريل  22الموافق ل  1118رمضان  28، الصادر برئاسة الجمهورية بتاريخ 1118لسنة  6أنظر القانون رقم  -3
معة الجديدة للنشر، عبد الرحيم محمد عبد الله عوض العمودي، المركز القانوني للربان و سلطاته، دون طبعة، دار الجا -4

 . 91، صفحة 2888الاسكندرية، 
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هية حول المسألة مما يدفع بنا للتعرض لمختلف الآراء الفق 1كبيرا لا يزال محتدما حتى اليوم.
 و موقف المشرع الجزائري من هذه العلاقة.

 الاختلاف الفقهي حول طبيعة علاقة الربان بالمجهز:-1
رد ــــــــــــه كثيرا و منظرا لصعوبة تحديد الطبيعة القانونية للربان بالمجهز اختلــــــــــــف الفقـــــــــ     

 2.و الجدل لمواطن عديدةهذا الاختلاف 
إذ نجد الربان يمثل السلطة العامة في أدق اختصاصاتها، لكن لا يمكن الجزم بالمقابل أنه 
موظف عام أو سلطة عامة لأن هذا القول لا يتفق مع صفته كتابع للمجهز أو وكيل عنه، 
كما لا يمكن أن يكون هناك موظف عام يوظفه المجهز أو يعزله، ومن جهة أخرى و إن 

عليه فيما جهز فإن هذه التبعية غير مطلقة ، إذ لا سلطة لهذا الأخير كان الربان تابعا للم
 يتعلق بقيادة السفينة.

  
هل هي علاقة عقد عمل أو عقد الخلاف حول طبيعة علاقة الربان بالمجهز  يتمحور   

 وكالة؟
جهز في بعض الاختصاصات خاصة و أن الربان يقوم أحيانا بدور النائب القانوني للم

اب ــــائب عن المجهز و عن أصحـبل علاوة على ذلك فإنه يجد نفسه في مركز الن، التجارية
ــــــــــائع و الشاحنين دون وجود اتفاق، و ذلك عندما تتعرض السفينة للخطر أثناء الرحلة البضــ

فساعتها يكون ملزما بإنقاذ ما يمكن إنقاذه من البضائع المشحونة، مما يتطلب منه  3البحرية.
كما أنه تحقيقا لمصالح المجهز  ،ل ذلك و يحق له أن يطالبهم بهامصروفات لأجإنفاق 

فقد يتم التضحية ببضـــــــــــــــائع أثمن و كذا السفينة طبقا  احنين و عند وجود خطروالشـــــــــــــــــــ
 4لقواعد الخسائر المشتركة.

                                                             
مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري،) دراسة مقارنة(، طبعة ثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  -1

 .111، صفحة 2812
2 - ROBERT GARRON, la responsabilité du capitaine de navire, librairies  technique paris, 
1966, page 85.  

 من القانون البحري الجزائري. 861هذا ما نصت عليه المادة  -3 
 .22إيمان الجميل، الربان، المرجع السابق، صفحة،  -4 
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ف الآراء الفقهية حول تكييف كل هذا الخلاف و الجدل فإنه لا مفر من عرض مختل مأما   
 الربان بالمجهز للخلوص لأرجحها: علاقة

 
 علاقة الربان بالمجهز علاقة عمل. الرأي الأول: -أ

ون بمثابة أجير لدى عمل، فيك علاقةلربان بمالك السفينة على أنها يكيف البعض علاقة ا   
حين يقوم ، بمعنى أنه و بالتالي تربطه به علاقة تبعيةه به عقد عمل ربطيالمجهز الذي 

   مشابها لدور العامل حين يخضع لسلطة رب العمل. دوره بعمله على متن السفينة  يكون
لكن يؤخذ على هذا الرأي أن اعتبار الربان مجرد عامل تربطه علاقة عمل بالمجهز هو 

عمل، في بدليل أن العامل لا يقوم إلا بأعمال مادية تحت إشراف صاحب ال1تكييف قاصر
الربان بأعمال مادية و قانونية، إذ أنه يتعاقد لأغراض مرتبطة بالسفينة، كشراء ن يقــــــــــــــوم حي

بالتالي يقوم الربان بأعمال قانونية  و 2الوقود و يرهن السفينة و يسلم البضائع لأصحابها.
ية، كما تخرج عن نطاق عقد العمل حيث أنه يمكنه التعاقد مع البحارة في الظروف الاستثنائ

 أنه يمارس الوظيفة التجارية لحساب المجهز.
 
 الرأي الثاني: علاقة الربان بالمجهز علاقة وكالة.-ب
ب هذا الرأي لا يعد و حس3اتجه البعض إلى القول بأن الربان وكيل بأجر عن المجهز   

يتجاهل ما و إنما يرتبط معه بعقد وكالة. إلا أنه يعاب على هذا الرأي أنه  لديه الربان عاملا
كما أن  ،ارها ملحقة باختصاصه و تابعة لهايقوم به الربان من أعمال مادية لا يمكن اعتب

الوكالة لا تنعقد إلا باتفاق أطرافها، إلا أن الربان يستمد سلطته في تمثيل المجهز من القانون 
 لك في عقد العمل البحري.ذدون حاجة لاتفاق على 

 
 

                                                             
 .288القانون البحري والجوي، المرجع السابق، صفحة محمد فريد العريني، محمد سيد الفقي،  -1
لطيف جبر كوماني، القانون البحري) السفينة، أشخاص الملاحة ، النقل، البيوع، التأمين(، دون طبعة، مكتبة دار  -2

 . 11الثقافة للنشر، عمان، دون سنة نشر، صفحة 
 .18عبد الرحيم محمد عوض، المرجع السابق، صفحة  -3
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 الربان بالمجهز عمل قانوني شرطي.الرأي الثالث: علاقة -جـ
يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الربان لا يعتبر ممثلا للمجهز إلا بعد إبرام عقد    

ة، أي أن إبرام عقد عمل الربان ـــــــــرتبط معه بعلاقة قانونية شرطيـــــــن هنا هو مـــــــل، ومــــــالعم
 .انــــــــــــــــــــــللرب ينــــــــــــانوني معــــــــــــــركز قــــــــاد مــــــــــإسنقيقه إلى حـــؤدي تــــــرط يـــــــيعتبر بمثابة ش

بحيث لا يترتب على العقد المبرم سوى إسناد مركز قانوني موضوعي محدد ابتداء وهو 
نائبا ومن هنا و حسب هذا الرأي فإن الربان يعد  إسناد مركز الربان إلى شخص معين.

و بين  بينه العقد المبرم من  لامن القانون مباشرة  قانونيا للمجهز بحيث يستمد نيابته
، من منطلق أن العقد المبرم بينهما ما هو إلا "عقد قانوني شرطي" لتطبيق نظام المجهز

وما يؤخذ على هذا الرأي  تكفل القانون بتحديده مسبقا لا يملك الأفراد أي حرية في تعديله.
أخرج الرابطة بين الربان والمجهز عن طبيعتها القانونية الصحيحة، كونها علاقة تعاقدية  أنه

    1تقوم على الرضا لكن لها أحكام خاصة لأن الربان يمثل المجهز و ينفذ أوامره.
 
 موقف المشرع من علاقة الربان بالمجهز. -2

إن الجدل و الاختلاف الفقهي حول تكييف الطبيعة القانونية للعلاقة التي تربط الربان      
بالمجهز لم يحسم المسألة، بل زادها تضاربا و تأرجحا بين رأي و آخر، لهذا ارتأينا اللجوء 

موقف المشرع من هذه العلاقة من أجل توضيحها و الوقوف على التكييف الصحيح لها. ل
، أي مستخدم لدى المجهزقانونية تثبت الصفة الأولى للربان، أي كونه فهناك عدة نصوص 

 أن العلاقة بينهما علاقة عمل شأنه شأن سائر البحارة.
 
ت البحار فإنها ـــــــــحين عرف الجزائري من القانون البحري 961حيث نجد نص المادة    

برت ـــــــحر، و اعتــي سجل رجال البـــــفد ــــــــل في خدمة السفينة و مقيــــــاعتبرته كل شخص يعم
ة ــــــــــا يوضح أن العلاقة علاقـــــــذا مــــــــــه، و هـــــــد طاقم السفينـــــــــــــــــــة و رئيســـــــــــــان قائــــــالرب
طاقــــــــــــم  : " يتكونتنص على أنه القانونمن نفس  111المادة  كما أننا نجدل. ـــــــــــــعم

ان و الضباط و البحارة الآخرين و الأشخاص العاملين في خدمة ـــــــــــــنة من الربالسفيــــــ
نجدها  ذات القانونمن  112المادة و  ضح أن الربان مستخدم لدى المجهز.السفينة". مما يو 

                                                             
 .111مال طه، أساسيات القانون البحري ، المرجع السابق، صفحة مصطفى ك -1
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حت السلطة أيضا تعبر على علاقة الربان بالمجهز بحيث جاء فيها: " يوضع الطاقم ت
   ام الخاصة بالأهلية".ــــــــطبقا للأحك زـــــن المجهـــــــــه مــــــــة الذي يتم تعيينــــــــالمباشرة لربان السفين

من نفس القانون على إلزام المجهز بإعداد عقود كتابية  126المادة  تنصفي نفس الصدد  و
المذكور سابقا الذي  182-88وم التنفيذي المرس ، أماارة الذي يأتي على رأسهم الربانللبح

و أجاء ليحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري 
 .بشكل واضح من عنوانه وتسميته التجاري أو الصيد البحري يبرز أن العلاقة علاقة عمل

 
مع بينهما علاقة عمل، تج مجهزقبل المستخدما من  ابحري زيادة على كون الربان عاملا    

و ممثلا له ، وقد استقر الرأي بين جميع الفقهاء على اعتبار  عن هذا الأخيروكيلا فإنه يعد 
و هذا الوصف  كما سبق و أن فصلنا فيه سابقا. 1ممثلا ونائبا قانونيا عن المجهز الربان

 بنصوص صريحة وواضحة لا تحتمل التأويل.  الثاني أضفاه القانون على العلاقة بينهما
جاءت صريحة بنصها على أنه" يعد الربان  الجزائري من القانون البحري 188فالمادة 

 و يمثل المجهز على متن السفينة".الرئيس السلمي لجميع أفراد الطاقم 
من ذات القانون التي جاء  811من خلال نص المادة  أن نستشف صفة الوكيلو يمكن 

ا: " يكون المجهز مسؤولا عن أعماله و أعمال وكلائه في البر والبحر الذين يساعدونه فيه
في استغلال السفينة..."و إذا ربطنا النص الثاني بالأول نجد أن الربان أيضا مقصود بهذه 

 المادة ويدخله ضمن ممثلي المجهز.
من القانون  869 نص المادة ووضح علاقة الوكالة بينهما ألا وههناك نص صريح آخر ي و

ماكن التي التي تنص على أنه يمثل الربان المجهز بحكم القانون خارج الأ الجزائري البحري
  ياجات العادية للسفينة و الرحلة.الرئيسية أو الفرع و ذلك في إطار الاحتتقع فيها مؤسسته 
أن يعقد  من نفس القانون الحق للربان بأن يستدين باسم المجهز و 861كما أعطت المادة 

باسمه عمليات القرض على أن يكون ذلك في الحالة التي تكون فيها هذه العمليات حتمية 
لتغطية و حماية و لاستمرار الرحلة بصفة عامة، و إذا علـــــــــــــم المجـــــــــــــــــــــهز و لم يقدم 

 الاتصالات مع المجهز غير ممكنة. ح بأنالوسائـــــــــــــــــــــــل و التعليمات اللازمة أو عندما يتض
و في حالة حصول نزاع يتعلق بالسفينة و الرحلة خارج الأمكنة التي تقع فيها المؤسسة 
                                                             

 . 111مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري، المرجع السابق، صفحة  -1
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الرئيسية للمجهز أو يقع فيها فرع لها، يقوم بتمثيل المجهز أمام القضاء سواء أكان مدعيا أو 
 1ه.مدعى عليه، إلا إذا عين المجهز لهذا الغرض ممثلا آخر عن

  
خلاصة القول أنه كلما تعلق الأمر بالأعمال الفنية كقيادة السفينة مثلا تكون العلاقة     

التي تربط الربان بالمجهز علاقة عمل بموجب عقد العمل البحري، أما بالنسبة 
للاختصاصات الإدارية و التجارية كإبرام عقود النقل مثلا تعد وكالة قانونية نص عليها 

لهذا كان لزاما توضيح وتبيان  ة و فقا لشروط وحدود معينة.ـــــــــون صراحــــــــــــالقان
الاختصاصات المختلفة التي تميزه عن باقي رجال الطاقم من جهة و توضح علاقته 
بالمجهز من جهة أخرى، و هذا موضوع الفرع الثاني، فيما سنتطرق لسلطات الربان في 

 التأديبي و الجزائي للبحارة. الباب الثاني عند حديثنا عن النظام
 

 الفرع الثاني: اختصاصات الربان.
ما يميز الربان أنه يتمتع بمجموعة من الاختصاصات، فهو يمارس بوصفه رئيسا للطاقم    

 وظيفتين أحداهما فنية و أخرى تجارية.
 

 أولا: الوظيفة الفنية.
الوظيفة التي تتعلق بقيادة ، ويقصد بها 2من أهم اختصاصات الربان تعد هذه الوظيفة   

السفينة و إدارتها و الإشراف على الرحلة البحرية حسب الحدود المقرر لها. إذ يجب أن 
يكون ملما  بشكل كامل  بالأمور الملاحية بما فيها استعمال الوسائل الملاحية الحديثة 

وجهاز المساعدة مثل بوصلة الجيرو و الراديو باحث الاتجاه و جهاز الصدى الصوتي 
تثبيت الوضع، وغير ذلك من الأمور الفنية من أجل حسن إدارة السفينة و يرفض كل أمر 
من المجهز مخالفا للأصول الفنية. و يبطل شرط المجهز الذي يقيد به الربان في أداء 

إدارة وظيفته الفنية التي يجب أن يمارسها بكفــــــــــــــــــــــاءة و حسب الاصول الفنية المتبعة في 
 السفينة.

                                                             
 من القانون البحري الجزائري. 866المادة   -1
 .88عبد الرحيم عوض، المرجع السابق، صفحة  -2
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ة ــــــــــــيادة السفينـــــــــــــ، فإن للربان وحده قالجزائري من القانون البحري 861طبقا لنص المادة    
 و إدارة الرحلة البحرية، و بالتالي لا يجوز له أن يسند قيادة السفينة إلى شخص آخر سواه.

  ه من قيادة السفينة خلالع يمنعلكن إذا توفي أو أصابه مرض أو تغيب أو حصل له أي مان
مع ضرورة  ح رتبة إلى حين تعيين ربان جديد.هنا يحل محله أعلى ضباط السط ،الرحلة 

 . 1إعلام المجهز على الفور بجميع الحالات التي تحول دون ممارسته لقيادة السفينة
 
على عاتقه نص عليها  ــــــــاأعباء و تكاليف تلقي نيةـــــــــــــــاختصاصات الربان الف نجد    

 وهي: 2القانون
فن الملاحـــــــة و حسب القواعـــــــــــــد   أن يقوم بقيادة السفينة حسب مبـــــــادئيجب على الربان  -

و الأعراف البحرية الدولية الجاري بها العمل وحسب الأحكام الخاصة الوطنية المتعلقة 
 من القانون البحري 812الدول و هذا ما نصت عليه المادة  بالمياه الاقليمية و المطبقة من

إذ تشير القواعد الدولية لمنع التصادم مثلا إلى ملاحظة تمهيدية، هي بمثابة التزام  .الجزائري
الآمرة، ويشكل عدم مراعاتها خطأ يرتب المسؤولية  عن السفينة التي القواعد  حقيقي له قيمة
أن يقود السفينة وفقا للأصول الفنية في هذا الصدد من  و معنى ذلك عليه 3لا تحترمها.

حيث مراعاة سرعة و اتجاه الرياح و التيارات البحرية، كما يجب عليه احترام خطوط 
الملاحة البحرية المتعارف عليها دوليا، واحترام اشتراطات خطوط الشحن طبقا للقواعد 

حتياطات لتلافي حدوث الكوارث كما يتوجب على الربان أن يتخذ كافة  الا  4الدولية.
المحتملة و ذلك على ضوء تقارير الأرصدة الجوية و بحكم خبرته و درايته بطبيعة البحار 

 والسواحل التي تعبرها السفينة.

                                                             
في شرح قانون التجارة البحرية ) دراسة مقارنة( ، طبعة أولى، دار  عبد القادر العطير، باسم محمد ملحم، الوسيط -1

 .188، صفحة 2881الثقافة للنشر، الأردن، 
 .66هاني دويدار، الوجيز في القانون البحري، المرجع السابق، صفحة  -2
مكتبة الوفاء القانونية، ملك شقلب، مخاطر التصادم البحري في ظل الاتفاقيات الدولية و التشريع العربي، طبعة أولى،  -3

 .61، صفحة 2818، صفحة 2818الاسكندرية، 
محمد فريد العريني، هاني دويدار، مبادئ القانون التجاري و البحري، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -4

 .886، صفحة 2888الاسكندرية، 
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كما يتوجب على الربان أن يخضع سفينته قبل السفر للمعاينة لبيان مدى صلاحيتها  -
 1لال الرحلة البحرية.للملاحة و يتأكد من كفاية المؤن واللوازم خ

التي جاء فيها: " يجب على  الجزائري من القانون البحري 861هذا ما نصت عليه المادة 
ن ــأن يتأكد من أن السفينة في حالة جيدة للملاحة و الأم في الرحلة ربان السفينة قبل البدء

ولة و نقلها ممونة و قادرة على قبول الحم و تحتوي على طاقم كاف ومجهزة تجهيزا جيدا و
 و حفظها".

 
إذ يقتضي التأكد من صلاحية السفينة للملاحة، إخضاعها للمعاينة للحصول على      

شهادات الملاحة تسلم من قبل السلطات الإدارية البحرية قبل أن تبدأ بالإبحار، وهذه 
ة ـــــالشهادات تكون حسب نوع الملاحة التي تقوم بها السفينة كرخصة الملاحة أو بطاق

فكل سفينة تقوم  2مثلا و التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتجارة البحرية.المرور 
وعليه لابد من  3بالملاحة البحرية لا بد أن تتوفر فيها شروط خاصة بسلامة و أمن الملاحة.

أن تخضع كل سفينة لتفتيشات و معاينات تسمى" تفتيش الوضع في الخدمة" أو التفتيش 
 4فتيشات الإضافية عند الاقتضاء.الدوري أو الت

 
أن يشمـــــــــــل التفتيش على الفحص الكامــــــل قبل وضع السفينة في الخدمة، يجب    

لبنيتهـــــــــــــا و تمديداتها اللاسلكية الكهربائية و آلات الانقاذ و ماكيناتها  ومعدات تجهيزها بما 
و هذا  5تفتيش مراجلها داخليا وخارجيا.فيها تفتيش غاطسها بالحوض الجاف و كذلك 

                                                             
 .188، المرجع السابق،  صفحة عبد القادر العطير، باسم ملحم، مبادئ القانون التجاري والبحري -1
 من المعلوم أن رقابة الدولة على ممارسة النشاط البحري على مستويين: -2
رخصة المرور: هي شهادة ملاحة تمنح من الجهات الإدارية البحرية المختصة للسفن التي تقوم بالملاحة البحرية  - 

 الاتفاقية و المعينة خصيصا لمصلحة عمومية إذ تعد الرخصة بمثابة صلاحية السفينة للملاحة.
ة للسفن التي تقوم بالنزهة و التي ليس لها طاقم بطاقة المرور: هي شهادة تمنح من قبل السلطة الإدارية البحرية المختص -

 مأجور، قد تكون البطاقة فردية أو جماعية.
على أنه : " كل سفينة تقوم بالملاحة البحرية يجب أن تكون على  الجزائري من القانون البحري 222حيث تنص المادة  -3

 الذي خصصت له".حالة  صالحة للملاحة و مجهزة و تجهيزا مناسبا و صالحة للاستخدام 
 .الجزائري من القانون البحري 226أنظر المادة  -4
 .الجزائري من القانون البحري 221أنظر المادة  -5
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التفتيش يكون دوريا كل سنة أو سنتين حسب صلاحية شهادة السلامة حسب نص المادة 
. كما أن السفينة تخضع لتفتيش إضافي عام أو جزئي الجزائري من القانون البحري 298

عالية أو حسب الحالة، عندما ينتج حادث أو يلاحظ عيب ما يخل بسلامة السفينة أو بف
بكمال آلات الانقاذ أو المدة أو عندما تتعرض لتصليحات أو ترميمات هامة، حسب ما جاء 

إمكانية إخضاع أي سفينة لتفتيش  مع .الجزائري من القانون البحري 291في نص المادة 
بل مغادرتها أحد الموانئ الجزائرية، و يمكن أن يجرى هذا التفتيش ق "تفتيش السفر "يسمى
من رئيس المنظمة البحرية أو يطلبه مالك السفينة حسب ما جاء في نص المادة  بمبادرة
لابد أن تكون التفتيشات ناجــــــــــــــــــعة بمعنى تسمح بالتــــــــــــــــــأكد من  و .نفس القانونمن  292

يدة ـــــة جأن السفينة في حـالة مرضية و تتناسب و نوع الملاحة التي تقوم بها و أنها في حال
و تستجيب لنصوص الاتفاقية الدولية لسلامة  الملاحة و سلامة الأرواح و كذلك لأحكام 

 1الأمن النظامية.
موازاة مع كل هذا على الربان المحافظة على صلاحية السفينة للملاحة خلال الرحلة  -

 عن الابتعاد البحرية و ذلك ببذله العناية اللازمة لضمان سلامة جسم السفينة و آلاتها و
من  811و هذا ما نصت عليه المادة  ،المناطق التي يمكن أن تعرض السفينة للعطب

التي جاء فيها:" يجب أن يسهر الربان خلال الرحلة على حــــــــــــــــــفظ  الجزائري القانون البحري
ها ــــــــاص المبحرين على متنـــــــــــالسفينة في حالة جيدة للملاحـــــــــــــــــــــة و كذلك على أمن الأشخ

 و حفظ الحمولة.
د ـعلى الربان استعمال خدمات المرش المذكور أعلاه من نفس القانون 881تحتم المادة  - 

و أمن السفينة ذلك، وفي حالة الخطر الجدي عليه طلب أو القاطرة عندما تتطلب أنظمة 
 الاسعاف من سفينة أو أكثر.   

الربان أن يضمن كفاية الوقود اللازم لتشغيل محركات السفينة حتى يتسنى  كما يتعين على -
 .أداة الرحلة البحرية لها إنجاز رحلتها، بالإضافة للمواد الأخرى اللازمة لتسيير

 
يتمتع الربان في أداء وظيفته الفنية باستقلال تام عن المجهز، بشأن كيفية قيادته      

م اختصاصاته فهو عميد السفينة ودكتاتورها، ولا يجوز للسفينة، لأن ذلك يدخل في صمي
                                                             

 .الجزائري من القانون البحري 299أنظر المادة  -1
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ه ـــــــرة منــــــــــثر خبـــــر في هذا الشأن لأن الربان أكــــــــــللمجهز أن يصدر إليه أي تعليمات و أوام
و أدرى منه بفن قيادة السفينة. لكن إذا وجدت تلك الأوامر و التعليمات تحقق مصلحة أو 

و هنا علينا أن نفرق بين أمرين تلك الأوامر التي يمليها 1،حينئذ اتباعهادفع ضرر فعليه 
المجهز والمتعلقة بخط سير الرحلة البحرية، و الأوامر التي تتعلق بالجانب الفني لقيادة 

 السفينة:
هي أوامر يلتزم الربان بتنفيذها ولا يجوز له أن  الأوامر المتعلقة بخط سير الرحلة البحرية -

سيره المحدد له إلا في حالة مواجهة ظروف استثنائية تهدد سلامة الرحلة البحرية  يغير خط
 ) كالحرب مثلا( أو تعرض السفينة لعطل مثلا أو كانت مهددة و مستهدفة من قبل قراصنة، 
مما يحتم عليه أن يرسو بالسفينة في أقرب ميناء و إتمام الرحلة البحرية بعد زوال تلك 

  2الظروف.
ر التي تتعلق بالأمور الفنية للسفينة، فهنا يستقل الربان تماما عن المجهز لأن ذلك الأوام -

 القائد الأول و عميدها. هيدخل في صميم اختصاصاته كون
 

 ثانيا: وظيفة الربان التجارية. 
نما يقوم بها إالربان لا يعد تاجرا كونه لا يقوم بالأعمال التجارية لحسابه الخاص و     

تتمثل وظيفة الربان  و المجهز الذي تولى تعيينه ليشغل وظيفة ربان على السفينة.لحساب 
التجارية في سلطته في إبرام العقود و الاتفاقات اللازمة و استغلالها، فهو الذي يتسلم 

 رى.ــــــــــيقة أخـــــــــــــــــــــــالبضائع و يسلمها لأصحابها و يثبت استلامه لها بسند الشحن أو أي وث
 ة  ــــــــــو يتخذ كل التدابير النافعة من أجل الرحلة، ويشمل ذلك إصلاح السفينة و شراء الأغذي

 
 

                                                             
 .81هاني دويدار، الوجيز في القانون البحري، المرجع السابق، ص  -1
قد بين الفقه الانجليزي، أنه في حالة تعرض السفينة إلى أضرار تستوجب إصلاحها أو في حال تلقي الربان معلومات  -2

مفادها بأن الاستمرار في نفس اتجاه الرحلة سوف يعرض السفينة و حمولتها إلى الخطر، مثل أعمال القرصنة أو جبال 
وجهة و لو أدى ذلك إلى حدوث تأخير.  وليس من الضروري أن يكون جليدية...إلخ ، فهنا الربان يكون ملزما بتغيير ال

من النوع الشائع الذي تتعرض له السفن و حمولاتها بل يكفي أن يؤثر على السفينة و حمولتها وسلامة الأرواح  الخطر 
 .82،89عبد الرحيم عوض، المرجع السابق، ص  -الموجودة على متنها
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 1و الأدوات ...إلى آخره.
    
هذه الأعمال و إن كان يبرمها أحيانا باسمه إلا أن آثارها تنصرف إلى ذمة المجهز، لأن    

ومن الطبيعي أن هذا الأخير، ممثلا لأن الربان يباشرها بوصفه الغير يعلم تماما 
ومع  2اختصاصات الربان التجارية تضيق إذا كان الربان في محل إقامة المجهز أو ممثله.

ـــــــــــة و الإصلاحات بإدارة السفينـــــال المعتادة المتعلقة ــــــمربان القيام بالأعذلك يجوز لل
 3أو وكيله. ــــــهزالذي يوجد به المجهم في المكان البسيطة باستخدام البحارة و عزل

 
كما أن سلطات الربان تتسع في حالة الضرورة ، فإذا طرأت حاجة ملحة أثناء السفر فله    

، بمعنى إذا  4أن يقترض  بضمان السفينة و أجرتها و بضمان البضاعة إذا اقتضى الأمر
مام عدد أفراد الطاقم أو كانت هذه  العمليات حتمية لتغطية  مصاريف تصليح السفينة و إت

التموين وحماية الحمولة و بصفة عامة استمرار الرحلة و فيما إذا علم المجهز و لم يقم 
 861بتقديم التعليمات اللازمة أو صار الاتصال به غير ممكن، و هذا ما قضت به المادة 

 من القانون البحري الجزائري. 
 
وجد فيها الربان فإنه لا يجوز له بيع كانت الظروف التي ي في كل الأحوال و أيا   
نة و لو صارت غير صالحة للملاحة إلا بتفويض خاص من المالك. ذلك أن ـــــــــــــــــالسفي

 5وجي الحديث.ــــــــــقدم التكنلـــــــــــف التــــــــــــــرة في كنــــــــارت ميســــــــــوسائل  الاتصال بالمالك قد ص
اصات التجارية قد ضعف في الوقت ـــلاحظ أن دور الربان في نطاق الاختصن مما يجعلنا 

 ة ـــــــــــــئ المختلفـــــــــــالحاضر عما كان عليه في الماضي بسبب وجود ممثلين للمجهز في الموان
 

                                                             
المقارنة، طبعة أولى، مكتبة القانون و الاقتصاد ،  قانون البحري وفقا للأنظمةفي المحمد نصر محمد، الوجيز  -1

 .188، 181، صفحة 2812الرياض، 
 من القانون البحري الجزائري. 869حسب ما جاء في نص المادة  -2
 .211عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص  -3
 .188، صفحة ، نفس المرجعمحمد نصر محمد  -4
 .2818، ص نفس المرجعحمد، أعبد الفضيل محمد  -5
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 1و تطور وسائل الاتصالات، بحيث أصبح دوره قاصرا على القيادة الفنية للسفينة.
   
الأمر بالربان أو بباقي البحارة فإنه لممارسة المهنة أو الوظيفة المتعلقة بأي فرد سواء تعلق  

من أفراد الطاقم مرتبط أساسا بضرورة توافر مجموعة من الشروط في كل منهم، و هذا ما 
 سنفصل فيه في المبحث الثاني من هذا الفصل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1 - JEAN- CLAUDE DAJOURI , droit des transports maritimes, l’harmattan, paris 2014, 
page 80. 
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 المبحث الثاني: شروط ممارسة مهنة بحار.
خطورة في  كما تقدم الذكر فإن العمل البحري بطبيعته يعد أكثر الأعمال صعوبة و     

ذات الوقت، ذلك لأن السفينة بمجرد إبحارها ستكون في معزل عن البر لأيام متتالية، مما 
يتطلب من البحار أن يبقى في مكان عمله على متن السفينة طيلة الرحلة البحرية بعيدا عن 

 و ذويه. موطنه و أهله
 

بالرحلة البحرية،  طتحيإزاء هذه الطبيعة الخطرة لعمل البحارة و الظروف الصعبة التي     
قد حرص المشرع على أن يوليهم قدرا من الرعاية و يظهر ذلك من خلال ضرورة توافر 
مجموعة من الشروط تهدف إلى صون سلامتهم و صحتهم من المخاطر الخاصة بالمهام 

ليمارس البحار مهامه على متن السفينة اشترط و عليه  المكلفين بأدائها على متن السفينة.
مة من جهة و سلاروط حرصا منه على سلامة البحارة رورة توافر جملة من الشالمشرع ض

  الرحلة البحرية من جهة أخرى.
 

، منها ما يتعلق بالبحار و هنا المقصود د أن هذه الشروط تنقسم إلى قسمينهذا نجل    
ا ما و منه  ةالأهلية البدني، الجنسية وط الشخصية و المتمثلة في السن، بالذكر تلك الشر 

خص البحار من الشروط لا تتعلق بش أخرىو هناك طائفة  مؤهلات البحار المهنية.يخص 
ل بضرورة إجراء بعض القيود و الحصو و الأمر يتعلق هنا و إنما تتعلق بالرحلة البحرية 

قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين،  لهذا ض الرخص من قبل السلطات المختصة.على بع
وضوع الشروط المتعلقة بالبحار بينما الثاني خصصناه للحديث حيث ضمنا المطلب الأول م

 عن تلك الشروط المتعلقة بالإبحار أي بالإقلاع و انطلاق الرحلة البحرية.
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 المطلب الأول: الشروط المتعلقة بالبحار.
حتى يمارس الشخص وظيفة البحري على متن السفينة لابد من أن تتوافر فيه مجموعة    

بمعنى تعد جزءا لا يتجزأ منه لدرجة أنها إذا لم تتوفر فيه ، لصيقة بشخصيته من الشروط
بتعبير آخر فإن ممارسة هذه المهنة تتطلب توافر سن معينة  .فإن حق مزاولته للمهنة يزول

و لا  ،في الشخص، وتمتعه بالجنسية الجزائرية، لكن يبقى الاستثناء واردا في هتين الحالتين
ياقة البدنية كون هذا الشرط من الشروط الأساسية والهامة الواجب توافرها بد أن  يتمتع بالل

 في البحار لأنها تساعده على تحمل مشاق المهنة.
 
لا تكفي هذه الشروط وحدها لممارسة المهنة، إذ بالمقابل لا بد على الشخص أن يتوفر    

المقصود هنا تلك و ،  على المؤهلات المطلوبة لشغل وظيفة معينة على متن السفينة
الشهادات التي يتحصل عليها بعد إجراء تكوين معين تمنح له الشهادة على ضوئه، ومن هنا 
يمنح له العمل الذي يتناسب معها، مما يساعد على توزيع المهام والأدوار على متن السفينة 

 ويكفل معه حسن سير الرحلة البحرية وسلامتها.
 

 .الفرع الأول: شروط ممارسة المهنة
ص هي عبارة عن شروط متعلقة بشخص البحار و ذاته إذ لا بد أن تتوافر فيه كشخ   

الجزائري بحيث  القانون البحري نص  عليهاهذه الشروط  و، ليمارس مهنته على متن السفينة
: " كل شخص يرغب في ممارسة مهنة بحار، يجب أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة جاء فيه

 و أن يكون: 
 جزائرية. ذا جنسية -أ
 بالغا من العمر الثمانية عشرة سنة. -ب
 ذا لياقة بدنية.  -جـ
 1مؤهلا للقيام بمهمة بحار".  -د

 
 

                                                             
 من القانون البحري الجزائري. 968أنظر المادة  -1
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 أولا: شرط الجنسية.
رغم أن الجنسية أداة يتم بها التوزيع الجغـــــــرافي للأفراد على الكرة الأرضيـــــــــــــــة في دول     

ركن الشعب و تميز الأعضاء المكونين له من الوطنيين العالم و معيار يتم بمقتضاه تحديد 
 عن الأجانب في كل دولة، إلا أن فكرتها حديثة لم تظهر و تتبلور بصورة واضحة إلا في

 1القرن الثامن عشر. أواخر
     

صراحة ضرورة توافر الجنسية الجزائرية في كل شخص  الجزائري اشترط القانون البحري   
 فا.ــــــــــــــــالمذكورة آن 968/1ة بحار ، و ذلك في نص المادة ـــــــــــــيرغب في ممارسة مهن

كما ينص أيضا على أنه : " يجب أن يتكون مجموع أفراد طاقم السفينـــــــــــة من بحارة 
لكن يبقى الاستثناء واردا كما سنرى لاحقا، لكن الأصل أن يحمل أفراد ،  2جزائريين ..."
 الجزائرية. الطاقم الجنسية

 
 تعريف الجنسية:-1

اختلفت التعريفات حول الجنسية، فالجنسية لغة مشتقة من لفظ الجنس، وتفيد معنى      
الانتساب لدولة، ومن ثم لا يوجد هناك تطابق بين الأصل اللغوي و المعنى الاصطلاحي 

ية الواحدة لفكرة الجنسية فالجنس الواحد قد يتوزع على جنسيات متعددة، وقد تضم الجنس
ن انتساب الفرد لأمة يعبر عن اعتبارات روحية و قومية تخلو من أي أأجناسا متعددة، كما 

 3معنى قانوني تنطوي عليه فكرة الجنسية في الوقت الحاضر.
     

                                                             
ردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأ أولى،غالب علي الداودي، القانون الدولي الخاص) الجنسية(، دراسة مقارنة، طبعة  -1

 .19دون سنة نشر، صفحة 
 .الجزائري من القانون البحري 119المادة  -2
، صفحة  2811عبد الرسول الأسدي، الجنسية  و العلاقات الدولية ، طبعة ثانية، مكتبة زين الحقوقية و الأدبية، لبنان،  -3

18 ،18. 
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على أنها الرابطة السياسية التي بمقتضاها يصبح  الجنسية يعرف جانب من الفقهإذ       
 1مكونة لدولة من الدول.الفرد عنصرا من عناصر ال

و هناك من يعرفها بالنظر إلى الصلة التي تربط بين مانح الجنسية و متلقيها و هو الفرد  
 2ن الجنسية هي " الرابطة التي تربط الفرد بدولة معينة".أالعادي، و في هذا يقرر البعض 

لكن ذهب البعض وهو التعريف الجامع إلى تعريفها كرابطة سياسية و قانونية في آن واحد.  
ة ــــــــــــفهي رابطة سياسية لأنها تربط الفرد بوحدة سياسية هي الدولة و لأن مبناها سيطرة الدول
نونية و سيادتها في تحديد ركن من أركانها و هو شعبها، و هي رابطة قانونية لأنها قواعد قا

 وتترتب عليها آثار قانونية لهذا عرفوها على أنها " رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة". 
بل قليل يمكننا التأكيد على أن رابطة الجنسية قوفقا لمفهوم الجنسية الذي خلصنا إليه   

د أو تتمتع بأهمية ودور كبير على الصعيدين الدولي و الداخلي، سواء فيما يتعلق بالفر 
الدولة، ففي المجال المحلي تعتبر الجنسية الوسيلة الوحيدة حتى الآن للـــــــــــــفصل بيــــــــــــــن 

تلعب دورا كبيرا في  هانهما، أما في المجال الدولي فنجدالوطني و الأجنبي و التفريق بي
 3ترتيب الحقوق و فرض الالتزامات المتبادلة بين الدول.

 
 الجنسية:أنواع  -2

لا بأس أن نعرج في هذه النقطة على أنواع الجنسية كونها شرطا من شروط ممارسة     
نما لتوضيح مسألة اكتساب الجنسية الجزائرية مما إمهنة بحار، دون التفصيل في ذلك و 

 يخوله ممارسة المهنة دون الحصول على رخصة من أجل ذلك.
 فالجنسية نوعان أصلية ومكتسبة:

 
 

                                                             
، 2889ز في الجنسية ومركز الأجانب، دون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، حفيظة السيد الحداد، الموج  -1

 .18،11صفحة 
عكاشة محمد عبد العال، الوسيط في أحكام الجنسية اللبنانية، دراسة مقارنة مع التشريعات العربية، دون طبعة،  -2

 . 19، صفحة 2881منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
، 2811الكسواني، الجنسية و المواطن ومركز الأجانب، طبعة أولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، عامر محمد  -3

 .98صفحة 
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 الأصلية:  الجنسية -أ
هي الجنسية التي تثبت للشخص منذ لحظة ميلاده لذلك يطلق عليها البعض جنسية    

لى حق الدم أو حق إعلى الشخص حكما فور ميلاده استنادا وتفرض هذه الجنسية  ،الميلاد
جنسية مفروضة فلا تحتاج إلى تقديم طلب أو صدور  ما دام أنها والاقليم أو كلاهما معا. 

 1تفرض على الشخص رغما عن إرادته باعتبارها جنسيته الأولى. موافقة فهي
 *الجنسية الجزائرية على أساس رابطة الدم:

يقصد بحق الدم حق الشخص في أن تثبت له الجنسية استنادا إلى رابطة البنوة، أي أن     
، ياــــــــــــــــــــولادته حرد ـــــــــــالشخص له الحق في أن يأخذ جنسية الدولة التي يتنمي إليها آباؤه بمج

ا رابطة النسب،  ــــــــــو تأسيسا على ذلك فإن الجنسية الأصلية المرتكزة على حق الدم أساسه
  2و لذلك يسمى هذا الأساس بالأساس العائلي.

من قانون  2888فبراير  21المؤرخ في  81-88المعدلة بالأمر  8من هنا تنص المادة 
 على أنه يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائري. 3الجنسية الجزائرية 

 
ن يكون الولد مولودا من أب جزائري بغض النظر عن أإضافة إلى الحالة الأولى و هي     

الإقليم الذي ولد فيه ، سواء كان في الجزائر أو بلد أجنبي و بغض النظر عن جنسية الأب 
 للتمتعالمعدلة أضافت جنسية الأم كسبب  8ن المادة إذا كانت أصلية أو مكتسبة، فإ

الجنسية الأصلية المبنية على رابطة الدم، فيكفي إذن أن يكون أحد الوالدين جزائريا ب
 لاكتساب الجنسية الجزائرية.

 
هنا نجد الجزائر قد انتهجت نهج العديد من التشريعات الحديثة التي نادت بضرورة من       

  بدأـــــــواة التامة بين الرجل والمرأة في مجال نقل الجنسية للأبناء، واحترمت مإعمال مبدأ المسا

                                                             
ياسين السيد طاهر الياسري، الوافي في شرح قانون الجنسية العراقي،ـ طبعة رابعة، شركة العاتك لصناعة الكتب،  -1

 .189، صفحة 2811القاهرة، 
 .181، صفحة نفس المرجع  لياسري، لسيد طاهر اياسين ا -2
 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية 1118ديسمبر  18الموافق ل 1918شوال عام  11المؤرخ في  68-18الأمر رقم  -3

 المعدل والمتمم. (1118لسنة  188) جريدة رسمية رقم 
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المساواة و سنت تشريعاتها بما يكفل لتحقيق المساواة بين الأب والأم في حقها في نقل 
 1جنسيتها لأولادها.

 *الجنسية الجزائرية على أساس رابطة الإقليم:
رض دولة معينة، فتثبت له جنسيتها أمفاد هذا الحق أن الشخص إذا ما ولد على    

بمجرد ولادة الشخص على إقليم دولة معينة ، إذ مالأصلية بغض النظر عن جنسية الأب والأ
لارتباط جنسية  ،ق الإقليم بالأساس الجغرافي أيضافله جنسية ذلك الإقليم و يطلق على ح

 عليه. الشخص بالإقليم الذي ولد
 
بهذا الحق أي بحق الإقليم، أخذهم به في أن الفرد بطبيعته كائن  للأخذ يبرر المنادون    

اجتماعي و يتأثر بالبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها  مما يؤدي إلى اندماجه في الجماعة 
 مع تولد الشعور الوطني لديه و إحساسه بالولاء و الإخلاص تجاه دولته. 

حق الإقليم أحسن دليل على تطبيق مبدأ سيادة الدولة على أراضيها و بهذا كما أن الأخذ ب
 2تكون سيادتها على إقليمها و سكانها معا.

 
ر ـــــــــــــالمعدلة بموجب الأم 81لقانون الجنسية الجزائرية فإننا نجد نص المادة بالرجوع     
الشخص جزائريا على أساس رابطة السابق الذكر قد حدد الحالات التي يعتبر فيها  88-81

 الإقليم على النحو التالي:
 أبوين مجهولين. الولد المولود في الجزائر من -
غير أن الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن جزائريا قط إذا ثبت  -

بي أو هذه تسابه لأجنبي أو أجنبية و كان ينتمي إلى جنسية هذا الأجنن، ا أثناء قصوره
 الأجنبية وفقا لقانون جنسية أحدهما.

 الولد الحديث الولادة الذي عثر عليه في الجزائر يعد مولودا فيها ما لم يثبت خلاف ذلك.  -

                                                             
أجنبي، دراسة مقارنة بالقوانين العربية ، رشا بشار اسماعيل الصباغ، موقف القانون من جنسية أبناء الأم المتزوجة من  -1

 .12، ص 2812طبعة أولى، مكتبة الاقتصاد والقانون، الرياض، 
 .198ياسين السيد طاهر الياسري، المرجع السابق، صفحة   -2
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الولد المولود في الجزائر من أب مجهول و أم مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات أخرى  -
 تمكن إثبات جنسيتها.

 
  الجنسية المكتسبة:-ب

هي منح الجنسية لشخص أجنبي بناء على طلب و موافقة الدولة المانحة للجنسية بعد     
 ــة، ه الأصليــــــــــــــدولت لوبة فيه، و انقطاع صلته بجماعةــتوافر جملة من الشروط القانونية المط

ائرية فإن طبقا لأحكام قانون الجنسية الجز  و 1وتبنيه بالولاية نحو الدولة المانحة للجنسية.
 هذه الأخيرة تكتسب إما بالزواج أو التجنس:

 اكتساب الجنسية بالزواج:  -
المؤرخ  81-88مكرر من قانون الجنسية و المضافة بالأمر  81من هنا نصت المادة     

على أنه: " يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو  2888فبراير  21في 
 متى توافرت الشروط التالية: جزائرية، بموجب مرسوم،

* أن يكون الزواج قانونيا و قائما فعليا منذ ثلاث سنوات على أقل عند تقديم طلب  
 التجنس.

 * الاقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين على الأقل.
 * التمتع بحسن السيرة و السلوك.
 * اثبات الوسائل الكافية للمعيشة.

 الاعتبار العقوبة الصادرة في الخارج.يمكن ألا تؤخذ بعين 
 اكتساب الجنسية عن طريق التجنس:  -
من قانون الجنسية على أنه يمكن للأجنبي الذي يقدم طلبا  18حيث نصت المادة    

 لاكتساب الجنسية الجزائرية أن يحصل عليها بشرط:
 طلب.ن يكون مقيما في الجزائر مدة سبع سنوات على الأقل بتاريخ تقديم الأ* 

 * أن يكون مقيما في الجزائر وقت التوقيع على المرسوم الذي يمنح التجنس.
 ن يكون بالغا سن الرشد.أ* 

 * أن تكون سيرته حسنة و لم يسبق الحكم عليه بعقوبة تخل بالشرف.
                                                             

 .111، صفحة المرجع السابق،  ياسين السيد طاهر الياسري -1
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 * أن يثبت الوسائل الكافية لمعيشته.
 * أن يكون سليم الجسد والعقل.

 جزائري.* أن يثبت اندماجه في المجتمع ال
 1بعده. 28ويقدم الطلب إلى وزير العدل الذي يستطيع دائما رفضه ضمن شروط المادة 

    
 في قانون الجنسية الجزائرية المتعلقة بهذا المجال بتوفر هذه الشروط المنصوص عليها    

يعد البحار جزائريا ويخوله ممارسة مهنته على متن السفن  ،و في المواد المذكورة سابقا
مكتسبة كما تم توضيحه سابقا، لأن المادة  أو الجزائرية، سواء كانت هذه الجنسية أصلية

 من القانون البحري اشترطت شرط الجنسية دون تخصيص. 968
 
 بحري الجزائريمن القانون ال 968سابقا أي حسب ما اشترطته المادة  الأصل كما رأينا    

أن يتكون الطاقم من بحارة يحملون جنسية جزائرية، لكن يجوز للوزير المكلف بالبحرية 
التجارية تحديد نسبة من البحارة الأجانب لتشكيل الطاقم أو الترخيص لبحار أجنبي لخدمة 

كما نجد  .الجزائري من القانون البحري 119سفينة جزائرية حسب ما جاء في نص المادة 
ة و في حالة ــــــــــة استثنائيــــــــان و بصفــــــللرب أجاز نفس القانونمن  111المادة نص 

ب ـــــالاستعجال، عند وجوده في ميناء أجنبي تعيين خلف لبحار أو تكميل الطاقم ببحارة أجان
 و ذلك ضمن النسبة التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية لرحلة محدودة.

  
يعد استثناء من الأصل العام، و ذلك  إذن على متن السفن الوطنية عمل الأجانبإن      

يا ـــــــــتخدام الأجانب يكون استثنائـــــــ، لهذا اسيدفاع الوطنلاعتبارات استراتيجية و متطلبات ال
العامة ما  و يخضع عملهم للرخص المتعلقة بعمل الأجانب الواردة في القواعد  2حدودا.ــــو م

لم يرد نص خاص في هذا الشأن، و سنترك التفصيل في هذه النقطة لحينها و ذلك في 
                                                             

م تتوفر الشروط القانونية ، يعلن وزير العدل، عدم قابلية الطلب من قانون الجنسية: إذا ل 28حيث جاء في نص المادة  -1
 بموجب مقرر معلل يبلغ إلى المعني.

 و يمكن وزير العدل رغم توفر الشروط القانونية أن يرفض الطلب بموجب قرار يبلغ إلى المعني بالأمر.
، ، بن عكنون 1جامعة الجزائر نون الخاص، فليسي الزهور، عقد العمل البحري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القا -2

 .96صفحة 
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المطلب الثاني المتعلق بالتقييدات و الرخص التي يشترطها القانون من أجل الإبحار، بما 
 فيها الرخص المخصصة للأجانب.

 
 ثانيا: شرط السن. 

توافره في مستخدم الملاحة البحرية والصيد  حدد المشرع الجزائري السن الأدنى الواجب    
من القرار الوزاري  1/2غير أننا نجد  المادة  ،سنة كاملة عند إبرام العقد 16ب  البحري

، حين 1المشترك الذي يحدد شروط الأهلية البدنية لممارسة وظيفة البحري على متن السفينة
" تخفض الصلاحية لستة  تحدثت عن مدة صلاحية الشهادة الطبية  تنص على ما يلي:

 سنة". 16أشهر بالنسبة للبحارة التي تقل أعمارهم عن 
ل البحري من قبل سنة لممارسة العم 16يعني أنه يمكن أن يمنح الإذن دون  ما هذا

 السلطات العامة.
 

يبدو أن السن المحددة للبحار سن منطقية نظرا لخطورة العمل البحري، ومع ذلك هناك     
 وزــــــحار الذي بلغ هذه السن ناقص الأهلية بالنسبة للقواعد العامة ومن تم لا يجمن يعتبر الب

  2لصاحب العمل أن يبرم عقد العمل البحري إلا بموافقة وليه الشرعي.
 
المتعلق بعلاقات العمل:" لا يجوز توظيف  11-18من القانون  18/2إذ تنص المادة    

الاتفاقية الدولية المتعلقة هذا ما أقرته  و 3،شرعي"لالقاصر إلا بناء على رخصة من وصيه ا
جواز تشغيل الأحداث الذين تقل  مدبتحديد السن الأدنى للعمل البحري، التي قضت بع

في اعتقاد الأستاذ بن عزوز بن صابر فإن و   سنة على ظهر السفينة. 18عمارهم عن أ

                                                             
رسة يحدد شروط الأهلية البدنية لمما 1169ديسمبر  81/ ل  1181صفر  28القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -1

 (.1169لسنة  88، ) جريدة رسمية رقم وظيفة البحري على متن السفن
بن عزوز بن صابر، عقد العمل البحري والمنازعات الناجمة عنه، أشغال الملتقى الدولي في المنازعات البحرية، جامعة  -2

 . 26، صفحة 2881وهران، 
المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم.  1118أبريل  21الموافق ل  1118رمضان  28المؤرخ في  11-18القانون  -3

 (.1118لسنة  11) جريدة رسمية رقم 
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، أما بالنسبة للعمال  سنة تشترط فقط في مستخدم الملاحة البحرية 16هذه السن أي 
المكلفين بالخدمة العامة كالإطعام و الفندقة و التنظيف على متن السفينة، فهم يخضعون 

 1سنة. 18للسن الأدنى المحدد في قانون العمل أي 
    
فيما يتعلق بالحد الأقصى لسن البحار، سواء تعلق الأمر بالتسجيل أو إعادة التسجيل     

حيث تنص المادة الأولى من ، سنة 88 ىلإناء يمكن أن يمدد سنة و استث 96هو بلوغ 
: " السن  ىـعل 2القرار الوزاري المحدد لسن المترشحين لمهنتي البحار أو عون الخدمة العامة

الأقصى لمهنتي بحار أو عون الخدمة العامة، سواء تعلق الأمر بتسجيل أو إعادة تسجيل 
 سنة.  96البحار، هي بلوغ 

استثناءات بموجب قرار وزاري و بعد أخذ الرأي المطابق للجنة الخاصة برجال كما تمنح    
البحر إلى بحار مارس الابحار على متن سفينة أجنبية و إلى البحار الذي يمكن  له 

 سنة". 88الاستفادة من إعادة تسجيل فيمتد السن إلى 
 
بالفقرة الواردة  1188ماي  18أعلاه من القرار المؤرخ في  تممت المادة الأولى المذكورة    

تمم المادة تالتي جاء فيها: "  1162جويلية  18في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 
يمدد حد "  المشار إليه أعلاه بالفقرة التالية: 1188ماي  18ولى من القرار المؤرخ في الأ

و المنظمة أ جيش التحرير الوطني ر بأعضاءاسنة عندما يتعلق الأعم 88السن هذا إلى 
 ترشحين لمهنة بحار الصياد".مالمدنية لجبهة التحرير الوطني ال

و بالتالي ، سنة 88فئة يمكن تمديد سنها إلى  طبقا لهذه الفقرة فيمكن إضافة من هنا و
 سنة هي: 88الفئات المستفيدة من إمكانية تمديد السن إلى 

 البحار الذي مارس المهنة على متن سفينة أجنبية. -
 لبحار الذي يمكنه الاستفادة من إعادة تسجيل، بمعنى يستثنى البحار المسجل لأول مرة.ا -

                                                             
 .26، صفحة المرجع السابق ازعات الناجمة عنه،بن عزوز بن صابر، عقد العمل البحري والمن -1
المحدد للسن  18/81/1162المعدل والمتمم بالقرار الوزاري المؤرخ في  1188ماي  18قرار وزاري مؤرخ في  -2

 (.1188لسنة  19رقم ، ) جريدة رسمية مهنتي بحار أو عون الخدمة العامةالمترشحين ل
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أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المترشحين  -
 لمهنة البحار الصياد.

لكن هذه الطائفة الأخيرة من المترشحين لمهنة بحار لم تعد موجودة الآن، و ذكرناها من 
 باب الإشارة فقط. 

      
المشرع المصري مثلا لم يتعرض إلى السن  نجدأما عن بعض التشريعات الأخرى      

نص في  11811لسنة  186القانون رقم  إلا أنالواجب توافرها في قانون التجارة البحرية ، 
مادته الخامسة في شأن عقد العمل البحري على أنه يشترط فيمن يعمل ملاحا ألا يقل سنه 

سنة ميلادية و أنه مع ذلك يجوز التحاق من يتراوح سنه بين الثانية عشرة  للعمل  16عن 
أو التمرين على العمل بالسفن طبقا للشروط و الأوضاع التي يصدر بها قرار وزير الحربية 

 9922هو القرار رقم  اق مع وزير الشؤون الاجتماعية و العمل. و القرار المقصود هنابالاتف
ولى الذي نص في مادته الأ وضاع، والأ و الذي جاء محددا لهذه الشروط و 1188لسنة 

سنة في حجرة الآلات بالسفينة. في  16على أنه لا يجوز تشغيل الملاح الذي يقل سنه عن 
سنة على أي سفينة إلا  18لا يجوز تشغيل الملاح الذي يقل سنه عن مادته الثانية على أنه 

بينما أوجبت    . ه أو أخوه أو عمه أو أخوه أو جدهإذا كان يشتغل على السفينة أبوه أو أبو 
سنة بصفة  18المادة الثالثة من قرار وزير الحربية إخضاع الملاح الذي يقل عمره عن 

رة على الأقل و ذلك مرة على الأقل كل سته أشهر دورية و منتظمة لكشف طبي، و ذلك م
وحددت المواد  من الرابعة إلى السابعة الأحكام الواجبة  2للتأكد من لياقته لطبيعة العمل.

بخصوص الحد الأقصى لساعات العمل  18الاتباع بالنسبة للبحار الذي يقل سنه عن 
جائز تشغيله خلالها والراحة البحري ووجوب أن تتخللها فترات راحة، و كذا المواعيد ال

  3الأسبوعية و حظر تشغيله ساعات إضافية.
    

                                                             
عن رئاسة جمهورية  28/88/1181بشأن عقد العمل البحري الصادر بتاريخ  1181لسنة  186نظر القانون رقم أ  -1

 مصر العربية.
 .11، صفحة 2882كمال حمدي، عقد العمل البحري، طبعة ثانية، منشأة المعارف للنشر، الاسكندرية،  -2
 .11، صفحة المرجع  نفس عقد العمل البحري، كمال حمدي ، -3
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لتحقيق أقصى رعاية للبحار الأخذ بالأحكام التي تقررها الاتفاقيات و التوصيات  يتعين   
التي قضت بتحريم استخدام الأحداث   1(1198) جنيف  86منها الاتفاقية الدولية  الدولية و

( التي تحرم 1121) جنيف  18عاما في البحر، والاتفاقية رقم  18الذين تقل أعمارهم عن 
و التوصية  2سنة كوقادين على ظهر السفينة. 16استخدام الأحداث التي تقل أعمارهم عن 

حماية الملاحين و الخاصة ب 11183الصادرة عن المؤتمر الدولي للعمل المنعقد في جنيف 
 الأحداث.

 
 ثالثا: شرط اللياقة الصحية.

الأساسية الواجب توافرها في شخص البحار لأن  يعد هذا الشرط من الشروط الهامة و   
لياقته البدنية تساعده على تحمل مشاق المهنة، فمن يريد ممارسة مهنة بحار لابد من أن 

 ـ من القانون البحري"جفقرة " 968إذ توجب المادة  4،يثبت لياقته البدنية من أجل ذلك
 أن يكون الشخص الذي يرغب في ممارسة مهنة بحار ذا لياقة بدنية. الجزائري
      

من المرسوم التنفيذي رقم  81النص على هذا الشرط صراحة أيضا في نص المادة  جاء   
الملاحين لسفن النقل  الذي يحدد النظام النموذجي لعلاقات عمل المستخدمين  88-182

البحري و التجاري و الصيد البحري التي جاء فيها :"  يخضع المستخدمون الملاحون لسفن 
                                                             

تم اعتماد هذه الاتفاقية في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر  -1
 ، و قد تم تهميش هذه الاتفاقية بالتفصيل في مقدمة الرسالة.1191أبريل  11، و بدأ نفادها في 1198

العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثالثة المنعقدة في الخامس و العشرين من شهر حيث أنه قرر في المؤتمر  -2
سنة كوقاد أو مساعد  16اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمنع استخدام كل فرد تقل سنه عن  1121أكتوبر من سنة 

ر أن تؤخذ هذه المقترحات في شكل وقاد، حيث كان هذا الموضوع يدخل ضمن البند الثامن في جدول أعمال الدورة، و قر 
، التي بدأ نفادها  1121اتفاقية دولية سميت بالاتفاقية المتعلقة بالحد الأدنى للسن ) الوقادين و مساعدي الوقادين(، لسنة 

 .1122نوفمبر  28في 
بشأن حماية عمال البحر الأحداث حيث أنه قرر المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته  189هي التوصية رقم  -3

اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بحماية البحارة الشباب الذي كان موضوع  1118أكتوبر  19الثانية والستين المنعقدة في 
رر أن تأخذ تلك المقترحات شكل التوصية، التــــــــــــــي اعتمـــــــــــــدت فـــــــــي الثامــــــــــن البند الثالث من جدول أعمال الدورة، حيث ق

 .1118و العشرين من شهر أكتوبر لسنة 
4 - GEORGE RIPERT , droit maritime, tome 1,  04 éme édition , Dalloz, paris, 1950, page 
405.  
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النقل البحري و التجاري و الصيد البحري في مجال طب العمل لمراقبة دورية للتأكد من 
 ا".ــــــــــــــول بهمــــــــــم المعمــــــــــــع والتنظيــــــــا للتشريــــــار، طبقـــــــة مهنة البحــــــــــلياقتهم البدنية لممارس

للتأكد من  ةبية الدورية للبحار طلنص أن القانون يوجب المراقبة الو ما يستشف من هذا ا
 لياقتهم علاوة على وجوبها كشرط من أجل ممارسة المهنة.

و المحدد  81/12/1169من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  82كما تنص المادة     
لشروط الأهلية البدنية لممارسة وظيفة البحري على متن السفن على أنه:" يجب على كل 

ن ـا مـــــــــــــــــن يتمتع بصحة كاملة، وأن يكون خاليأشخص يرغب في ممارسة مهنة بحار 
له عاجزا عن الملاحة أو أن ـــــــــــن أن تجعــــــــــي يمكــــــــــــجميع الأمراض أو الاصابات الت

 رين".ـــــــــــــى المسافــــــــــــــرين علــــــــــــــاقم الآخــــــــــاء الطــــــــــى أعضــــــــــرا علـــــــــــون خطـــــــــــــيك
دد هذا العجز عن الملاحة إما أن يكون جزئيا أو كليا وقد يكون مؤقتا أو دائما ، على ان يح

 1درجته طبيب رجال البحر.
 
المــــــــؤرخ في  ركــــــــرار الوزاري المشتــــــمن نفس الق 1تنص المادة  في نفس الصدد   
على أنه:" يقوم بمعاينة الأهلية البدنية حسب  في الصفحة السابقة المذكور 1169 /81/12

صحة البحرية الممارسون أعلاه، الأطباء العاملون في ال 2الشروط المحددة في المادة 
 وظائف طبيب رجال البحر، و في حالة عدم وجودهم، طبيب تعينه السلطة البحرية".

 
أمراض المفاصل  ،الأمراض الجراحية ، إجراء الكشف على البحار لابد أن يشمل البصر    

 ،الأمراض العقلية و العصبية  ،راض الجهاز الدمويأم، أمراض الجهاز التنفسي ، والعظام
الأمراض الجلدية المزمنة أو غير القابلة للشفاء الشاملة لأجزاء عديدة من الجسم و غيرها 

أن يراعى في الفحص الطبي المطلوب حالة على  2من التي تمنع جميعها لياقته الصحية.
 الشخص و طبيعة العمل الذي سيقوم بتنفيذه بحيث يجري هذا الفحص في الحالات التالية:

 بالمهنة.عند الالتحاق  -

                                                             
ارسة وظيفة البحري المحدد لشروط الأهلية البدنية لمم 1169من القرار الوزاري المشترك لسنة  2/9،1أنظر المادة  -1

 (.1169لسنة  88، ) جريدة رسمية رقم على متن السفن
 .112هاني دويدار، الوجيز في القانون البحري، المرجع السابق، صفحة  -2
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 عند الالتحاق بمؤسسة للتكوين البحري. -
 سنة. 16سنة و كل سنة بعد  16تجرى فحوص طبية دورية كل ستة أشهر حتى  -
 1بعد التوقف عن العمل عن مدة لمدة تزيد عن ثلاثة أسابيع بسبب مرض أو حادث. -
، يسلمها له يسجل البحار في سجل قيد رجال البحر لا بد من أن يقدم شهادة طبية  كي   

 طبيب رجال البحر وهذه الاخيرة تشهد بما يأتي:
من القرار الوزاري  82أن المترشح تتوفر فيه شروط الأهلية البدنية المحددة في المادة  -

 المشترك لممارسة الملاحة البحرية.
أنه غير مصاب بأية إصابة تجعله غير قادر على ممارسة وظيفة بحار أو تنطوي على  -

 لنسبة إلى صحة الأشخاص الآخرين الذين تحملهم السفن.أخطار با
  2سمع المترشح البحري و بصره مرضيان. أنكما تشهد -

تتعلق ببحار مرشح للعمل في مصلحة جسر  الأخيرة المتعلقة بالسمع والبصر، هذه النقطة
الباخرة أو ماكنتها باستثناء بعض العمال المتخصصين الذين يمكن ألا تخفض أهليتهم 

 و البصر.لعمل الذي يمارسونه بسبب نقص السمع أل
    
المحدد لشروط الأهلية البدنية  القرار الوزاري المشترك ادة السابعة منحسب المكما أنه    

د ، فإن مدة صلاحية الشهادة الطبية هي عام واحلممارسة وظيفة البحري على متن السفن
ا عند انقطاع الملاحة لمدة تزيد عن ثلاثة نه يتوجب تجديدهأابتداء من تاريخ تسليمها، إلا 

سنة  16أسابيع بسبب حادث أو مرض. لكن إذا تعلق الأمر بالبحارة الذين تقل أعمارهم عن 
الشهادة الطبية تتعلق بإدراك أما إذا كانت هذه ، إن مدة الصلاحية تخفض لستة أشهرف

 من تاريخ تسليمها. ابتداءسنوات  88الألوان فإنها تبقى صالحة لمدة 
تعالج المادة الثامنة من نفس  القرار الوزاري المشترك المذكور سابقا الحالة التي بينما 

ثناء مدة السفر فالحل حينها أن تبقى صالحة حتى أقضي فيها صلاحية الشهادة الطبية تن
 العودة إلى الميناء الأساسي.

                                                             
المحدد لشروط الأهلية البدنية لممارسة وظيفة  1169يسمبر د 1القرار الوزاري المشترك المؤرخ في نفس من  8المادة  -1

 البحري على متن السفن.
 .المذكور أعلاه من نفس القرار الوزاري المشترك 8المادة  -2
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البحار أو تمنعه من أداء وظيفته و القيام أما قائمة الأمراض والإصابات التي تعوق    
 1169المؤرخ في الفاتح من ديسمبر  بأعبائها فهي محددة في ملحق القرار الوزاري المشترك

و المحدد  لشروط الأهلية البدنية لممارسة وظيفة البحري على متن السفن السالف الذكر 
 على النحو التالي:

 بحار غير مؤهل مؤقتا للملاحة، علـــــــــى الأمراض المعدية: تجعل هذه الأمراض ال -1
 أن يستأنف العمل بعد تقديم شهادة طبية تشهد بالشفاء و بعدم وجود خطر العدوى. 

 
 السل: مهما كان موقع هذا المرض من الجسد فهو يتعارض مع ممارسة مهنــــــــــــــة -2
  1.البحري

 
 الملاحة بصورة ملحوظةأمراض الجهاز الرئوي: تسبب هذه الأمراض العجز عن  -9

 لما يصحبها من نقص وظيفي ملحوظ أو أمارات بدنية هامة أو نوبات حادة متكررة.
 

 أمراض الحساسية: يتقرر العجز الكامل أو الجزئي، المؤقت أو الدائم لأمـــــــــــــــراض -1
 أمراض الحساسية.حسب أحوال و مقتضيات  ابين بحساسيات، وذلكمص
 

 ــزـــــــالأورام الخبيثة: كيفما كان شكل هذه الإصابات فهي تشكل العجـ الإصابات و -8
لكن يمكن أن يمنح الأشخاص الذين سبق لهم أن عولجوا أو هم في طور  2،من حيث المبدأ

ت اباــــــــع هذه الإصــــــــــة، مع مراعاة طابــــــــــــــة ممارسة المهنــــــــالعلاج من هذه الإصابات رخص
 و الجروح الموجودة و نوع الملاحة و الوظائف الممارسة.

 
 

                                                             
ة، ـــــــــــــــــتجدر الإشارة  فيما يتعلق بهذه النقطة  أن مجرد إصابة الشخص بحساسية سيلنية لا يؤثر على ممارسة المهن  - 1

 و إذا ثبت أنه حديث العهد بالشفاء من داء السل لا بد أن يجرى له فحص طبي متخصص. 
المحدد لشروط الأهلية البدنية  لممارسة وظيفة البحري على  1/12/1169ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -2

 .السابق الذكر متن السفن
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 أو  1دمان على المخدراتالإا بــــــــــر هنا إمــــــــــــــــق الأمــــــــــــيتعل و التسممات المزمنة:  -8
التسممات بواسطة مواد صناعية أو علاجية حسب درجتها وشدتها و التي قد تؤدي إلى 

 الملاحة. عجز مؤقت أو دائم عن
 
فمرض النقرس حسب تواتر نوباته و السمنة حسب أهميتها : التغذيةمرض أ  -1   

 بصورة خطيرة على النشاط المهني. ايتعارضان مع الملاحة عندما يكونان قابلين لأن ينعكس
 ه قرار خاص ــــــــــــــومرض السكري يؤدي بصفة عامة إلى العجز عن الملاحة لكن يتخذ بشأن

  2.ل حالةحسب ك
 

 ائم، دــــعجز عن الملاحة المؤقت أو التسبب هذه الأمراض الأمراض الغدة الدرقية:  -6
بعد الفحص الخاص لكل حالة، أن تعد بعض الأشكال الخفيفة لاختلال الغدد  كنغير أنه يم

 3مع الملاحة. ةغير متعارض
 

 ورة عامةــــــــــــــــــــكل إصابات الجهاز الهضمي تؤدي بص أمراض الجهاز الهضمي: -1
إلى العجز عن الملاحة، ذلك لأن مضاعفاتها المحتملة قد تعرض بعض الأشخاص  

 ل.بعيدا عن أي إسعاف طبي مستعج يتواجدونطر خاصة و بحـــــــــــــــــــــــكم مهنتهم فقــــــــــــــد ـللخ
 

 ،الملاحة أمراض القلب الوراثيةإذ يتعارض مع  أمراض القلب و الأوعية الدموية: -18
اضطرابات دقات القلب إلا  ،جز القلبيةحالات الع، تي تصيب القلب الاصابات العضوية ال

التهاب  ،حالات النقص في الأوردة ،ص أن الأمر يتعلق بظواهر وظيفيةإذا أثبت الفح
من الأعراض  إلى غير ذلك عيةتختر الدم في الأو  ،، الشرايين و انتفاخات الشرايينالوتين

                                                             
م القدرة على ممارسة الشخص للملاحة ، لكن قد يقترح على المريض الإدمان على المخدرات يؤدي بصفة عامة إلى عد -1

قبل اتخاذ أي قرار معالجة التسممات في مؤسسات متخصصة ، بحيث إذا اتبع تعليمات العلاج كما يجب توجب إدماجه 
 في الحياة المهنية من جديد مع ضرورة مراقبة الشخص المعني طبيا  كل ثلاثة أشهر على الأقل.

ما إذا كان بالإمكان علاجه بالحمية وحدها أو بأدوية يتم تناولها عن طريق الفم ، فهنا يتم النظر في إمكانية أي في -2
 ة الملاحة الممارسة. االتأهيل مع مراع

 الذكر.السابق  1169ديسمبر  1المؤرخ في  ملحق القرار الوزاري المشترك -3
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الخاصة بالقلب و التي نص عليها ملحق القرار الوزاري المشترك المحدد لشروط الأهلية 
 البدنية لممارسة وظيفة البحري على متن السفن السالف الذكر.

 
أمراض الدم و نذكر من بين هذه الأمراض مثلا  مرض الدم و أعراض تلون الدم: -11    

فقر الدم الخبيث، غير أنه يمكن النظر في ،  ثية أو المكتسبةفقر الدم الورا أنواع ،الخبيثة
  1متابعة الملاحة عندما يراقب هذا المرض بعلاج و لا تظهر هناك أعراض عصبية.

فنجد أنه يتعارض مع الملاحة مجموعة  أمراض الكلى و الجهاز التناسلي و البولي: -12   
بعضها على سبيل المثال  نذكر منها هذه الزمرة و هي عديدةمن الأمراض التي تدخل في 

، والكلى حالات استسقاء الكلية  ،حصوات الكلى، كلى مهما كانت دلائلها الوظيفيةالتهاب ال
 المصابة بأكياس متعددة.

 
، ابات و جروح النخاع الشوكيإصمثلا،  كالصرع الأمراض العصبية والنفسية: -19   

التهتهة المفرطة لا تقبل في المترشحين كما أن  لبله، البكم والأعراض الهستيريةالعته، ا
 الضباط و أعوان الخدمة العامة.

 
ضعف البنية، حسب درجته قد يشكل سببا في عجز مؤقت أو دائم الحالة البدنية:  -11   

 عن الملاحة.
 
ا أو ــــــــالتي يستعصي علاجه أو أمراض الجلد المزمنة: أمراض الجلد و بوارز الجلد -18   
 تتعارض مع الملاحة. فإنها تي تتسبب في عرقلة وظيفة هامة، أو التي يتأذى من مظهرهاال
 
 18القدرة على الملاحة تتطلب معاملا في المضغ يفوق أو يساوي  : الفم و الأسنان -18  

 ج أزواة ــــــــــبالمائة مع ضرورة توفر حد أدنى من أسنان سليمة أو معالجة تضم على الأقل ست
 اب ـــــــــــراس و زوجان من الأنيـــــــــه الأضــــــــــنان متقابلة منها زوجان من الأضراس أو شبمن أس

 
                                                             

 .1169ديسمبر  1رخ في القرار الوزاري المشترك المؤ  نفس ملحق -1
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 1.و القواطع،  أو المعوض بجهاز تبديل يسمح بوظيفة مضغ عادية
مطلقا، أما فيما يخص  ل جهاز التقديم السمعيلا يقبلحنجرة: الأذنان والأنف و ا -11  

 فنذكر منـــــــــــها  و التي تندرج ضمن هذا التصنيفعارض مع الملاحة تمراض التي تالأبعض 
إصابات الأنف و الحنجرة التي ، الأذن الوسطى و الأذن الداخلية الأمراض التطورية في

س ـــــــــــــــة التنفــــــتؤدي بسبب تواترها أو شدة مضاعفاتها أو آثارها إلى اختلال كبير في وظيف
  الإضافة إلى نتانة الأنف.ب أو الصوت

حددت شروط حدة البصر و حاسة الإدراك في الألوان المطلوبة في جدول  العينان: -16  
 ادة أو ــــــــــتتعارض مع الملاحة تعارضا مؤقتا أو دائما الجروح و الاصابات الحإذ  2المقاييس.

 3المزمنة في العــــــــــين و ملحقاتها.
الانبقارات سببا يتعارض مع الملاحة، إلا إذا تم  تعد الفتوق و بقارات:الان الفتوق و -11  

غير أن الأشكال البارزة و التي لا تتسب في أي  تكون جدار البطن. ا والشفاء الجدري منه
 عرقلة وظيفية  يمكن السماح بها في الصيد الساحلي و الملاحة الساحلية.

إذ  المفاصل: المحيطة بالبدن و أعصابالعظام والعضلات و الأعصاب أمراض   -28 
 نوع الملاحة الممارسة. تتعارض هذه الفئة من الأمراض مع الملاحة حسب حدتها و

يمكن أن تتسبب تشوهات الوجه و الرقبة الشديدة موروثة أو  تشوهات الوجه والرقبة: -21 
 ض ـــــــــن بعــــــــعة، أو ـــــــــهام وظيفيةمكتسبة، في العجز عن الملاحة إذا كانت لها تأثيرات و 

 
 4الوظائف فقط إذا كانت لها تأثيرات جمالية فقط.

ها ــــــــــة و جروحـــــــــتتعارض مع الملاحة آثار كسر الجمجم المحور الجمجمي الفقاري: -22  
 و آثار إصابة السلسلة الفقرية لما تسببه من تأثيرات وظيفية.

 مرض الأعضاء: -29  
                                                             

 أو اقتلاعها أثناء ممارسة المهنة و قبل الانطلاق في رحلات النقل أو الصيد البعيدة.معالجة الأسنان المسوسة يجب   -1
 .المتعلق بحدة الحواس الذي يحدد جدول المقاييس  211صفحة   2أنظر الملحق رقم  -2
دة بممارسة الملاحة في وظيفة لا تتطلب منهم السهر لكن يمكن السماح للمصابين بالعور أو الكمش في عين واح  -3

، بينما الحول يتسبب في العجز عن القيادة ووظائف ضابط  88/18بشرط أن تكون العين السليمة ذات حدة بصرية قدرها 
 السهر على الجسر.

 .تن السفن السابق الذكرالمحدد لشروط الأهلية البدنية لممارسة وظيفة البحري على م ملحق القرار الوزاري المشترك -4



65 
 

 يقتضي الإقصاء من المهنة عند القبول أو عند القبول من جديد في الحالات التالية:  *
الجزئي لوظيفة الأخذ لإحدى اليدين و كذلك الشلل أو  الأعضاء العليا: افتقادها الكامل -

 الهام الذي يصيب العضو.
ة لة وظيففي عرق تي تتسببو السير الأ: الاضرابات الكبيرة في التوازن الأعضاء السفلى -

 أو قابلية غير عادية للتعب. العضو
 * تتسبب في العجز أثناء ممارسة المهنة:

د ـــــــــالأعضاء العليا: القطـــــــــــع، الشلل، العجز الوظــــــــــــــــــــــــــيفي الكامل للذراع و الساعد و الي -
 و الابهام.

 1في الكامل للفخذ والساق و القدم.الأعضاء السفلى: القطع، الشلل، العجز الوظي -
لا بد أن يكون جسم البحار معافى من هذه الأمراض المذكورة أو تكون لا تبلغ من الشدة 

 والجسامة بما يحول دون ممارسة أعباء وظيفته.
   
إذن كل من الجنسية و السن و اللياقة البدنية شروط تتعلق بشخص البحار، لا بد من    

نية يفة البحري على متن السفينة، لكن هناك شروط تتعلق بمؤهلاته المهتوافرها لممارسة وظ
 سنفصل فيها في الفرع الثاني.

 
 

 الفرع الثاني: الشروط المهنية.
إذا كان المجهز هو الذي يختار الربان إلا أنه ليس حرا في هذا لاختيار وذلك نظرا    

لخطورة العمل الفني الذي يقوم به الربان بما يجب معه أن يكون حائزا على مؤهلات معينة 
  2ن البحريين.ــتثبت كفاءته للعمل، و نفس الأمر يصدق على ضابط الملاحة والمهندسي

ذن على من يريد ممارسة مهنة بحار أن يكون حاصلا على الشهادات فيشترط القانون إ

                                                             
لكن الإصابات المذكورة ذات الشكل الجزئي و لا سيما ما يتعلق باليد و القدم منها، يمكن أن تتلاءم مع بعض أشكال  -1

 الملاحة بعد قرار خاص.
  ، دون1118لسنة  6كمال حمدي، أشخاص الملاحة البحرية والمرشد و مجهز القطر في قانون التجارة البحرية رقم  -2

 .66، صفحة 1119طبعة، منشاة المعارف، الاسكندرية، 
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اللازمة لتأهيله لأداء مهنة معينة على السفينة، و لا يجوز استخدام الأشخاص غير 
، و إلا عدت السفينة غير صالحة للملاحة البحرية مما 1الحاصلين  على المؤهلات المطلوبة

 يوجب مسؤولية المجهز.
 

الأحكام المتعلقة مجموعة من  قد أدرج 1862-18 رقم م التنفيذيجد المرسو إذ ن    
لة ــــــــــــــــــــــــــــإلى عدة أنواع بحسب الرح تنقسمالتي  ةـبشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحري

لهذا سنحاول شرح شرط التأهيل المهني للبحار على  و طولها و حسب موضوع الملاحة، 
 3ةــــــــــــبعد أن حدد المرسوم التنفيذي المقصود بكل نوع من أنواع الملاحف هذا المرسوم. ضوء

 بتحديد الشهادات المطلوبة لكل نوع من أنواع الملاحة.ام ـــــــــــــــها قـــــو حدد مجال
 
 
 

                                                             
1 -  ANNE-LAURE GARRET, Le statut des marins sous pavillon français, presses 
universitaires d’Aix Marseille, page 43.     

يحدد  2818ة مارس سن 21الموافق ل  1191جمادى الثانية عام  12المؤرخ في  186 -18م مرسوم تنفيذي رق -2
 (. 2818لسنة  21شروط المؤهلات المهنية و الحصول على الشهادات البحرية المطابقة.) جريدة رسمية رقم 

لشروط المؤهلات المهنية و الحصول على الشهادات البحرية  المحدد  186- 18رقم لقد قسم المرسوم التنفيذي   -3
 المذكور في التهميش أعلاه الملاحة إلى: المطابقة

 :التي تمارس في مختلف المناطق التاليةلتجارية: الملاحة ا -أ    
 غير محدودة.* الملاحة     
 * الملاحة المحدودة.    
 .قرب السواحل * الملاحة     

 و هي التي تمارس في إحدى المناطق الثلاث الآتية:ملاحة الصيد البحري:  -ب    
 * ملاحة الصيد البحري في السواحل.   
 * ملاحة الصيد البحري في عرض البحار.   
 * ملاحة الصيد البحري الكبير.   
 ملاحة النزهة: التي تشمل صنفين و هما الصنف الأول والثاني.   -جـ  
 الاتصالات اللاسلكية: و هي تصنف إلى أربع أصناف. -د   

فن الصيد المعنية حسب ما هو مفصل و كل نوع من أنواع الملاحة معروف بحدوده الجغرافية و مميزات و خصائص س
 .186-18فيه في نفس المرسوم التنفيذي
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 : الشهادات المطلوبة لكل نوع من أنواع الملاحة.أولا
الأهلية الخاصة بكل نوع من أنواع الملاحة  حيث يوجد هناك شهادات الكفاءة و شهادات  

  1البحرية.
  بالنسبة لقيادة السفن التجارية: -1

  :لا بد توافر الشروط التالية لقيادة السفن التجارية
  :و المحدودة الملاحة غير المحدودة  -أ

 هنا الشهادات المطلوبة هي:
  * شهادة الكفاءة:

القيادة الملاحية على متن السفن التي تعادل ضابط مكلف بالنوبة في برج شهادة كفاءة  -
 طن أو تفوقها. 888حمولتها الاجمالية 

آلاف  ثلاثةحمولتها الاجمالية المسجلة عن شهادة كفاءة ربان ثان على متن سفن تقل  - 
 طن.
على متن سفن تعادل حمولتها الاجمالية المسجلة ستة آلاف طن أو  شهادة كفاءة ربان -

 تفوقها.
آلاف ثلاث  مولتها الاجمالية المسجلة عنكفاءة ربان على متن سفن تقل حشهادة  -

 طن.
آلاف  ثلاثدل حمولتها الاجمالية المسجلة على متن سفن تعا ثان شهادة كفاءة ربان -

 طن أو تفوقها.
 ثلاثةحمولتها الاجمالية المسجلة عن  التي تعادلشهادة كفاءة ربان على متن سفن  -

 .أو تفوقها آلاف طن
 * شهادة الأهلية:

شهادة أهلية ملاح بحري عضو فريق النوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن  -
 مائة طن أو تفوقها. 888التي تعادل حمولتها الإجمالية 

شهادة أهلية بحار مؤهل في قسم السطح يعمل على متن السفن التي تعادل حمولتها  -
 طن أو تفوقها. 888الاجمالية 

                                                             
 .212الذي يبين نموذج عن شهادة الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية، صفحة  9أنظر الملحق رقم  -1
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 الملاحة قرب السواحل:    -ب 
 الشهادات التالية: يحوز البحار أنلممارسة هذا النوع من الملاحة لا بد من 

 * شهادة الكفاءة:
على متن سفن تقل حمولتها  في برج القيادة الملاحية شهادة ضابط مكلف بالنوبة -

 طن. 888الاجمالية المسجلة 
 
تقل حمولتها الاجمالية المسجلة عن  يعمل على متن السفن التي شهادة كفاءة ربان -

 طن. 888
شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تقل  -

 آلاف طن. 9888حمولتها الاجمالية عن 
 طن. 9888على متن سفن تقل حمولتها الاجمالية عن  يعمل شهادة كفاءة ربان -

 * شهادة الأهلية:
 الكفاءة في الملاحة الساحلية. شهادة أهلية -
 
 :السفن التجارية بالنسبة لتسيير الماكينات -2
 * شهادة الكفاءة:   
شهادة كفاءة ضابط إلكتروتقني على متن السفن التي تعادل قوة جهز الدفع الرئيسية فيها  -

 كيلوواط أو تفوقها. 188
السفن التي تعادل قوة شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن  -

 كيلوواط أو تفوقها. 188جهاز الدفع الرئيسية فيها 
شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة  -

  كيلوواط. 9888كيلوواط أو تفوقها و أقل من  188يسية فيها جهاز الدفع الرئ
  فيها  ةسفن تقل قوة جهاز الدفع الرئيسيعلى متن ثان  شهادة كفاءة ميكانيكي -

 كيلوواط.9888
شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية عن  -

 كيلوواط. 9888
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شهادة كفاءة ميكانيكي ثاني على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها  -
 كيلوواط أو تفوقها. 9888

شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية  -
 كيلوواط أو تفوقها. 9888

 * شهادة الأهلية:
شهادة أهلية ملاح بحري عضو فريق نوبة في غرفة المكينات على متن السفن التي  -

 كيلوواط أو تفوقها. 188تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها 
أهلية بحار مؤهل في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع  شهادة -

 كيلوواط أو تفوقها. 188الرئيسية فيها 
شهادة أهلية ملاح بحري إلكتروتقني على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية  -

 كيلوواط أو تفوقها.  188
 بالنسبة لقيادة سفن الصيد:  -3

 سفن الصيد لا بد من توافر: لقيادة
 * شهادة الكفاءة:

مترا،  21مترا أو يفوقه و يقل عن  12شهادة كفاءة ربان سفينة الصيد التي يعادل طولها  -
 و المجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في السواحل.

شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن سفن الصيد التي  -
 مترا أو يفوقه و المجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في عرض البحار. 21عادل طولها ي
شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن سفن الصيد التي  -

 مترا أو يفوقه، و المجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري الكبير. 21يعادل طولها 
مترا أو يفوقه، و المجهزة للقيام  21متن سفن الصيد التي طولها  شهادة كفاءة ربان على -

 بملاحة الصيد البحري في عرض البحار.
مترا أو يفوقه، و المجهزة  21شهادة كفاءة ربان على متن سفن الصيد التي يعادل طولها  -

 للقيام بملاحة الصيد البحري الكبير.
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 * شهادة الأهلية:
مترا و المجهزة للقيام  21تربية المائيات التي يقل طولها عن شهادة أهلية قيادة سفن  -

 باستغلال المائيات في منطقة الملاحة الساحلية.
 مترا أو يفوقه. 21شهادة أهلية ملاح بحري على متن سفن الصيد التي يعادل طولها  -
ل شهادة أهلية الكفاءة في الصيد البحري على متن السفن على متن السفن التي يعاد  -

 مترا أو يفوقه. 21طولها 
متــــــــــــــــــرا  12شهادة أهلية الكفاءة في الصيد البحري على متن السفن التي يقل طولها عن -

 و المجهزة للقيام بملاحة الصيد في السواحل.
 

 :لقيادة مكينات سفن الصيدبالنسبة  -4
 * شهادة الكفاءة: 
شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن سفن الصيد التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية  -

 كيلوواط.  188فيها عن 
شهادة كفاءة ضابط ميكانيكي مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن سفن الصيد  -

 كيلوواط. 9888التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن 
ثان على متن سفن الصيد التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها  شهادة كفاءة ميكانيكي -

 كيلوواط. 9888عن 
شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن سفن الصيد التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية  -

 كيلوواط. 9888فيها عن 
 * شهادة الأهلية:

 شهادة أهلية قيادة المحركات الخاصة بسفن الصيد. -
 ية اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد.شهادة أهل -
 

 بالنسبة لقيادة سفن النزهة. -5
 رخصة النزهة من الدرجة الأولى. -
 .رخصة النزهة من الدرجة الثانية -
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 لضمان خدمة محطات الاتصالات اللاسلكية.-6
لسنة  الشهادة المقيدة لراديو برقي على متن سفن لا تدخل في إطار الاتفاقية الدولية -

 .(1111ر) سولاس الحياة البشرية في البح المتعلقة بإنقاذ 1111
الشهادة الخاصة لمشغلي محطات الراديو الكهربائي على متن سفن لا تدخل في اطار  -

 ( و تقوم برحلات دولية.  11الاتفاقية الدولية ) سولاس 
في إطار الاتفاقية  لمشغلي الاتصالات اللاسلكية على متن سفن تدخل لمقيدةا ةالشهادا -

 . برحلات قرب السواحلية في البحر و تقوم المتعلقة بإنقاذ الحياة البشر  1111الدولية لسنة 
الشهادة العامة لمشغلي الاتصالات اللاسلكية على متن سفن تدخل في إطار الاتفاقية  -

 ت دولية.    و المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر و تقوم برحلا 1111الدولية لسنة 
على متن سفن تدخل في إطار الاتفاقية  ة الراديو الالكتروني من الدرجة الأولىشهاد -

 المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر و تقوم برحلات دولية. 1111الدولية لسنة 
من الدرجة الثانية على متن سفن تدخل في إطار الاتفاقية  الراديو الالكترونيشهادة  -

 1المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر وتقوم برحلات دولية. 1111ية لسنة الدول
 

الجهة التي  186-18نفس المرسوم المرسوم التنفيذي رقم  من 81قد حددت المادة       
و سفن  و قيادة ماكناتهاالسفن التجارية  بحيث تلك المتعلقة بقيادة ،تسلم هذه الشهادات

لوزير المكلف بالبحرية تسلم من قبل ا ماكناتها و قيادة سفن النزهةو قيادة  الصيد البحري
تن السفن ضمان تسيير المحطات والاتصالات اللاسلكية على مالمتعلقة ب تلك أما،  التجارية

بعد أخذ رأي الوزير الوزير المكلف بالبريد و تكنلوجيات الاتصال و الاعلام فتسلم من طرف 
 من نفس المــــــرسوم التنفيذي فقرة أولى 8ـــسب المادة و حـــ ارية.ــــــــــالتجة ـــــــالمكلف بالبحري

فإنه لا يمكن أن يمارس مهام القيادة و الضباط على متن السفن إلا الأشخاص  16-186
ها السابق ذكر محتوا مادة الثالثةادات و شهادة الكفاءة المبينة في الــــــــى الشهــــــــــالحائزون عل

 . حين عددنا الشهادة المطلوبة لكل نوع من أنواع الملاحة
 

                                                             
يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات  2818لسنة  186-18من المرسوم التنفيذي  9المادة  -1

 البحرية المطابقة السابق الذكر.
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الحائزون على شهادة مسلمة من قبل مؤسسات التكوين البحري أو شهادة معترفا بها أما    
مطابقة حسب مؤهلاتهم والذين يمارسون مهام الطلبة الضباط أو الضباط على متن السفن   

استيفائهم شروط الملاحة المنصوص عليها للحصول فإنهم لا يمارسون هذه المهام إلى غاية 
    1على شهادة الكفاءة المتعلقة بذلك.

  
 مهامعلى أن  المذكور سابقا 186-18رقم  من نفس المرسوم التنفيذي 88نصت المادة     
ربان و ضابط و ملاح بحري على متن ناقلات النفط و السفن المزودة بصهاريج نقل المواد  

لغاز المميع و سفن الركاب و السفن الناقلة للمواد الخطرة، لشروط التكويــــــــــــــن الكيماوية و ا
و التأهيل الخاصة التي يحددها الوزير المكلف بالبحرية التجارية بموجب قرار. وحسب المادة 

المرتبطة بكل شهادات الكفاءة السابعة من نفس المرسوم التنفيذي فإن النماذج و المهام 
 دــــــــــــن الصيــــــــــــقيادة سف ،و مكناتها المطلوبة لممارسة قيادة السفن التجارية الأهلية تشهاداو 

  2محددة في جدول مرفق بملحق المرسوم. و مكناتها
 

مهام القيادة التي يمارسها قد أعفى في مادته الثامنة  المرسوم التنفيذيفي حين أن  نفس     
 8ية عن القوارب غير المزودة بمحرك و التي تقل حمولتها الاجمالرجال البحر على متن 

 المقررة فيه. اتطن من الحصول على الشهاد
 
 : إجراءات الاعتراف بشهادة الكفاءة و رقابة دولة الميناء. نياثا
 

 شروط الاعتراف بشهادة الكفاءة صادرة عن دولة أجنبية. -أ
لا  3التجارية بشهادة الكفاءة الصادرة عن دولة أخرىكي يعترف الوزير المكلف بالبحرية    

 بد من توافر الشروط التالية:
                                                             

 السابق الذكر. 101-11المرسوم من  5الفقرة الثانية من المادة  حسب ما جاء في -1
للوظائف المرتبطة بشهادات الكفاءة و شهادات الأهلية الخاصة بالملاحة البحرية التجارية المحدد  1 أنظر الملحق رقم -2

 .216إلى 219و ملاحة الصيد البحري من الصفحة 
الذي يوضح نموذج من تأشيرة تثبت الاعتراف بشهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية  8أنظر الملحق رقم   -9

 .211الدولية لمعايير التدريب و إصدار الشهادات و أعمال النوبات للعاملين في البحر المعدلة صفحة 
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يجب أن تكون الشهادات المقدمة قد أصدرتها دولة أخرى طرف في الاتفاقية الدولية  -
 لمعايير التدريب و أعمال النوبات للعاملين في البحر.

لهامة التي أدخلت على الأحكام أن يكون الطرف المعني مستعدا لتبليغ كل التعديلات ا -
 المنصوص عليها بشأن التكوين و إصدار شهادات الكفاءة.

احترام كل المتطلبات المتعلقة بمعايير الكفاءة و إصدار شهادات الكفاءة و الاعتراف بها  -
 ة ـــــــو مسك السجلات و أن يحدث نظام لمعايير الجودة مثلما هو منصوص عليه في الاتفاقي

 
 1ية لمعايير التدريب و إصدار شهادات الكفاءة و أعمال النوبة للعاملين في البحر.الدول

 
 رقابة الدولة على الميناء. -ب 
المذكور سابقا تخضع بعنوان دولة 186 -18من المرسوم التنفيذي  11حسب المادة     

 66-66م رقالميناء السفن مهما كانت رايتها، عدا تلك التي تم استثناؤها بموجب المرسوم 
 المستخدمينقابة السابق الذكر في الموانئ الجزائرية لر  11662أبريل  28المؤرخ في 

من أن كل رجال البحر  التابعين لإدارة الشؤون البحرية المحلية المؤهلين قانونا للتحقق
العاملين على متن السفينة يحوزون شهادة كفاءة مطابقة لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير 

دريب و إصدار شهادة الكفاءة و أعمال المناوبة للملاحين أو يتوفرون على إعفاء الت
  مناسب.

 
 تتمثل رقابة الدولة على الميناء التي تقوم بها الادارة البحرية المحلية فيما يأتي:حيث    
التحقق من أن كل رجال البحر العاملين على متن السفن يحوزون وفقا للاتفاقية الدولية  -

صدار شهادات الكفاءة و أعمال المناوبة للملاحين، شهادة لمعا يير تدريب رجال البحر وا 

                                                             
 سابقا.المذكور  186-18رقم  من المرسوم التنفيذي 66المادة  -1
 من تطبيق الاتفاقية هي: لمستثناة فإن السفن ا 1166أبريل  28المؤرخ في  66-66من المرسوم  9حسب المادة  -2
السفن الحربية، و السفن الحربية المساعدة والسفن الأخرى التي تمتلكها أو تقوم بتشغيلها الدولة و التي تعمل فقط في  

 بدائية الصنع. خوت النزهة التي لا تعمل في التجارة، السفن الخشبيةخدمات حكومية غير تجارية، سفن الصيد، ي
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ثبت أن طلب المصادقة على الاعتراف قد يأو إعفاء صالح أو قدموا مستندا  كفاءة مناسبة
 رفع إلى سلطات دولة الراية.

 التحقق من أن شهادات الكفاءة لم يتحصل عليها بطريق الغش. -
لملاحين و شهادات كفاءة رجال البحر العاملين على متن السفينة مطابقة ن اأالتحقق من  -

 للمتطلبات المتعلقة بالملاحين المكلفين بضمان أمن الراية.
التحقق عند الاقتضاء من تأهيل رجال البحر للقيام بمهامهم في مواقع العمل طبقا  -

ريب و إصدار شهادات الكفاءة للتعليمات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمعايير التد
 1و أعمال النوبة لرجال البحر.

 مسؤولية شركات التجهيز.  ثالثا: 
الذي نحن بصدد دراسة أحكامه والمحدد لشروط المؤهلات  186-18 المرسوم أوجب   

على شركات الملاحة  11في مادته المهنية و الحصول على الشهادات البحرية المطابقة 
لخدمة على متن التي تحمل سفنها الراية الجزائرية و المسؤولة عن تعيين رجال البحر ل

نهم يحوزون شهادة كفاءة مناسبة، و السهر على توفر سفنها على عدد أالتحقق من  ،سفنها
من الملاحين طبقا للتعليمات المطبقة في مجال الملاحين المكلفين بضمان الأمن 

 .2ةـــــــــــنللسفي
ن الوثائق والمعلومات المتعلقة بجميع رجال البحر العاملين على أعليها أيضا التحقق من  و

و معلومات حول خبرة رجال  3متن سفنها مضبوطة و سهلة المنال و تتضمن وثائق
وا على أداء و أنهم تعود 4البـــــــــــــحر و تكوينهم و لياقتهم البدنية و كفاءتهم في أداء مهامهم. 

ها و ــــــــــها و معداتــــــــــــالمهام الخاصة بكل واحد منهم و على ترتيبات السفينة و تجهيزات
 5ليهم عادة أو في حالة الطوارئ.إم المسندة اها و خاصياتها التي تتعلق بالمهــــــــــــإجراءات

    

                                                             
 .السابق الذكر 186-18من المرسوم التنفيذي  12المادة  -1
 .186-18من نفس المرسوم التنفيذي  16المادة  -2
 .186-18من نفس المرسوم التنفيذي  11المادة  -3
 .186-18المرسوم التنفيذي  نفس من 188المادة  -4
 .186-18 من نفس المرسوم التنفيذي 181 مادةال -5
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إثارتها فيما يتعلق بالشروط المهنية لممارسة مهنة  هذه أبرز النقط التي يمكنكانت    
و إضافة للشروط ، كما رأينا 186-18م ل فيها المرسو البحار على متن السفن وقد فص

لا بد من توافر مجموعة أخرى من الشروط  واء كانت شخصية أو مهنيةالمتعلقة بالبحار س
 البحرية. كي تتمكن السفينة من الإبحار و إقلاع الرحلة

 
 الثاني: الشروط المتعلقة بالرحلة البحرية. المطلب

هذه الشروط عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي فرضها المشرع على البحار،    
لممارسة مهنته على متن السفينة و انطلاق الرحلة البحرية ، منها ما يتعلق بضرورة القيد 

 الادارية الممنوحة. في سجلات معينة أو إمساكها و منها ما يتعلق ببعض الرخص
   

 الفرع الأول: التقييدات المقررة قانونا.
يكتسب البحار هذه الصفة بقيده في سجل رجال البحر، بينما يعد إمساكه لكراس الملاحة    

فراد الطاقم البحري يعمل في أين كونه فردا من بمثابة  بطاقة هوية أو تعريف له، في ح
 1لطاقم من طرف السلطة الإدارية البحرية.خدمة السفينة يوجب قيده في دفتر ا

 أولا: القيد في سجل رجال البحر.
كان يتمتع بالجنسية الجزائرية و اللياقة البدنية و الشهادات  لا يجوز لأي شخص حتى لو   

ى ذا كان مقيدا في سجل رجال البحر لدإ، إلا ةمتن السفين المطلوبة ممارسة أي عمل على
ن صفة البحار تثبت للشخص بالقيد في سجل رجال أالسلطة الإدارية المختصة، حيث 

بمجرد التسجيل في هذا السجل  و، صةالبحر الموجود لدى السلطة الادارية البحرية المخت
  2يخضع البحار لأحكام القانون البحري.

    
ما يلي: " تثبت صفة  الجزائــــــــــري ريـــــــــانون البحـــــــــمن الق 966حيث جاء في نص المادة    

 ة المختصة".ــــة البحريـــــــــود لدى السلطــــــــــــر الموجــــــــال البحـــــــــل رجـــــــــد في سجــــــــالبحار بالقي

                                                             
 .21بن عزوز بن صابر ، عقد العمل البحري و المنازعات الناجمة عنه، المرجع السابق، صفحة  -1
 .الجزائري من القانون البحري 961/2المادة  -2
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فا لـــمن المعني بالأمر بعد أن يودع م ي هذا السجل يكون بطلبـــل فيـالتسج على أن
من القانون  961ا في المادة ــــوص عليهــمام الشروط المنصتــــبتة لإالأوراق المث منــيتض

يعني أنه لابد من أن يتضمن ملف طلب التسجيل في سجل رجال ما  1الجزائري، البحري
البحر على شهادة تثبت التأهيل المهني للبحار والحصول على الشهادات البحرية المطابقة، 

 البدنية الخاصة بممارسة العمل على متن السفن. و شهادة تثبت لياقته
     
من القانون  918يرفض التسجيل في سجل رجال البحر طبقا لنص المادة غير أنه    

 : في الأحوال التالية الجزائري البحري
من ذات  968في المادة  المحددةأو عدة شروط  واحد إذا لم يتوفر لدى الطالب شرط -

 ابقا و التي لا بأس للتذكير بها في هذا المقام وهي:القانون و المذكورة س
 * توافر الجنسية الجزائري.   
 سنة. 16* توافر السن المطلوبة وهي    
 * أن يكون البحار طالب التسجيل ذا لياقة بدنية.   
 * أن يكون حاصلا على التأهيل المهني الذي يخوله ممارسة مهنته على متن السفينة.   
 الطالب لعقوبة جزائية تزيد مدتها عن ثلاث سنوات بدون إيقاف التنفيذ.إذا تعرض  -
 إذا كان محل تحقيق قضائي متخذا ضده. -

      
المذكورة أعلاه فإنه  918إذا لم يكن هناك مانع من موانع التسجيل المدرجة في المادة     

ة، ــة المختصـــــة البحريــــــــــــــــــيتم قيد البحار في سجل رجال البحر الموجود لدى السلطة الاداري
و يقصد بالسلطة الادارية المختصة على المستوى المركزي، الوزارة المكلفة بالبحرية 
التجارية، وعلى المستوى المحلي  الدائرة البحرية و المحطة البحرية الرئيسية و المحطة 

  2البحرية.
 

                                                             
 .الجزائري من القانون البحري 961المادة  -1

 .21المنازعات الناجم عنه، المرجع السابق، صفحة بن عزوز بن صابر، عقد العمل البحري و  -2
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يرفع طعنا لدى الوزير المكلف بالبحرية  يجوز للمعني بالأمر في حالة رفض تسجيله أن    
 1ة.ـــــــــــة المختصـــــــــقرر الادارة البحريــــــــيغ مـــــــــــهر التالية لتبلــــــــالتجارية و ذلك خلال ثلاثة أش

 ي ـــــــــــن فـــــــــــــلمعني بالأمر رفع دعوى المباشرة أمام الجهة القضائية المختصة للطعلكما يمكن 
 اء ـــــــا القضـــــــمقرر رفض القيد في سجل رجال البحر، ويقصد بالجهة القضائية المختصة هن

 2الاداري، عملا  بالمعيار العضوي المكرس في قانون الاجراءات المدنية والإدارية.
 
 

 ثانيا: اقتناء كراس الملاحة البحرية.
يجب على كل بحار أن يقتني كراس الملاحة البحرية الذي يعد كبطاقة تعريف للبحارة    

 .الجزائري من القانون البحري 911عملا بنص المادة 
 

 تعريف كراس الملاحة. -أ
المتعلق بملزمة الملاحة البحرية ) هي  1169يوليو سنة  28عرف القرار المؤرخ في    

" تعتبر ملاحة البحرية في المادة الأولى منه على أنه:كراس الملاحة البحرية(، كراس ال
 3وثيقة السفن التي يجب أن يمتلكها كل بحار لممارسة مهنته". ملزمة الملاحة البحرية

 
 .الواردة في كراس الملاحة و شكله البيانات -ب
لا بد من أن يتضمن كراس الملاحة البحرية مجموعة من البيانات منها ما يتعلق    

 ــــــــــــار و منها ما يتعلق بالرحلة البحرية و السفينة التي تقوم بها. بالبحــــ
 القانونمن  918في نص المادة  هذه الاخيرة وردت :النسبة للبيانات المتعلقة بالبحار* ب

ة ـــــــــــــــــو التي أوجبت أن يتضمن كراس الملاحة البحرية المعلومات المتعلق البحري الجزائري
 حار و خاصة:ــــــــــــبالب

                                                             
 الجزائري. من القانون البحري 911أنظر المادة  -1
 .11بن عزوز بن صابر، نفس المرجع، صفحة  -2

 ريةـــــــــــــــــــــة البحــــــــــيتعلق بملزمة الملاح 1169يونيو  28الموافق ل  1918شوال  81المادة الأولى من القرار المؤرخ في  -3
 (.1169لسنة  18دة رسمية ي) جر 
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 اسم البحار ولقبه. -
 تاريخ و مكان ولادته و جنسيته. -
 مقر سكناه. -
 توقيعه و عند الاقتضاء بصمة أصبعه. -

 ي:ـــــــو ه من نفس القانون 918 تي وردت في المادةلعض الشروط اــــــــــى بــــــــــــــــة إلـــــــــــــإضاف
 متن السفينة.مهام البحار على  -
 الطبية الدورية المتممة.الفحوص -
 ة و هي:ــــــــــــــكما يجب أن يتضمن كراس الملاحة بيانات تتعلق بالرحلة البحرية و السفين *
 اسم السفينة. -
 الميناء. -
 تاريخ الابحار. -
 اسم المجهز.  -
 تاريخ و مكان النزول. -
 الجزائري من القانون البحري 918المادة  ونوع  ونموذج الملاحة حسب ما جاء في نص -

 السابقة الذكر.
     
أيضا  المتعلقة بملزمة الملاحة البحرية  1169جويلية لسنة  28حدد القرار المؤرخ  في    

تكون ملزمة الملاحة  ":أنه  منه علىالثالثة إذ تنص المادة  1،شكل كراس الملاحة البحرية
 البحرية كالآتي:

 سم. 81على سم  11الحجم  -
 غلاف مقوى ذو لون أزرق. -
 ."92عدد الصفحات  -
   

                                                             
يحدد  "تنص على: و المتعلق بملزمة الملاحة البحرية السابق الذكر 1169جويلية  28المؤرخ في  من القرار 82المادة  -1
هذا مة الملاحة البحرية و مميزاتها العامة و مدة صلاحيتها و شروط الحصول عليها و تسليمها و سحبها وفقا لأحكام ز مل

 ."القرار
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من نفس القرار على أن كراس الملاحة يكون محررا باللغة  81المادة  كما تنص   
حددت أيضا  المعلومات و البيانات الواجب إدراجها  و ، ــــــة و الإنجليزية و الفرنسيةالوطنيــــ

من القانون  918و  918التي ذكرتها المادتين في طيات كراس الملاحة و هي نفسها 
ه ــــــــــإلا أنها أضافت بالنسبة للمعلومات المتعلقة بالبحار ضرورة ذكر سمات الجزائري البحري

 و صورته وهويته.
 
 السلطات التي تعمل على تسليمها. -جـ
تسجيل، يسلم كراس الملاحة البحرية من طرف الادارة البحرية المختصة في مكان ال   

بينما أجازت الفقرة الثانية من نفس الجزائري،  من القانون البحري 911/1حسب المادة 
 المادة للسلطة القنصلية في الخارج إصدارها بطلب من الربان.

نه أراس ملاحة لشخص يعلم أو لا يعلم يتعرض كل شخص سلم أو عمل على تسلم ك حيث
 من القرار 11عليها في القانون حسب المادة ليس له الحق في ذلك للعقوبات المنصوص 

 .و المتعلق بملزمة الملاحة البحرية المذكور آنفا 1169جويلية  28المؤرخ في 
 
 الأشخاص الذين لهم الحق في تسلمها. -د

بطاقة تعريف له كما ذكرنا  كراس الملاحة حــــــــــق و واجب على كـــل بحار لأنها بمثابة    
المتعلق بملزمة الملاحة البحرية  1169جويلية  28س القرار المؤرخ في ينص نف و، سابقا

على أنه تسلم ملزمة الملاحة البحرية للبحارة ذوي الجنسية الجزائرية الذين تتوفر فيهم شروط 
 عمول بهما. ــــــو التنظيم المانون ـــــــــــا القــــــــــيتطلبه  تيــــــــــــل البدني و الكفاءة الــــــــــــالســـــن و التأهي

 
الحصول  الجزائري من القانون البحري 911ة كما يستطيع الأشخاص الذين ذكرتهم الماد   
يضا على كراس للملاحة البحرية و ذلك بعد الحصول على رخصة من الوزير المكلف أ

 بالبحرية التجارية و هم:
البحرية والصيد البحري و المتنقلون  الاختصاصيون في مادة الملاحة البحرية والبناءات -

 بحاث العلمية.لأالسفن قصد القيام بالتفتيش و ا على متن
 مفتشو التجهيز. -
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المستخدمون من طرف المؤسسات البحرية للموانئ أو الصيد البحري و الموجودون على  -
 1متن السفن للقيام بتمرين تطبيقي.

القرار المتعلق بملزمة الملاحة البحرية  من 8هم نفس الأشخاص الذين ذكرتهم المادة  و
 المذكور سابقا.

 
كل  السالف الذكر، 1169جويلية  28المؤرخ في  من القرار 18طبقا لنص المادة     

ملاحة مزيف أو مزور  عمدا كراسشخص يزور أو يشوه كراس الملاحة البحرية أو يستعمل 
في حالة فقدانها أو إتلافها لابد من أما  .أو مشوه يتعرض للعقوبات المنصوص عليها قانونا

لام السلطات الادارية البحرية في الجزائر و السلطة القنصلية الأقرب في الخارج حسب عإ
 من نفس القرار. 81نص المادة 

 
 مدة صلاحية كراس الملاحة. -ه
المتعلق بملزمة الملاحة البحرية فإنه تحدد  1169جويلية  28حسب القرار المؤرخ في    

ن تقصير هذه المدة في الحلات ــــــيمك ، إلا أنهصلاحية كراس الملاحة بخمس سنواتمدة 
 التالية:

يمكن للسلطة القنصلية في الخارج بناء على طلب النقيب أن تعد وثيقة صالحة لمدة دوام  -
 2لى غاية وصول السفينة إلى أول ميناء جزائري.السفر إ

تكون صالحة لسفر واحد لمدة محدودة بناء على ترخيص من كاتب الدولة للنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  -
 الجزائري ريحمن القانون الب 911و الصيد البحري بالنسبة للأشخاص الذين حددتهم المادة 

 .المذكور أعلاه لقرارمن نفس ا 88و المادة 
 

 ثالثا: قيد رجال البحر في دفتر الطاقم.
 ر ـــــص آخــــــــإن قيد رجال البحر هو عبارة عن إجراء يكمن في قيد البحار أو أي شخ   
 

                                                             
 السابق الذكر.المتعلق بملزمة الملاحة البحرية  1169جويلية  28من القرار المؤرخ في  88المادة  -1
 من القانون البحري الجزائري على نفس الحكم. 911/2نصت المادة  -2
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 1تر الطاقم و ذلك من طرف الادارة البحرية المختصة.ــــــنة في دفـــــة السفيـــــي خدمــــــــــل فــــــــيعم
السفن المعنية بالقيد في سجل دفتر  الجزائري من القانون البحري 181/1حددت المادة  إذ

 ور.ـــــــــــــاقم مأجــــــــة التي ليس على متنها طــــــن النزهـــــــــن عدا سفـــــل السفــــــــــم و هي كــــــــــــالطاق
حري و سفن النزهة التي يكون على متنها بمعنى أن كل من السفن التجارية و سفن الصيد الب

ن يكون بحوزتها دفتر الطاقم و يسجل فيه جميع البحارة المبحرين على أ جور يجبأطاقم م
 متنها. 

    
من نفس المادة المذكورة أعلاه البيانات التي يجب أن يتضمنها  82بينما حددت الفقرة    

 دفتر طاقم السفينة و هي:
 د من أفراد الطاقم البحري.أسماء و ألقاب كل فر  -
 تاريخ ومكان ولادته. -
 رقم ومكان تسجيله. -
 شروط توظيفه. -
 مهنة كل فرد على متن السفينة. -
 
بعد أن يتم القيام بالتحقيقات الضرورية الخاصة بالفحوص الطبية الدورية و التأكد من     

المبحرين و ذكر القيد في شروط الكفاءة المطلوبة و صلاحية عقود العمل البحري للبحارة 
كراس الملاحة البحرية لكل فرد من أفراد الطاقم يتوجب على الإدارة البحرية المختصة أن 

 2تضع تأشيراتها على دفتر طاقم السفينة.
   
كل تغيير يطرأ على تشكيل  الجزائري من القانون البحري 181حسب نص المادة كما أنه    

الطاقم أو على وظيفة  أحد من أفراده أو اكثر خلال مدة تجهيز السفينة، لا بد من أن يقيد 
في دفتر طاقم السفينة و في كراس الملاحة البحرية، و لا تؤشر عليه الادارة البحرية 

                                                             
 من القانون البحري الجزائري. 182المادة  -1

 من القانون البحري الجزائري. 188المادة  -2
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من القانون  188ة المختصة إلا بعد إجراء التحقيقات اللازمة و الضرورية المذكورة في الماد
 .الجزائري البحري

  
ن التغييرات التي تطرأ على مهام رجال الطاقم إكانت السفينة في ميناء أجنبي، ف أما إذا    
قيد في دفتر طاقم السفينة  و في كراس الملاحة تل الرحلة البحرية  لا بد  من أن خلا

طة القنصلية الجزائرية مع يكون من طرف السل الكن التأشير عليه ،البحرية للبحار أيضا
   1المذكورة سابقا. 188ضرورة توافر الشروط المنصوص عليها  في المادة 

 
إذا طرأ التغيير  في ميناء  لا يوجد فيه تمثيل للسلطة القنصلية الجزائرية ، هنا تجيز    

التغيير لربان السفينة و بصفة استثنائية، أن يقيد  الجزائري من القانون البحري 181المادة 
في دفتر السفينة و ذلك حتى الوصول إلى الميناء القريب الذي توجد فيه ممثلية للإدارة 

 البحرية.
 

 الفرع الثاني: شرط الكفاية العددية للطاقم والرخص المنوطة به.
علاوة على أن يكون أفراد الطاقم على قدر كاف من التأهيل و الكفاءة، مما يخولهم شغل    

مهام معينة على متن السفينة تحجز لهم على ضوء الشهادات التي يحوزنها، لا بد من 
السفينة مما يكفل سلامة و أمن  متن الكفاية العددية للطاقم بحيث تسمح بتوزيع الأدوار على

ية. و إن كان الأصل هو ضرورة تحقق شرط الطاقم الوطني و هذا لاعتبارات الرحلة البحر 
ة ــــــــــخاصة إلا أن القانون لا يمنع في حالات معينة تشغيل الأجانب على متن سفن جزائري

 اء على رخصة ممنوحة من قبل السلطات المختصة و في حالات معينة.نأو العكس ب
 

 اقم.أولا : شرط الكفاية العددية للط
لما كانت السفينة أداة ميكانيكية تحتاج لتسييرها عددا من الأشخاص يعاونون المجهز في    

دد مناسب من البحارة للعمل تشغيلها، فقد علق المشرع صلاحية السفينة للملاحة على ع

                                                             
 من القانون البحري الجزائري. 186هذا حسب نص المادة  -1
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 التي جاء فيها  الجزائري من القانون البحري 118نص المادة  يظهر ذلك من خلال و1،عليها
" يجب أن يكون على متن كل سفينة طاقم كفء و بعدد كاف للقيام بالمهام  ما يلي:

 ة:ــــالتالي
 سلامة الحياة البشرية في البحر. -أ
 شرط الأمن والصحة و العمل على متن السفينة. -ب
 ."و بصفة عامة التنفيذ السليم للرحلة-جـ 
 
المحدد للقواعد  82-82من المرسوم التنفيذي  82تنص المادة  في نفس السياق     

طن بعدد أدنى من  888المتعلقة بالاحتفاظ على متن السفن التجارية التي تفوق حمولتها 
من البحارة على متن السفن التجارية  ى أن :" العدد الأدنىعل 2البحارة لضمان أمنها

التي تحدد العدد الأدنى من البحارة لضمان  لضمان أمنها هو ذلك العدد الوارد في الشهادة
 الأمن التي تسلمها الإدارة البحرية المختصة.

منها طبقا للجدول أة على متن السفن التجارية لضمان و يحدد العدد الأدنى من البحار    
 .3المرفق بالملحق الأول من هذا المرسوم"

 
 ة:ــــــــــــــــــــايير التاليــــــــــــب المعــــــــارة حســــــــدد البحــــــــة عـــــــة الوطنيــــــــدد الإدارة البحريــــــتح     
 نوع السفن ) ناقلة للركاب، البضائع العامة، المواد الكيماوية و المحروقات(. -
نوع الملاحة الممارسة ) الملاحة قرب السواحل، الملاحة المحدودة و الملاحة غير  -

 ودة(.المحد
 حمولة السفن.  -

                                                             
ولى، المكتب الجامعي الحديث، أإيمان الجميل، عقد العمل البحري وفقا للتشريع الوطني و الاتفاقيات الدولية، طبعة  -1

 .16، صفحة 2811مصر، 
 
يحدد القواعد المتعلقة  2882جانفي  8الموافق ل  1122شوال عام  22المؤرخ في  82-82المرسوم التنفيذي  -2

) الجريدة الرسمية ، طن بعدد أدنى من البحارة لضمان أمنها  888بالاحتفاظ على متن السفن التجارية التي تفوق حمولتها 
 (.2882لسنة  1رقم 

 .981، 988عدد الأدنى للبحارة على متن السفن التجارية لضمان أمنها صفحةالمحدد لل 8 أنظر الملحق رقم -3
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 1صنف السفينة آلية أم عادية. -
   

تعديل  المذكور أعلاه 82-82توجب المادة السادسة من نفس المرسوم التنفيذي كما     
دنى من البحارة على متن السفن التجارية لضمان أمنها، بطلب من مجهز السفينة العدد الأ

 دة.ـــة جديـــــــــد دوليـــــــق قواعــــــة السفينة أو تطبيـــــــــفي حالة تغيير منطقة الملاحة أو درجة تألي
، وتحرر شهادة الأمن باللغة 2وفي هذه الحالة تسلم الادارة البحرية المختصة شهادة جديدة

 دة ـــــــوتسلم لم 3،فاظ بها بشكل دائم على متن السفنالوطنية و اللغة الانجليزية و يجب الاحت
    4واحدة قابلة للتجديد. أقصاها سنة

 
ضرورة الكفاية العددية للطاقم أمر مسلم به و ضروري لتسير الرحلة البحرية في أمان    

قد كون كل فرد من أفراده يلعب دورا مهما و أساسيا على متن السفينة يستحيل إنكاره، و 
لك راجع لعدة مهنة بضرورة تسليم نوع معين من الرخص و ذهذا الدور أو الترتبط ممارسة 

 .كما سنفصل فيه في النقطة الموالية اعتبارات
 

 ثانيا: الرخص الإدارية المنوطة بالطاقم.
علق الأمر هنا بالبحارة الأجانب، بمعنى سواء تعلق الأمر ببحار جزائري يرغب في تي   

 يل الأجانب علىممارسة وظيفته على متن سفن تحمل الراية الأجنبية، أو العكس بمعنى تشغ
ذلك أنه لا يجوز للأجنبي ممارسة عمل داخل الوطن إلا إذا حصل على  متن سفن جزائرية.

 5ترخيص بذلك من قبل السلطات المختصة.
 
 

                                                             
المحدد للقواعد المتعلقة بالاحتفاظ بعدد أدنى من البحارة على متن السفن  82-82من المرسوم التنفيذي  1المادة  -1

 السابق الذكر. طن لضمان أمنها 888التجارية التي تفوق حمولتها 
 .989، 982صفحة  شهادة الأمنعن  الذي يوضح نموذج  1أنظر الملحق رقم  -2
 .المذكور في الهامش أعلاه 82-82المرسوم التنفيذي نفس  من  8المادة  -3
 .82-82 نفس المرسوم التنفيذي من 81المادة  -4

 .981، صفحة 2881عصام أنور سليم، أصول قانون العمل الجديد، طبعة أولى، منشاة المعارف، الاسكندرية ، -5
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 رخصة ممارسة الجزائريين وظيفة بحار على متن سفن تحمل راية أجنبية. -1
ة المحدد لممارس 1161نوفمبر  8لقد أعطت المادة الأولى من القرار المؤرخ في     

أشخاص ذوي جنسية جزائرية لوظيفة بحار على متن سفينة تحمل راية أجنبية، بناء على 
 رخصة ممنوحة من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية.

    
وضحت المادة الثانية من نفس القرار المجالات التي يمكن أن تمنح فيها هذه كما    

 التجهيز الوطني على النحو التالي:الرخصة للبحارة الجزائريين الملتزمين اتجاه 
العمل في إطار اتفاقيات التعاون و يقصد هنا مصادقة الجزائر على عدة اتفاقيات في  -

مجال العمل البحرين فبموجب هذه الاخيرة تقدم التراخيص للبحارة الجزائريين للعمل على متن 
 سفن تحمل راية الدولة الأجنبية الطرف في هذه الاتفاقيات.

قيام بالتمارين التطبيقية على متن سفن أجنبية و يتعلق الأمر هنا بالبحار الذي يحضر ال -
لشهادة بحرية، فتقدم له رخصة على هذا الاساس، أي لإجراء تمرين تطبيقي على متن سفن 

 أجنبية. 
 

 تشغيل الأجانب على متن السفن الجزائرية. -2
أو يكون عديم الجنسية أصلا، والأصل  الأجنبي هو كل من لا يتمتع بالجنسية الجزائرية    

 119حمل الراية الجزائرية بدليل أن المادة التي تللأجنبي بالعمل على متن السفينة ألا يسمح 
السفينة من  فراد طاقمأنص على ما يلي: "  يجب أن يتكون ت الجزائري من القانون البحري
 بحارة جزائريين...".

بتوفير الحماية القانونية لليد العاملة الوطنية من منافسة الأمر هنا منطقي لأن المبدأ يقضي 
اليد العاملة الأجنبية، وبالتالي القضاء على البطالة لأنه من باب أولى أن توفر الدولة 

 مناصب شغل لمواطنيها بدل الأجانب.
    
ثناء ورد استأالمذكورة أعلاه فإن المشرع  119لكن عند مواصلتنا لقراءة نفس نص المادة     

ل يبقــــــــوله: " ويجوز للوزير المكلف بالبحرية التجارية تحديد نسبة من البحارة الأجانب لتشك
 ."الطاقم أو الترخيص لبحار أجنبي بالإبحار لخدمة سفينة جزائرية
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عند وجوده في ميناء أجنبي  ة استثنائية و في حالة الاستعجال،كما يجوز للربان و بصف   
أو تكميل الطاقم ببحارة أجانب و ذلك ضمن النسبة التي تحدد بقرار من تعيين خلف لبحار 

  1الوزير الملف بالبحرية التجارية لرحلة محدودة.
   
نجده نص في المادة  2المتعلق بشروط تشغيل الأجانب  18-61للقانون  عند تصفحنا  

ية معاهدة أو اتفاقية الثانية منه على أنه: " مع مراعاة الأحكام المخالفة التي تنص عليها أ
أبرمتها الجزائر مع دولة أجنبية، يجب على كل أجنبي مقبل على ممارسة نشاط مدفوع 
الأجر بالجزائر، أن يكون حائزا جوازا أو رخصة للعمل المؤقت تسلمها المصالح المختصة 

 التابعة للسلطة المكلفة بالعمل طبقا لأحكام هذا القانون".
 
يمنع على كل هيئة صاحبة عمل منعا باتا أن تشغل، ولو  18-61 كما نجد نفس القانون   

بصفة مؤقتة عمالا أجانب لا يتمتعون بمستوى تأهيل يساوي على الأقل مستوى التقني، 
ماعدا حالة رعايا دولة أبرمت معها الجزائر معاهدة و اتفاقية كما نصت عليه المادة الثانية 

 3من نفس القانون و المذكورة سابقا.
 
من هنا يمكن القول إذا كان البحار الأجنبي ينتمي إلى دولة عضو في الاتفاقية الدولية    

 الخاصة بمستويات التدريب و إصدار الشهادات و أعمال النوبات للعاملين في البحر لسنة
هيل نفسه المطلوب في الجزائر ما دام كلا  الدولتين تأ، فلا بد أن يكون مستوى الـ1118

 الاتفاقية. مصادقتين على
 
كما أن تشغيل الأجانب مرهون برخصة أو جواز عمل لا يمنح للأجنبي إلا عند توافر    
 ة:ــــــــــــــروط التاليـــــــــــــالش

                                                             
 من القانون البحري الجزائري. 111المادة  -1
يوليو يتعلق بشروط تشغيل الأجانب ) جريدة رسمية  11الموافق ل  1118رمضان  1مؤرخ في  18-61القانون رقم  -2

 (.1161لسنة  26رقم 
 السابق الذكر.المتعلق بشروط تشغيل الأجانب  18-61من القانون  9المادة  -3
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إذا كان منصب العمل لا يمكن أن يشغله عامل جزائري سواء كان عن طريق الترقية  -
 اليد العاملة الوطنية المغتربة. الداخلية أو عن طريق التوظيف الخارجي، بما في ذلك

المؤهلات المهنية اللازمة للوظيفة الواجب  الشهادات وعلى  مل الأجنبي حائزاأإذا كان الع-
 شغلها.

ثبتت المراقبة الصحية أن المعني بالأمر تتوافر فيه الشروط المحددة في التنظيم أ إذا -
 1المعمول به.

 
 ده ـــــلا بد ألا تتجاوز مدته سنتين على أن يتم تجدي عند منح هذه الرخصة أو جواز العمل،   

أما عن  2ا.ــــــــــــــورة سابقـــــــــا و المذكـــــــــوص عليهـــــــــال المنصــــــــوفقا لنفس الشروط و الأشك
لا  ول بــــــــــه وـــــــسحب جواز العمل من العامل الأجنبي فيكون عند مخالفة التشريع المعم

 ا:ــــــــــسيم
 عندما يتبين أن المعلومات و الوثائق المقدمة غير صحيحة. -
 3القانون. نفسمن  8و المادة  1عندما يخالف العامل الأجنبي أحكام المادة  -
 
كخلاصة لهذا الفصل يمكن القول بأن المعيار المعتمد للتفرقة بين العامــــــــــل البحــــــــــــري      

م أنه ــــــــــه، و رغــــــــــــفي يمارسان الذي ـــــــــــــــة التي يؤدى فيها العمل أو المكــــــــــــــري هو البيئو الب
ن ـــــــــــــمجموعة م رب العملأنه لا بد أن يراعي  د عمل بحري إلاـــــــــــز بعقــــــــيرتبط مع المجه

 ع البحار بها.ـــــــــــــف على تمتـــــــــة الرحلة البحرية تتوقـــــــــن سلاملأ اره،ــــــــــــي اختيـــــــــــالشروط ف
إذ يستحيل إقلاع السفينة ما لم تتوافر الشروط المذكورة سابقا، لأن الغاية من كل ذلك توفير 

 شروط السلامة و الأمن على متنها وهي في منأى و معزل عن البر. 
 

                                                             
 .المتعلق بشروط تشغيل الأجانب السابق الذكر 18-61القانون  نفس من 8المادة   -1
 .18-61من نفس القانون  18ة الماد -2
و رخصة العمل المؤقت للمستفيد أن يمارس أعلى  أنه حتى  يمنح جواز   18-61من القانون   81حيث تنص المادة  -3

 دة دون سواها.نشاطا معينا مدفوع الأجر ، لمدة محدودة ولدى هيئة صاحبة عمل واح
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قد العمل البحري يخضع لقواعد قانونية خاصة تختلف عن القواعد التي تسري على لأن ع   
عقد العمل البري و ذلك طبعا راجع لطبيعة الملاحة البحرية، فإننا نجد الـــــــــــتزامات البحـــــــــــــار 
و حقوقه قد اصطبغت بهذه الخصوصية، و هي في مجموعها يتمحور حولها مضمون عمل 

 بحر و هذا ما سنتطرق إليه في الفصل الثاني من هذا الباب.رجل ال
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 الفصل الثاني: الالتزامات المتبادلة لرجال البحر و التجهيز.
الذي يتم استخدامه على  و مع المجهز بعقد عمل بحري أو رجل البحر البحاريرتبط     

واعد ـــــــع للقــــــو لأن عقد العمل البحري من عقود العمل فإنه يخضمتن السفينة بمقتضاه، 
رى ــــــــــن الأخـــــــها في القانون البحري و القوانيــــــــــاك نص مخالف لــــــــــم يرد هنــــــــــامة ما لــــــــــالع

 ة له.ـالمنظم
  

للجانبين فإنه يرتب التزامات متقابلة في ذمة هذا العقد من العقود الملزمة كما أن كون    
اب الثاني ـــــــــــــــي من البـصراحة في الفصل الثان الجزائري ه ، نص عليها القانون البحريــــطرفي
و التجهيز الذي اتخذناه عنوانا لهذا  المتبادلة لرجال البحر الالتزاماتبالمعنون ه و ــــــــــــــمن

ب التقيد بكل حكم خاص وارد في هذا الشأن، على أن يتم الرجوع ، و من هنا يجالفصل
 للقواعد العامة في ما لم يرد فيه نص كما قلنا.

 
لى جملة من من هنا يمكن القول أن العمل على متن السفينة يتضمن و ينطوي ع     

عمل و البحار بصفته عاملا، الفي ذمة كل من المجهز بصفته رب  الالتزامات المتقابلة
دارته و أن  وعليه  فهذا الأخير ملزم بداءة بأداء العمل المتفق عليه تحت إشراف الربان وا 
يبذل من أجل ذلك عناية الرجل المعتاد. كما عليه أن يأتمر بأوامر المجهز والربان و سائر 
رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة، و لأن هذه الأخيرة هي البيئة والمكان الذي يمارس فيها 

ا و إفساد آلاتها و تجهيزاتها و معداتها و ما عليها ـلزم بعدم إلحاق الضرر بهـــــه مـــــله فإنـــــعم
ه الخاص.  ــــــــــلالها لحسابـــــــــــاع عن استغنـــــــــــــه الامتــــــــــــا عليـــــــــــــة، كمـــــــــــة وشحنـــــــــــــن مؤونــــــم

حتكاك العامل البحري المتواصل برب العمل قد يخول له التعرف على أسرار كثيرة و بحكم ا
 .رراــــــــــــذه الأســــــــــم هــــــــــي وجوب كتــــــــــمن أسرار العمل مما يولد التزاما آخر في ذمته يتمثل ف

قد  البحار لهذا ما يجعالسفينة محفوف بالمخاطر، العمل على متن  و من المسلم به أن
خطر مما لأشخاصا وسفنا في حالة خطر أو قد تتعرض سفينته ذاتها وما عليها ل يصادف

 يجعل واجب الإنقاذ أمرا لازما عليه.
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يقابل التزامات البحار التزامات أخرى ملقاة على رب العمل و التي تشكل حقوقا       
الحصول على الأجر لقاء العمل ، يأتي على رأسها حق البحار في للعامل البحريأساسية 

أن توفر له الشروط المناسبة  ه أيضاالمؤدى على متن السفينة ، ليس هذا فحسب بل من حق
التي تخول له حسن أدائه لعمله على متن السفينة، كون طبيعة العمل تتميز بطابع خاص 

يلة الرحلة لأنه يمارسه في منأى عن عائلته و بيته، و هنا تعد السفينة بيته و مأواه ط
البحرية ، مما يعطيه الحق في أن يوفر له الغذاء و الإيواء طيلة هذه الرحلة. كما يجد 
المجهز نفسه ملزما بضمان حقوق البحار في السلامة سواء كانت صحية أي بما يتطلبه 

الرحلة وط سلامة ة و هي التقيد بشر ــــــــــــار أو مهنيــــــالأمر من  توفير العلاج اللازم للبح
التزام المجهز بترحيل البحار أمرا ضروريا وواجبا نصت عليه مختلف ا يعتبر البحرية، كم

 التشريعات و القوانين لما لهذا الأخير من اعتبارات إنسانية وقومية.
 
قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين،  من هذا المنطلق و بناء على كل هذه العناصر    

ثاني لالتزامات يل في التزامات البحار في حين تطرقنا في الخصصنا الأول منهما للتفص
 و اتخذنا منها عنوانا للمبحث الثاني.      كونها تشكل حقوقا لرجال البحرالمجهز 
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 المبحث الأول: التزامات البحار.
خدمة أو من المعلوم أن عقد العمل البحري، عبارة عن عقد يلتزم بموجبه البحار أن يقدم    

بالأحرى عملا بصفته عضوا في مجموعة تعرف بالطاقم، لــــــــيس تحقيــــــــقا لمصالـــــــح المجهز 
فحسب و إنما من أجل تحقيــــــق المصلحة الجماعية للمجتمع البشـــــــري الذي يعيش عــــــــــــــلى 

 متـــن السفينة.
    
لبحري ام  عقد العمل على عاتق البحار طبقا لأحكاقع يتحقيقا لهذه الأغراض و المصالح    

أداء نص عليها القانون البحري الجزائري صراحة، يأتي على رأسها  مجموعة من الالتزامات
 كما يلتزم البحار ، بما يحكمه من شروط و ما يحيط به من ظروف العمل المتفق عليه

محافظة على و الالتزام بال ة في الانقاذبالمحافظة على السفينة و تجهيزاتها بالإضافة للمشارك
ترتيبها و إدخالها يمكن . عند تأملنا لهذه الالتزامات بغية تصنيفها ارتأينا أنه السر المهني

منها ما يتعلق بحسن سير العمل البحري، ومنها ما يصنف ضمن  ضمن طائفتين،
بحث لمطلبين، ندرس في الالتزامات المتعلقة بأخلاقيات العمل البحري، لهذا قسمنا هذا الم

 كل مطلب طائفة من هذه الالتزامات. 
 

 المطلب الأول: الالتزامات المتعلقة بحسن سير العمل البحري.
لضمان حسن سير العمل البحري يترتب على عاتق البحار الالتزام بأداء العمل المتفق    

 وتجهيزاتها. عليه بداءة بما له من توابع، كما يتوجب عليه المحافظة على السفينة
      
 .الفرع الأول: الالتزام بأداء العمل المتفق عليه وتوابعه 
من المعلوم أن عقد العمـــــــــــــــــــل البحري يرتب التزامات على البحار، أبرزها الالتزام بأداء   

العمل المتفق عليه في العقد و المنوط به، و ترتيبا على ذلك عليه أيضا الالتزام بطاعة رب 
 عمله و هو المجهز.
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 أولا: التزام البحار بأداء العمل المتفق عليه.
البحار بأن يؤدي العمل المتفق عليه في عقد العمــــــــــــــــل البحري و بالكيفية يلتزم      

  1المحددة فيه، و يتعين عليه أن يباشر العمل بنفسه دون أن ينيب عنه غيره في القيام به.
ي: ــــــــا يلــــــعلى م الجزائري من القانون البحريفقرة أولى  118وفي هذا الإطار تنص المادة 

 البحار:  ى" يتعين عل
أن يقوم بعمله ضمن نطاق العناية المطلوبة، وذلك رغبة في إنجاز مهام السفينة على  -

 الوجه الأفضل ...".
بذل في القيام بعمله عناية الشخص المعتاد، وعلى يالبحار أن  هذا ما يعني أنه يتعين على

ن يكون العمل أمن البحارة، و يجب  يلتزم به كل الربان أن يحدد مضمون العمل الذي
مذكورا على وجه محدد في العقد المبرم مع البحار، كما يجب  بيان طبيعة هذا العمل في 

 2دفتر أسماء البحارة.
 

 شروط تنفيذ العمل المتفق عليه. -1
د من توافر ــــل البحري لا بـــــلعمزام أي أداء اــــــذا الالتـــــد وفى بهــــــار قـــــــــــد البحـــــــــــــيعحتى      

 ة:ـــــــــــالشروط التالي
أن يباشر البحار العمل بنفسه بمعنى التنفيذ الشخصي للعمل المتفق عليه، لأن شخصية   -

البحار محل اعتبار، كونه تم الاتفاق معه على أداء هذا العمل بالنظر لكفاءته و مقدرته 
، لكن هذا من ةتبعا للوظيفة التي سيشغلها على متن السفينعلى القيام بالمهام المنوطة به 
 .كما سنرى لاحقا حيث المبدأ لأن الاستثناء وارد

وبة ــــــة المطلـــــــــتنفيذ العمل يتطلب أيضا أن يقوم العامل البحري بعمله ضمن نطاق العناي -
 و ذلك حتى يتم إنجاز المهام على متن السفينة على أكمل وجه.

الاضرار بوسائل العمل و المحافظة عليها و هذا الشرط يعد نتيجة حتمية للشرط  عدم -
 السابق.

                                                             
محمد فريد العريني، محمد سيد الفقي، القانون البحري ) السفينة، أشخاص الملاحة البحرية(، طبعة أولى، منشورات  -1

 .261، صفحة 2811الحلبي الحقوقية، لبنان، 
 .161، ص 1111جلال وفاء محمدين، قانون التجارة البحرية، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية،  -2
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على البحار أن يقوم بعمله طبقا للشروط المحددة في القوانين والأنظمة الجاري بها  لا بد -
 1العمل و كذلك وفقا للأعراف.

 كما يجب على البحارة الدائمين أو التابعين للاحتياط أن:  -
استعدادا  ةيكونوا خلال الأربع والعشرين ساعة من التبليغ تحت تصرف سفينتهم المجهز *    
 إبحار. لكل
 * أن يقبلوا العمل على متن أي سفينة تابعة للتجهيز و ذلك حسب أهليتهم أو رتبتهم.   
* أن يمارسوا عند الاقتضاء في البر أو على متن السفينة التي نزع تجهيزها،    

 المطابقة لصنفهم المهني و ذلك بين فترات الإبحار.الاستخدامات 
* أن يخبروا التجهيز في الاثنين والسبعين ساعة عن أي مرض أو جرح أصابهم عندما    

 2كانوا في البر حيث يرسلون له في أقرب وقت الأوراق التي تثبت حالتهم الصحية.
 
ب ـــــــدى أول طلــــــــمل لــــــــاشرة العــــــــــل بمبــــــــــــد العمـــــــرام عقــــــــد إبــــــــبع إذن ارــــــــزم البحـــــــــيلت     

بيعة ـــلف طــــــــختا، و تـــــــــــة و العمل فيهــــــالنزول إلى السفين وان ـــــــــن الربــــــــــم إليهيصدر 
ي ــــــحددة فـــــــا مــــــام بهــــــــــواجب القيــــــــة الـــــث أن الوظيفــــــــحي 3 ن السفينةـــــــــــــله على متـــعم
 ي العقد.ـــــــدون فـــــــرع أن تــــــــرط المشــــــــاشت يـــــــانات التـــــــــن البيــــــــعقد المكتوب لأنها من بيـــــــال

المحدد للنظام النوعي  2888لسنة  182-88فيذي من المرسوم التن 11حيث تنص المادة 
لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري، 

لخصوص يتضمن عقد التوظيف على ا أنالسابق الذكر في مواطن عديدة على أنه: " يجب 
 ينة...".لقيام بها على متن السف..الوظيفة الواجب االبيانات التالية : .

و عليه يحدد العقد نوع العمل الذي يلتزم البحار بأدائه و كيفية هذا الأداء، و لا يجوز للربان 
 ونوع العمل أو الوظيفة 4،عليه إلا في حالة القوة القاهرة أن يكلف البحار بعمل غير المتفق

                                                             
 من القانون البحري الجزائري. 118/1حسب نص المادة  -1

 من القانون البحري الجزائري. 111المادة   -2
البحرية، دون طبعة، مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية، حلب، دون  رضا، محاضرات في الحقوق التجاريةعلى  -3

 .912سنة نشر، صفحة 
 .188لقانون البحري، المرجع السابق، ص مصطفى كمال طه، أساسيات ا  -4
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على حد السواء في مجال ــاييس الوطنية و الدولية ـــــلى جملة من المقــتكون بناء ع هالموكلة ل
 1التأهيل.

 
البحار للقيام بالعمل  فيرية عدم توفر الأهلية المطلوبة إذا تبين أثناء الرحلة البح لكن    

وفي  ،الربان أن يعهد به إليهالذي خصص له، فإنه يجوز إلزامه بالقيام بأن عمل آخر يرى 
عند عدم القدرة  و ه الجديد.حسب الأجر المطابق لعملالحالة يتقاضى البحار أجرته  هذه

على العمل على متن السفينة نتيجة حادث أو سوء صحة البحار، فهنا لا يخفض الأجر 
   2خلال مدة الرحلة المعينة.

 
عدد الطاقم أثناء الرحلة البحرية إلى نقص في  فيها تعرضأما بالنسبة للحالة التي ي    

و ذلك بطلب من الربان و يكافأ على القيام بعمل إضافي  أفراده، يتعين على كل البحار
العمل في بعض الظروف لا سيما العمل خارج ساعات  الأمر و قد يضطره3عمله الجديد.

ل العواصــــــــــف و عندما تتعرض السفينة لمخاطر البحر فلا يجوز له الامتناع عن القيام خلا
 4بهذا الواجب.

 
 توزيع العمل المتفق عليه. -2

سفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري يتوزع ما بين الخدمة إن العمل على متن   
 5في البحر و الخدمة في الميناء.

 الخدمة في البحر: -أ
 و يوزع المستخدمون الملاحون المبحرون على  شكل الخدمة في البحر خدمة دائمة،ت   

البحر و الصيد الكبير إلى نوبات سفن النقل البحري و التجاري و الصيد في عرض متن 
و إلى فرق بالنسبة لمستخدمي الخدمة العامة.  ،بالنسبة للمستخدمين على السطح و الماكنات

                                                             
 المنظم لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين السابق الذكر. 182-88من المرسوم  8المادة  -1

 من القانون البحري الجزائري.  116المادة  -2
 من القانون البحري الجزائري. 111المادة   -3
 .219على رضا ، المرجع السابق، صفحة  -4
  .182-88نفس المرسوم التنفيذي من 16المادة  -5
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ـــــــــــــــــــــــــــــــنة ــــــر السفيـــــــتتعاقب النوتيات و النوبات في النهار و الليل بدون انقطاع لضمان سي
متها و سلامة الحمولة و الأشخاص المبحرين على متنها ، كذلك و قيادتها وصيانتها و سلا

بينما تبقى الفرق في الخدمة خلال اليوم للقيام بأعمال  لصيد البحري،ضمان عمليات ا
 1الاطعام والفندقة.

   
المحدد للنظام النوعي لعلاقات عمل  182-88من المرسوم التنفيذي  21حسب المادة    

السابق الذكر، فإنه تطبق قواعد الخدمة في البحر باستثناء الصيد المستخدمين الملاحين 
ع و عشرين البحري على السواحل، على السفينة و هي راسية و كلما مكثت أقل من أرب

وعند مكوث السفينة في الميناء لفترة تفوق الأربع و العشرين  ساعة في موانئ التوقف.
ى الأكثر من رسو السفينة و تستأنف قبل ساعة، تنتهي الخدمة في البحر أربع ساعات عل

 أربع ساعات من إبحارها.
 
 الخدمة في الميناء: -ب
من نفس المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه فإن الخدمة في الميناء  22حسب المادة    

باستثناء الصيد على السواحل، تشمل المساعدة في العمليات التجارية للسفينة و أشغال 
ـــا و مختلف مهمات الخدمة العامة أثناء مكوث السفينة في الميناء و كذلك جميع صيانتهـــــــــــ

على ألا تفوق  مدة الابحار الفعلي و دون انقطاع  المهمات التي لها صلة بأمنها.
، مدة أقصاها ستة أشهر باستثناء  على متن السفن المختلفة الأنواع للمستخدمين الملاحين

يد البحري على السواحل  والارتفاق ، مع امكانية تمديدها في السفن المخصصة لملاحة الص
من نفس المرسوم التنفيذي رقم  29حالات القوة القاهرة و هذا حسب ما جاء في نص المادة 

يضبط الربان جدولا لنظام العمل سواء كان في البحر أو الميناء باستثناء  و، 88-182
ا ــــــــــــة إقليميــــــــــة المختصــــــــقبل الادارة البحري علاقة الصيد البحري على السواحل و يؤشر من

 2و يلصق على السفينة.
 

                                                             
 .السابق الذكر المنظم لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين 182-88التنفيذي  المرسوم من 11المادة  -1
 .182-88من نفس المرسوم التنفيذي  21حسب نص المادة  -2
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 مدة العمل على متن السفينة.  -3
لقد حددت كل من الاتفاقيات الدولية و القوانين الوطنية ساعات العمل على متن     

على ظهر  العاملين السفينة، إذ نجد أن الاتفاقية الدولية بشأن ساعات العمل و إعداد
، دأبت على تحديد ساعات العمل التي لا يجوز تجاوزها و ذلك على حسب العمل 1نة ـالسفي

الأمر نفسه بالنسبة لاتفاقية العمل البحري التي . متن السفينة ووزن حمولتهاالممارس على 
متن  نيا لعمل البحارة علىحددت ذلك في الباب الأول منها و المعنون بالاشتراطات الد

المعنونة بساعات   1معيار أ/ 1/ 9-2حيث تنص هذه الأخيرة في اللائحة ، السفن
العمــــــــــــــــــــل و الراحة على وجوب أن تحدد كل دولة عضو ضمن الحدود المبينة في أحكام 
الاتفاقية إما عددا أقصى لساعات العمل لا يجوز تجاوزها خلال فترة زمنية معينة أو عددا 

 لساعات الراحة تعطى خلال فترة زمنية معينة.  أدنى
 
كما  أن معيار ساعات عمل البحارة يقومب في اتفاقية العمل البحري تقر كل دولة عضو    

ساعات عمل يوميا و يوم راحة واحد في  6هو الشأن بالنسبة لسائر العمال على أساس 
 يمنع كل دولة عضو من اتخاذ الأسبوع إضافة إلى راحة أيام العطل العامة، على أن هذا لا
عات عمل عادية للبحارة على أحكام من شأنها أن تجيز أو تسجل اتفاقية جماعية تحدد سا

من اتفاقية العمل  2لا يقل أفضلية عن هذا المعيار ، حسب ما جاء في المعيار أ/ أساس
 البحري.

 
رة الرابعة من حسب الفق يشترط على كل دولة عضو في تحديدها للمعايير الوطنية   

بصورة و  أن تراعي المخاطر الناشئة عن إرهاق البحارة، أ من نفس الاتفاقية  المعيار
ينة. ـــلال السفـة و أمن استغــلى سلامـؤثر عــــــــي تــــــائف التـــن يؤدون الوظـــك الذيـــخاصة أولئ

 و تكون حدود ساعات العمل أو الراحة على النحو التالي:
 

                                                             
بشأن ساعات العمل و إعداد العاملين على ظهر السفينة ، اعتمدها المؤتمر العام  1198لسنة  81الاتفاقية رقم   -1

، 1181لسنة  18، راجعتها الاتفاقية رقم  1198أكتوبر  21لمنظمة العمل الدولية في دورته الحادية و العشرين، بتاريخ 
 . 1186لسنة  181 ، والاتفاقية رقم1111لسنة  19والاتفاقية رقم 



97 
 

 يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل:لا  -أ
 ربع وعشرين ساعة.أأربعة عشر ساعة في فترة  -  
 نان وسبعون ساعة في فترة سبعة أيام .ثإ  -  

 لا يجوز أن تقل ساعات الراحة عن:   -ب  
 عشر ساعات في فترة أربع وعشرين ساعة. -      
 1سبعة و سبعون ساعة في فترة سبعة أيام.  -      

 
 يـــــــــــــبدأ التوجيهـــــــــــــ، فإن المعشر أما إذا تعلق الأمر بالبحارة الشباب دون سن الثامنة    
المحدد لساعات العمل والراحة الخاص بالبحارة الشباب من اتفاقية العمل البحري  "9-2باء "

 في الفقرة الأولى منه على ما يلي: فقد نص
 ات يوميا و أربعين ساعةــــــــــــثماني ساعل ـــــــــــــــــات العمـــــــــــــدى ساعــــــــــينبغي ألا تتع -أ

 ساعات إضافية إلا لأسباب تتعلق بالسلامة.لأسبوعيـــــــــــــــــا، و ينبغي تجنب العمل 
 ـــــة بغي أن تؤمن فترة ساعة من الراحة لكل وجبة، كما ينينبغي منح فترة راحة كافي -ب

 على الأقل لتناول الوجبة اليومية الرئيسية.
 ينبغي ضمان فترة راحة تقدر بخمسة عشر دقيقة يتم منحها في أسرع وقت ممكن،  -جـ 

 .هاء فترات العمل المستمر لساعتينبعد انت 
ة العمل البحري و التي تتعلق بمدة العمل كانت هذه بعض الأحكام التي جاءت بها اتفاقي

على متن السفن و كما سنرى فإن التشريع الوطني بدوره لا يخــــــــــــرج عــــــــــلى هذه الحـــــــــــــدود 
 و الإطار. 

    
الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل  182-88للمرسوم التنفيذي برجوعنا  حيث أنه    

لاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري، نجده حدد مدة المستخدمين الم
 العمل حسب نوع النشاط الذي تمارسه السفن على النحو التالي:

 
 

                                                             
 .المتعلق بساعات العمل أو الراحة من اتفاقية العمل البحري 8المعيار أ/ -1
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 مدة العمل على متن سفن النقل البحري والتجاري: *
 دة علىـــــــــــــيتم تنظيم الخدمة على متن سفن النقل البحري و التجاري، بواقع نوتية ملاحة واح

 السطح أو على الماكينات شريطة الامتثال في كل فترة أربع وعشرين ساعة للشروط التالية:
 يجب ألا تتجاوز المدة الكلية للعمل الفعلي ثماني ساعات. -
يجب ألا تفوق الخدمة على متن السفينة خلال الثماني ساعات، ست ساعات متتالية على  -

 ساعات متتالية على المكينات. السطح و أكثر من خمس
 احة لا تقل عن ست ساعات متواصلة.يجب أن يستفيد المستخدمون الملاحون من ر  -

غير أنه بالنظر إلى نوعية نشاط الملاحة البحرية و في إطار الأحكام التشريعية المتعلقة 
ترة إبحار بسلطة الربان على متن السفينة، يبقى المستخدمون الملاحون مستعدين خلال كل ف

 1للقيام بأعمال تتجاوز الحدود المبينة سابقا.
 

من عشر فإنه يجب أن يستفيدا  و الملاح اللذان يقومان بالنوبة لضابطأما بالنسبة ل    
و يمكن أن  ،ساعات من الراحة على الأقل خلال كل فترة أربع و عشرين ساعة من الخدمة

 لغ حداهما ست ساعات متتالية على الأقلتب ،على الأقلاعات الراحة إلى فترتين توزع س
 .السابق الذكر 182-88من المرسوم التنفيذي  98المادة  ما جاء في نص حسبوهذا 

 
يحق للمستخدمين الملاحين على متن سفن النقل البحري و التجاري الذين  كما أنه    

المتعلق بتنظيم  11-18من القانون  98اشتغلوا في يوم راحة قانونية طبقا لأحكام المادة 
ار ـــــــة دورة الابحــــــــها في نهايــــــــــعلاقات العمل المذكور سابقا التمتع براحة تعويضية مماثلة ل

يمكن أن يستدعى المستخدمون  و بالمقابل 2يستفيدون من الحق في زيادة ساعات إضافية.و 
القصوى و بعد استلام إشعار مسبق يكونون في عطلة لضرورة المصلحة الملاحون الذين 

يمكن أن تمنح لهم رخص التغيب غير مدفوعة الأجر، حسب فترة  و 3من مجهز السفينة.
و عندما تقتضي ذلك ضرورات الخدمة، على ألا يقبل  الابحار و بناء على طلب مبرر

                                                             
 .كرالسابق الذ المننظم لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين 182-88من المرسوم التنفيذي  21المادة  -1
 . 182-88من نفس المرسوم التنفيذي  99المادة  -2
 .182-88التنفيذي من نفس المرسوم  91المادة  -3
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ساعة على الأقل قبل الإبحار إلا في حالة القوة القاهرة  12طلب التغيب إلا إذا أودع قبل 
 1المبررة قانونا.

 
 مدة العمل على متن سفن الصيد البحري. *

فإنه تنظم الخدمة خلال  182-88سوم التنفيذي المر  نفس من 91حسب نص المادة     
و يجب أن يمنح المستخدمون الملاحون . ج في البحر إلى نوبتين على الأقلمدة الخرو 

و عشرين ساعة من الراحة  الصيادون عقب مدة الخروج في البحر تفوق ستة أيام، أربع
 من نفس المرسوم التنفيذي. 18حسب ما جاء في نص المادة  الفعلية

 
ات إلا إذا ــــــــماني ساعــــــــــثر من ثـــــــل لأكــــــــترة العمــــــــمدد فـــــــــن أن تــــــــيمك كما أنه لا    
من ذات  11ص المادة ـــــــــفرضة حسب نـــــــــاء أو الــــــك في المينــــــــــــلق الأمر بتفريغ السمــــــتع
في لمستخدمون الملاحون المبحرون لساعات إضافية من العمل و إذا خضع ا، ومـــــــــرســــــــــالم

منها ست  أماكن الصيد  ففي هذه الحالة سيستفيدون من عشر ساعات راحة على الأقل،
لص مدة الراحة إلى ثماني ساعات خلال يتق ه يمكنأن مع ساعات متتالية تمنح لهم يوميا.

 2دفتر السفينة.خمسة أيام متتالية و لابد من أن يشار إلى ذلك في 
 
الحق للمستخدمين من نفس المرسوم التنفيذي  18ادة أعطت الممن جهة أخرى     

وا في يوم ـــــــن اشتغلـــــير الذيــــــــيد الكبــــــحر و الصـــــــــي عرض البـــــــــيد فـــــــــــن في الصـــالملاحي
ن ـــــــادة مــــــــفي نهاية دورة الابحار و الاستف راحة قانونية التمتع براحة تعويضية مماثلة لها

 المذكور سابقا. 11-18بقا لأحكام القانون ــــــــــافية طـــــــات إضــــــــــــادة ساعــــــــــي زيــــــــــق فـــــــــالح
مستخدمين الملاحين في الصيد في عرض البحر و الصيد الكبير الحق في للكما أن  

ع سبعين تفادة من سبعة أيام عطلة مدفوعة الأجر في كل ثلاثين يوما من الابحار مالاس
ار ـــــــــــب الاختيــــــــــعلى ألا يستفاد من هذه العطل بالتناوب و حس، يوما في السنة كأقصى حد

                                                             
 . 81السابق ذكره في الصفحة  182-88 من المرسوم التنفيذي 98 نص المادة حسب ما جاء في -1

 .182-88سوم التنفيذي المر  نفس من 12حسب ما جاء في المادة  -2
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من نفس المرسوم  18و درجة الأقدمية لكل واحد منهم على متن السفينة طبقا لأحكام المادة 
 .182-88لتنفيذي ا
 
بناء على ما سبق فإن عمل البحار محدد، بمعنى أنه تحجز له وظيفة معينة على متن     

إلا أن الأمر قد يقتضي أن يقوم البحار  ،ساعات عمل معينة و محددة قانونا السفينة ضمن
بح ظروف القوة القاهرة أو تلك التي تص بجميع الأعمال الاضافية التي أمر بها الربان في

ظروف يكون للربان  فيها سلامة السفينة و الأشخاص المبحرين أو الشحنة في خطر أو في
ملاحظة أن العمل الإضافي في قانون العمل البري يكون إما إلزاميا و إما مع  وحده تقديرها.

اختياريا وفق الحالات التي عددها القانون للعمل الاضافي الالزامي، أما العمل البحري فإن 
قبول البحار بها يكون إلزاميا، ذلك أن مصلحة السفينة في  ساعات العمل الاضافية و تحديد

الرحلة البحرية تتطلب في أغلب الحالات ذلك لمواجهة الأخطار البحرية التي تتعرض لها 
 1السفينة.

  
هناك التزام آخر يكمل التزام البحار بالقيام بالعمل المتفق عليه في عقد العمل البحري،    

ذا إن صب في مصب همتثال لأوامر رؤسائه في العمل و ألا وهو الالتزام بالطاعة و الا
حسن سير العمل  واحد و منـــــشود ألا وهـــــــو الحرص والعمل على دفـــرج عن هـــن يخــفل

 .البحري
 

 ثانيا: الالتزام بالطاعة.
ية بين البحار و رب ــــــة التبعــــــــعلاقفهو يفســـــــــر ام البحار بالطاعة أمر بديهي التز     
 2ار بأوامر رب العمل.ـــــــأتمر البحـــــــــل أن يـــــــد العمــــــــــيزة لعقــــــــل، و من العناصر الممــــــــــــالعم
تقتضي علاقة التبعية بين طرفي عقد العمل خضوع العامل في كل أوجه نشاطه إلى إذ 

إصدار  سواء عن طريق امل و الإشراف عليه سيطرة صاحب العمل، والذي يقوم بتوجيه الع
تعليمات فردية توجه إلى العامل مباشرة شفاهة أو كتابة، أم كانت في شكل أوامر و وامر أ

                                                             
  .119عبد القادر العطير، باسم ملحم، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، صفحة  -1
 .918كمال حمدي، القانون البحري، المرجع السابق، صفحة -2
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لا يقتصر التزام العامل هذا، على  خلي للهيئة المستخدمة. وعامة يتضمنها النظام الدا
الخضوع لأوامر صاحب العمل فحسب بل هو ملزم كذلك بإطاعة مرؤوسيه ممن يضعهم 

  1صاحب العمل ، و الذين تكون مهمتهم مزاولة الاشراف على العمل و متابعة العمال.
 

مرا اتفاقيا أو عرفيا و إنما هو التزام لرؤسائه في العمل ليس أ بالطاعة البحارإن التزام     
من  188لهذا نجد المادة  2،ل البحري و المخاطر التي تحيط بهقانوني تحتمه طبيعة العم

م ـــــيحترموا رؤساءه تنص على أنه:" يجب على أفراد الطاقــــــــــــــم أن الجزائري القانون البحري
 وا بدقة أنظمة الخدمة على متن السفينة".ـــــــــــم و أن يراعـــــــهوا لتعليماتـــــــثلـو يثقوا بهم و أن يمت

لابد من الرضوخ له إلا إذا  و بالتالي طاعة  المرؤوس لأوامر الرئيس التزام فرضه القانون و
و هذا ما  ،خالف مخالفة واضحة للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمليتعارض و يكان 

التي جاء فيها: " غير أن البحار من  الجزائري القانون البحري من 188/2تنص عليه المادة 
ة واضحة ـــــــر مخالفـــــــــــأفراد الطاقم، يجب ألا ينفذ أوامر رؤسائه عندما تشكل هذه الأوام

 . "ع و التنظيم الجاري بهما العملــــــللتشري
 
فإن رب العمل يتقيد بنطاق العمل المتفق عليه، فلا تجب على البحار  من جهة أخرى    

إطاعة أوامر لا تتفق مع العمل المتفق عليه فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يكون فيها 
لرب العمل تكليف البحار بعمل غير المتفق عليه، كما لا تجب تلك الطاعة إذا كان الأمر 

 3اب العامة أو كان في إطاعته ما يعرض البحار للخطر.مخالفا للنظام العام و الآد
 
مخالفة الالتزام بالطاعة يعد خرقا للقواعد الخاصة بحفظ النظام داخل السفينة، لهذا إن     

 و العمل الذي يخلأسائه الخاصة بالعمل المتفق عليه يجب على البحار إطاعة أوامر رؤ 
  4بالطاعة تعرض البحار إلى جزاءات جنائية. وظيفته و يترتب على ذلك الإخلال بالالتزامب

                                                             
 .186، صفحة 2886ورة، المنتقى في شرح قانون العمل، طبعة أولى، الحامد للنشر، دون بلد نشر، اهيثم حامد المص -1
 .119، صفحة المرجع السابقعطير، باسم محمد ملحم، عبد القادر حسن ال  -2
 .918المرجع السابق ، ص  ،كمال حمدي ، القانون البحري -3
 .211، ص 2881مصطفى كمال طه، القانون البحري، طبعة أولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  -4
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 ه من الخدمة فضلا عماــــــــــــــز عزلو جــيناهيك عن الجزاءات التأديبية التي يفرضها القانون، و 
ن عبر على شيء  للمجهز من حق المطالبة بالتعويض إن لحقه ضرر من جراء ذلك. هذا وا 

ى اعتباره التزاما قانونيا كما سبق توضيحه فهو يعبر عن تعدي الالتزام لمصدره العقدي إل
 آنفا.
   
إنجاز البحار للعمل المتفق عليه و تنفيذه للالتزام بالطاعة، عليه أن يلتزم   لضرورة إضافة   

 ضمانا لحسن سير الرحلة البحرية. بالمحافظة  على السفينة وتجهيزاتها،
 

 وتجهيزاتها.الفرع الثاني: الالتزام بالمحافظة على السفينة 
ضي من البحار الامتناع عن القيام بنشاطات أخرى ذات ربــــــــــــــح تإن تنفيذ هذا الالتزام يق   

ظ و الاعتناء بتجهيزاتها وما عليها من االحف و بالتالي عدم استغلال السفينة من جهة و
 آلات من جهة أخرى.

 
 .لمصلحته الخاصة أولا: الامتناع عن استغلال السفينة

لا شك أن سبب تواجد البحار على ظهر السفينة هو فقط كونه مستخدما من جانب     
لعقد، لهذا لا يجوز للبحار أن يستغل فرصة لالمجهز  أو ممثله للقيام بالعمل المنوط به طبقا 

استقر العمل على عدم جواز  فقد 1السفينة لتحقيق مصلحة شخصية لنفسه.على متن تواجده 
السفينة لحسابه الخاص، بمعنى لا يجوز له شحن بضائع على السفينة لا  البحار استغلال

 2ا و حتى و إن كانت للبحار ذاته.ـــــــــــتخص مجهزه
 
يسري الالتزام بعدم استغلال السفينة على الربان وسائر البحارة، إذ لا يجوز  قيام الربان     

 إلا بإذن رب العمل، وذلك خشية أو أحد البحارة بشحن بضائع في السفينة لحسابه الخاص

                                                             
 .286محمد فريد العريني، محمد سيد الفقي، القانون البحري والجوي، المرجع السابق، صفحة  -1
الاتفاقيات الدولية، دون طبعة، دار النهضة العربية ، بيروت،  هاني دويدار، القانون البحري في ضوء القانون اللبناني و -2

 .111، صفحة، 1118
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 1،لــــــــــرب العمـــــرارا بـــــقل إضـــــات نــــــلاس عمليـــــى اختــــــــــــة علـــــــــي السفينــــــل فـــــه العمــــأن يغري
 2ة.ـــــــــــسفينــــــــــدمة الـــــــمله لخــــــــه وعـــــــــكرس نشاطــــــــــبحار أن يـــــــلى الـــــــب عــــــــيج
البحار تحت إغراءات الربح الناشئ عن فرق سعر البضائع بين الموانئ  فقد يقع الربان و 

المختلفة فيعمدون إلى شرائها من ميناء و بيعها لحسابهم في ميناء آخر، أملا بالحصول  
حن أية بضاعة لحسابهما الخاص على فوائد مادية لهم، لهذا يمنع الربان أو الملاح أن يش

نة، ـــــــــة السفيــــــــــا لخدمــــــــــب تكريس كل وقتهمــــذلك لأن تعاقدهما معه يتطل إلا بإذن المجهز.
كما أن  .لا بشروط عقد العمل المبرم معهماو بالتالي إذا سمح لهما بالمتاجرة كان ذلك اخلا

من يعمل بالتجارة في مثل هذه الحالة ينصرف عن في ذلك خطرا على سلامة السفينة لأن 
  3القيام بعمله مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على السفينة والحمولة.

 
الحظر الذي يورده المشرع في هذا الخصوص إنما هو لمجابهة تقليد بحري كان يخول  إن   

ظهر البحار الحق في أن ينقل على حسابه الخاص ما يقوى على حمله من بضائع على 
السفينة، و إن كان العمل يجري مع ذلك التجاوز عن الأشياء التي يمكن للبحار نقلها في 

  4صندوق أمتعته الخاصة.
  

للبحار أن يحمل معه موادا   أجازت الجزائري من القانون البحري 129المادة  حيث أن   
ت المخصصة الأدوا و يمنع عليه حيازة السلع و غذائية أو أدوات للاستعمال الشخصي،

نها أومن ش للبيع ولو كانت لاستعماله الشخصي أو لحسابه و ذلك بدون رخصة من المجهز
تهديد سلامة السفينة و الأشخاص الموجودين على متنها أو لشحنتها، و كذلك الأشياء التي 
تخضع حيازتها و نقلها على السفينة لأحكام مقيدة من طرف السلطات الجزائرية أو سلطات 

 ن التي تتوقف فيها السفينة.البلدا
   

                                                             
 .911كمال حمدي، القانون البحري، المرجع السابق، صفحة  -1
 .181مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري، المرجع السابق، صفحة  -2
 .111عبد القادر العطير، باسم محمد ملحم، المرجع السابق، صفحة  -3
 .111المرجع ، صفحة  نفس كمال حمدي، القانون البحري، -4
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يجب على البحار أن يصرح في كل وقت للربان عن الكميات الحقيقية للمواد كما    
الاستهلاكية الشخصية و الأشياء التي تكون بحوزته، ويعد مسؤولا عن جميع العواقب التي 

 1قد تنتج عن تصريحاته الغير صحيحة و المزيفة.
 
توجب  من القانون البحري الجزائري السالفة الذكر 128ة لأحكام المادكل مخالفة     

ـــات و العقوبات الجبائية التي تتحملها السفينة ـــــــــمسؤولية البحار عن جميع الأضرار و الغرامــ
لكن إذا أخذ البحار الإذن من رب  نفس القانون،من  128بنص المادة جراء ذلك عملا 

ن السفينة فإنه يجوز له الشحن و لا يفترض القانون العمل بشحن بضاعة خاصة به على مت
 2شكل معين في الإذن المأخوذ المهم صدور الإذن.

   
كما قلنا في السابق فإن العبرة من هذا الحضر هو عدم الوقوع في التضارب بين   

مصلحتين مصلحة البحار الخاصة و المصلحة العامة و هي الحيلولة دون تعرض السفينة 
 وما عليها للخطر.

 
 ثانيا: الاعتناء بالسفينة و تجهيزاتها وآلاتها.

فقرة "و" من القانون  118نصت عليه المادة  إن الاعتناء بالسفينة و تجهيزاتها التزاما   
حيث جاء فيها:" يتعين على البحار.....أن يحافظ على السفينة  الجزائري البحري

 .وتجهيزاتها..."
 
الأدوات و الوسائل الأخرى التي وضعت تحت  ولاعتناء بالآلات إذ يتوجب على البحار ا  

حاق ـــــــــــها أو إلــــــة فقدانـــــــــــي حالــــــــو ف ،من قبل المجهز و السهر على حفظهاتصرفه 
  3أ البحار، يتعين على هذا الأخير تعويض الضرر للمجهز.ـــــــها أو إتلافها بخطـــــــــرر بــــــــالض

                                                             
 من القانون البحري. 121حسب ما جاء في نص المادة  -1
 .28إيمان الجميل، عقد العمل البحري، المرجع السابق، صفحة  -2
 .الجزائري من القانون البحري 121أنظر المادة  -3
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و يشمل هذا الالتزام أيضا ترتيب البحار لحجرته و ملحقاتها و أمتعة نومه و إذا اقتضى 
مطبخ، خارج أوقات عمله و دون أن يتقاضى أجرا على ذلك حسب ما جاء الأمر أدوات ال
 من القانون البحري. 122في نص المادة 

 
بعد أن فرغنا من دراسة الالتزامات المتعلقة بحسن سير العمل البحري، سنمر لدراسة    

 الطائفة الثانية من التزامات البحار وهي تلك المتعلقة بأخلاقيات العمل البحري.
 

 المطلب الثاني: الالتزامات المتعلقة بأخلاقيات العمل البحري.
إن العمل في البحر معرض لحوادث و أخطار غير عادية، لهذا يتعين على البحار أن     

يكون مؤهلا لأداء عمله أيا كانت الظروف التي سيواجهها و مهما كان الطقس سيئا، فالعمل 
 يرة من البذل والجهد و العناية والتخصص.ـــيره درجة كبــــــــن غـــــــــــر مــــــــــــلب أكثــري يتطــــــــــالبح

كما أنه أثناء قيام البحار بعمله و بحكم احتكاكه مع رب العمل قد يتعرف على مجموعة من 
في الخصوصيات و الأسرار، إذ تتميز العلاقة بينهما بنوع من الخصوصية غير المعروفة 

لأنها قائمة على أساس الثقة و حسن النية، مما يلقي عليه  قات الأخرىالكثير من العلا
 و في الوقت الذي يمارس فيه العامل البحري مهامه الالتزام بالمحافظة على السر المهني.

ة ــــــا و أشخاصا و حمولة على متنها في حاجـــــــــــــد يصادف سفنـــــــن السفينة قــــــــــى متـــــــــــعل
 ق بجانبه الأخلاقي.ــــذا يتعلــــــــــه، و هــــــــــــة فيــــــــــب المساهمــــــــــــه واجـــــا يلقي عليـــــاذ ممــــــــــللإنق

لهذا أدخلنا كل من الالتزام بالمشاركة في الانقاذ و الالتزام بالمحافظة على السر المهني 
 بأخلاقيات العمل البحري.ضمن طائفة الالتزامات المتعلقة 

 
 الفرع الأول: الالتزام بالمشاركة في الانقاذ.

نظرا لاتساع الرقعة البحرية و زيادة الأخطار التي قد تتعرض لها السفن البحرية التي     
تسير في البحر بسبب المساحة الشاسعة، فقد قرر المشرعون البحريون وضع أسس تقوم 

ذه ـم هــــــــن يقوم بهذه العملية، حتى لا تتــــــــأة لمــــــــــتحديد مكاف عليها عملية الانقاذ البحري و
 ق الغرض الأساسي منها، و تحقق النتيجة المفيدة. ــــــــــــــة و لا تحقـــــــــة عشوائيــــــــيرة بطريقـــالأخ
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  1طا لاستحقاقها.و نظرا لأن المكافأة محل طمع لدى الكثيرين فلقد وضع لها القانون شرو 
ومن تم فإن التطرق لهذا العنصر يحتم علينا التعريف بالإنقاذ البحري ابتداء، شروطه، 

 ، و مكافأة الإنقاذ.خصائص الالتزام به 
 
 أولا: تعريف المساعدة أو الانقاذ البحري.  

دأ بالمساعدة ـــــــي تبـــة التـــــــالعملي نـــــــة عـــن الحصيلة الناتجــــــع رـــــاذ يعبـــــظ الإنقــــــــإن لف   
ها ــــــــاء بنتائجـــــــة الأشيـــــــة وتسميــــــاذ نتيجـــــــــــة و الإنقـلـدة وسيـــــــاذ، فالمساعـــــــــوتنتهي بالإنق

ا ـــــــتي تقدمهـــــــة الــــــو المعونــــــــاذ هــــــة إليها، فالإنقـــــائل المؤديـــــــها بالوســـــن تعريفـــــــــل مـــــــأفض
ن ـــــــــــدة للأشخاص الذيــــــــم المساعــــــي تقديـــــــأو ه 2ر الهلاك.ــــــي خطــــــــة لأخرى تكون فـــــــسفين
 3ن.ـــــــاب للسفـــطـــــــــعأوادث أو ـــــــــة أي حــــــــــي البحر نتيجــــــر فــــــــم للخطــــــرض حياتهـــــتتع

الإنقاذ البحري بنصها على أنه يعتبر  الجزائري من القانون البحري 992وعرفت المادة 
ة على كإسعاف بحري كل نجدة للسفن البحرية الموجودة في حالة خطر أو الأموال الموجود

المقدمة بين سفن البحر و بواخر الملاحة  ـا و كذلك الخدمات التي لها نفس الطابع ومتنهـــــ
 الداخلية بدون الأخذ بعين الاعتبار المياه التي جرت فيها النجدة.

 
ه المشاركة في عملية ــــإذ علي، اذـــــاركة في الإنقــــــتزام المشـــــار الــــــى عاتق البحـــــعل يقع     
حيث تنص المادة ، في حالة خطر محذق خاص الموجوديناذ السفن الأخرى و الأشـــــإنق

على أنه : " يتعين على البحار القيام بجميع الأعمال  الجزائري من القانون البحري 128
الإضافية التي أمر بها الربان في ظروف القوة القاهرة أو تلك التي تصبح فيها سلامة 

ها للربان وحده كون فيالسفينة و الأشخاص المبحرين أو الشحنة في خطر أو في ظروف ي
 .حق تقديرها

                                                             
الإنقاذ البحري، القطر البحري، الإرشاد البحري(، طبعة أولى، دار الجامعة الجديدة إيمان الجميل، المساعدة البحرية)   -1

 .91صفحة  ،2811للنشر، الاسكندرية، 
إيمان الجميل، الحوادث البحرية ) التصادم البحري، الانقاذ البحري، الخسارات البحرية المشتركة، الشحط و الجنوح،  -2

 .98، صفحة 2819الجامعي الحديث، الاسكندرية،  الحريق، الحطام(، طبعة أولى، المكتب
لعوار البحري( في الفقه عايض بن مقبول بن حمود آل حمود القرني، الحوادث البحرية و الخسارات المشتركة ) ا -3

 .918، صفحة 2812ولى، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، أاسة تأصيلية فقهية مقارنة، طبعة در  ،الإسلامي
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رى أو ــــــن الأخــــــــاذ السفــــــــــة إنقـــــــا في عمليـــــــارك أيضـــــــار أن يشـــــلى البحـــــب عــــــو يج 
 رق".ـــــــــى الغــــــــــن علــــــــر أو المشرفيـــــــــن للخطـــــــــــالأشخاص المعرضي

نص هذه المادة أن المساعدة البحرية هي المعونة التي تقدمها سفينة لسفينة يستخلص من 
 1أخرى تكون في حالة خطر الهلاك.

   
تنص على هذا الالتزام حيث جاء فيها:"  الجزائري من القانون البحري 991كما أن المادة    

يوشك  يتعين على كل ربان سفينة أن يقدم يد المساعدة لكل شخص موجود في البحر و
 ."على الهلاك و ذلك بدون أن يعرض سفينته و طاقمه و المسافرين لخطر جدي

على أكمل وجه متى بادر إلى إنقاذ السفينة  بالانقاذحار يعد قد وفى بالتزامه و عليه فإن الب 
ذاتها، أو الأشخاص الموجودين عليها أو البضائع المشحونة فيها، لكن مع الحرص على 

 و المسافرين للخطر.عدم تعريض سفينته 
 

 ثانيا: شروط الإنقاذ البحري.
من تعريف الإنقاذ البحري نخلص لمجموعة من الشروط التي يتطلبها القانون من أجل    

 الجزائري من القانون البحري 992القيام بعملية الإنقاذ، كما يمكن استنتاجها من نص المادة 
التي ورد فيها تعريف الاسعاف البحري و تتمثل هذه الشروط  11في الصفحة  المذكورة سابقا

 فيما يلي:
 اذ سفينتين أو سفينة و بواخر الملاحة الداخلية.ــــــــــون أطراف عملية الإنقــــــــــــــد أن يكـــــــــــب لا -
على أنها عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم  الجزائري تعرف السفينة في القانون البحري و

بالملاحة البحرية، إما بوسيلتها الخاصة أو إما عن طريق قطرها بسفينة أخرى أو مخصصة 
  2لمثل هذه الملاحة.

م ــــــــا إذا تـــــــر فيمــــــــــاه التي جرت فيها النجدة، إذ يستوي الأمـــــــــكما أنه لا عبرة للمي -
 و لا تعتبر من قبيل الإنقاذ ، يةـــــــــــاه الداخلـــــــــــــي الميــــــــــــــأو ف رـــــــــــــــر الأمـــــــــاذ في البحــــــــــالانق
 

                                                             
 .911ال طه، أساسيات القانون البحري، المرجع السابق، صفحة مصطفى كم -1

 الجزائري. من القانون البحري 19المادة  -2
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 1ب الملاحة الداخلية و لو تمت هذه الخدمة في البحر.ـــــين مراكـــــــــدم بـــــــــــي تقــــــــــخدمات التــــال
خدمة الإنقاذ لا تقتصر على إنقاذ السفن فقط بل تمتد للأشخاص والأموال و الشحنة  -

 الموجودين على متنها.
كما يشترط أن تكون السفينة و ما عليها في خطر الهلاك، حتى تصبح المساعدة المقدمة  -
وجوده معيار لأن  و إنقاذ دون وجود أو تحقق الخطر فلا مساعدة أ، ليها من قبيل الإنقاذإ

وقت  خاص بالتوقيت الذي تتدخل السفينة التي تقدم المعونة، بمعنى أن تكون حالة الخطر
ر ــــــــــــفقد تكون السفينة التي تحتاج إلى الإنقاذ في حالة خطر بسبب هياج البح وقوع الإنقاذ.

لتالي لا و لكن وقت القيام بعملية الإنقاذ و تقديم المعونة تكون حالة الجو قد هدأت ، وبا
 2يصبح هناك مبرر لتطبيق أحكام الإنقاذ.

معنى لا بد أن يؤدي الإنقاذ إلى ضرورة أن يؤدي كل إسعاف مثمر أداء مكافاة عادلة، ب -
من القانون  998حداث نتيجة مفيدة يستحق عنها مكافاة حسب ما هو وارد في نص المادةإ

 .الجزائري البحري
 

 صوره. ثالثا: خصائص الالتزام بالإنقاذ و
لكن السؤال ،  3وجب الوفاء به، ونشأة الالتزام هو اختياري أما أثره فجبري إذا نشأ الالتزام   

 المطروح في شأن الالتزام بالإنقاذ هل هو التزام قانوني أم عقدي؟
لو أن ملامح طبيعة هذا الالتزام تقريبا واضحة مما قلناه في البداية، لكن لا بأس من الإجابة 

لكي نعرف خانة الإنقاذ البحري و موقعه ما بين ف ل السابق حول هذه المسألة،على السؤا
. إذ أي الالتزام العقدي والقانونــــــــــي الالتزامين لا بد من التعرف في البداية على مفهومهما

يرتكز الالتزام العقدي في الفقه الحاضر سواء في نشأته أو في بيان مضمونه على الإرادة، 
 4هــــــي حقــــــالالتزام ف إرادة المتعاقدين التي ساهمت في إبرام العقد هي أساس تولد بمعنى أن

                                                             
 .16إيمان الجميل، الحوادث البحرية، المرجع السابق، صفحة  -1

 .11، صفحة نفس المرجع ميل، الحوادث البحرية،إيمان الج  -2
لتزام(، الجزء للالتزام في القانون المدني اليمني، الجزء الثاني) أحكام الامحمد بن حسين الشامي، النظرية العامة   -3

 .88، صفحة 2881ة، مكتبة الجيل الجديد، اليمن، سالثاني، طبعة ساد
، 1111عبد الرحمان عياد، أساس الالتزام العقدي النظرية و التطبيقات، دون طبعة، مشاريع الأهرام التجارية، مصر،  -4

 .88صفحة 
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و بالتالي مصدر هذا الالتزام هو العقد، أما الالتزام القانوني فهو الواجب القانوني العام الذي 
 مصدره القانون. ير و هذا الالتزامــــــــــدم الإضرار بالغـــــل شخص عــــــى كــــــفرض علـــي
   
 إلا أنهعقد أو اتفاقية تبرم بين طرفين، أن الإنقاذ و الإسعاف البحري هو  لكن رغم     

نظرا لما يترتب على الحوادث البحرية من أضرار جسيمة في الأرواح و الأموال فقد اتجهت 
 ذ التزاما قانونياالحلول الدولية و القانونية في  التشريعات الوطنية إلى جعل المساعدة والإنقا

نقاذ الأشخاص الذين يواجهون  في بعض الحالات المحددة أهمها بعد حدوث التصادم، وا 
بالتالي يصبح الالتزام حينئذ قانونيا و يعاقب عليه جنائيا حيث أوجبت ذلك  خطر الهلاك ، و

فاقيتي ذ  أي اتمن اتفاقية المساعدة و الإنقا 12من اتفاقية التصادم و المادة  81المادة 
هذا الالتزام هو التزام قانوني يفرض تلقائيا على البحار،  عليه فإنو  1118،1بروكسل لسنة 

أي عليه أن يسعى إلى إنقاذ السفينة و الأرواح و البضائع دون انتظار تكليف بذلك من أحد 
 2في كل حالة تتعرض فيها للخطر.

 
 رابعا: مكافأة الإنقاذ.

البحار، فقد قرر له القانون يعد عملا إضافيا يقوم به أي الانقاذ البحري  لأن هذا العمل   
اذ ــــــــــــــدام على إنقـــــقمن أجل حثه على الإ هتم تقريرها مقابل عمل بحيث 3،عنه مكافأة

                                                             
عقدت اللجنة البحرية الدولية أولى مؤتمراتها التي قامت فيه بدراسة أحكام التصادم و الانقاذ البحري و التي كانت  -1

منتهجة في العديد من الدول، هذا ما دفعها للبحث عن نقط التلاقي حول هتين المسألتين في هذه الدول. من هنا تم البدء 
لثاني يخص الإنقاذ، و ذلك من خلال المرور بعدة مؤتمرات بدءا بمؤتمر بإعداد مشروعين الأول متعلق بالتصادم و ا

 .1181فمؤتمر أمستردام سنة  1182إلى مؤتمر هامبورغ سنة  1618ثم مؤتمر باريس لسنة  1616أنفرس لسنة 
هدتين بغية تم عقد مؤتمر بروكسل بمبادرة من الحكومة البلجيكية تمت خلاله دراسة مشروعي المعا 1188و بالتحديد سنة 

توحيد الأحكام الخاصة بالتصادم و الانقاذ، هذا ما اعترضته صعوبات و اصطدم ببعض التحفظات التي أبدتها إنجلترا، 
تم التوقيع على معاهدتين، أولاهما تتعلق  1118إلى سنة  1188لكن رغم ذلك و بعد أربع دورات امتدت من سنة 

 .1118تمبر سب 29بالتصادم و الثانية بالإنقاذ بتاريخ 
و تجدر الإشارة إلى أن التوحيد شمل معظم أحكام التصادم و ليس كلها لهذا سميت بالمعاهدة الخاصة بتوحيد بعض 

 القواعد المتعلقة بالتصادم.
 .128هاني دويدار، الوجيز في القانون البحري، المرجع السابق، صفحة  -2
 .128، صفحة مرجعنفس الفي القانون البحري، هاني دويدار ، الوجيز  -3
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لو أن عقد العمل البحري  السفينــــــــــــة و الأرواح و البضائع التي تواجه خطرا محدقا، حتى و
غراء  يتضمن بذاته التزام البحار بالمساعدة و الانقاذ. و لا لقد شرع مبدأ المكافأة تشجيعا وا 

 1للمنقذين للقيام بعملهم على أكمل وجه و إتمام عملية الإنقاذ بنجاح لاستحقاقها.
     
هذا على عكس ما هو مقرر في القواعد العامة، حيث إذا قام شخص بإنقاذ مال الغير    

لاك فلا يكون له إلا استرداد ما تكبده من مصروفات في أداء هذا العمل و أن من خطر اله
 التي تعرف على 2،قيامه بذلك وفقا لأحكام الفضالة يعوض عن الأضرار التي لحقته بسبب

 ،3كـــــــــه بذلـــــــا لـــــــــنها قيام شخص عن قصد بشأن لحساب شخص آخر دون أن يكون مأذونأ
ض غير كاف لإحداث التشجيع على بذل أقصى جهــــــــــــــــــــــد لإنقــــــــــــــــــاذ الأمــوال هذا التعوي و

و الأرواح البشرية المعرضة لخطر الهلاك في البحر، ومن ثم استقر العرف البحري منذ ما 
 يزيد  على ألفي عام على وجوب منح مكافاة سخية لمن يقوم بالإنقاذ البحري.

 
المذكورة سابقا حين تطرقنا لمسألة  الجزائري من القانون البحري 991المادة  إن كانت     

إلا أنها جعله  ،أوجبت على الربان الإسعاف والإنقاذ البحري  طبيعة الالتزام بالإنقاذ قد
من نفس القانون أوجبت  128/2و كذا المادة ، عدم الإضرار بسفينته و ما عليهامرهونا ب

 و بالتالي تخضع ، لمكافأةلاستحقاقهم  و بنفس الشروط مما يوجب بالمقابل كعلى البحار ذل
حري ـــاف البــــون بالإسعـــــث المعنـــم الثالــــن القســللأحكام الواردة في الفقرة الثانية م هذه الأخيرة

 . الجزائـــــــــــري ريــــــــــون البحــــــن القانــــــة مـــــــوادث البحريـــــاص بالحــــــــع الخـــــــل الرابــــن الفصــــــم
على أنه : "  يترتب على كل إسعاف  الجزائري من القانون البحري 998حيث تنص المادة 

 مثمر أداء مكافأة عادلة و تستحق المكافأة بالنسبة للإنقاذ الحمولة وثمن الرحلة". 
 

                                                             
 .12إيمان الجميل، المساعدة البحرية ، المرجع السابق، صفحة  -1
 .98، صفحة المرجع السابقايمان الجميل، الحوادث البحرية،  -2
محمد بن حسين الشامي، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني اليمني، الجزء الأول، ) مصادر الالتزام(،  -3

 .118، صفحة  2881، الجيل الجديد للنشر، اليمن،الطبعة الثامنة



111 
 

 نأة عـــــق في المكافـــــرة الحـس للقاطـــــــــليـــــــذا المقـــــــام إلى أنــــــــه تجـــــدر الإشــــــارة فـــــــي ه  
ة لا ـــــــــــائيات استثنــــــــــــإسعاف السفينة المقطورة من طرفها أو لحمولتها إلا إذا قامت بخدم

ن الإرسالات ــــــاف عــــــــافاة إسعــــــــب أي مكـــــــــترتتا لا ــــــــــكم، 1رـــد القطــــــــام لعقــــــــر كإتمـــــبــــتعت
 .الجزائري من القانون البحري 918ادة ـــــــــب نص المــــــــها حســــــــان نوعـــــــا كـــــــــة مهمـــــــــالبريدي

المالك حسب نص  سلنفو لا تستحق أي مكافاة حتى ولو حصل الإسعاف بين سفن تابعة 
أة ـــــــــــالأشخاص الذين تم إنقاذهم لا يستحقون أي مكاف ، و كذافس القانونمن ن 911المادة 

 2و ليسوا بالمقابل ملزمون بدفع أي مكافأة.
  
من هنا يتضح لنا أن المبدأ الأساسي لاستحقاق المكافأة هي عملية الانقاذ التي تقدم للسفن   

لكنها لا تستحق أي مكافاة إذا لم يأت الإنقاذ  و تستحقها السفينة المنقذةا، بحيث و حمولته
أة ــــــــللمكاف ي ـــــــاس القانونــــــالأس هول ؤ تسامـــــا يثيــــــر ال نـــــــلك، ةــــــبنتيجة جدية ونافع

   . تم الإنقاذ بناء على اتفاق سابق دـــــــن قــــــــــم يكـــــــــلة إذا ـــــــــاذ خاصـــــــــــــن الإنقــــــــــــة عـــــــــالمترتب
 :على النحو التالي حول هذه المسألة الفقه حيث اختلف

الرأي الأول: يرى أن مكافأة الإنقاذ تتمحور حول فكرة العقد و من هنا لا بد من الرجوع  -
لمستفيد من الانقاذ بدفع المكافأة هو إلى نظرية العقد لتفسير استحقاقها، بمعنى أن التزام ا

التزام عقدي، فالسفينة لما تكون في خطر و تطلب المساعدة فإن ذلك يفسر على أنه إيجاب 
 منها و لما تقبل سفينة الانقاذ القيام بمساعدة هذه الأخيرة يعــــــد قبــــــــولا و بالتالي ينعقـــــد العقد.

ليات المساعدة و الانقاذ قد تتم دون تراضي أطراف و هذا الرأي مردود عليه، كون عم
 3المساعدة.

                                                             
 .الجزائري من القانون البحري 991المادة  -1
 .الجزائري من القانون البحري 912المادة  -2
و إزاء هذا النقد فإنه يرى الدكتور حسين محمد فتحي أنه في حالة  عدم وجود عقد بين أطراف المساعدة، فإنه يكون  -3

عندما يكون هناك خطر جسيم و محدق بالسفينة لا يسمح لها بإبرام أي اتفاق إلا أن هذه الفكرة هناك عقد ضمني خاصة 
تعرضت للنقد أيضا على أساس أن ربان السفينة و رجال الطاقم لا تكون لهم القدرة على التعبير نظرا لحالة الخطر التي 

اس إبرام أي عقد من العقود ، و بالتالي لا يمكن قبول " توجد فيها السفينة و بالتالي تنتفي فكرة تحقق الرضا التي هي أس
نظرية العقد" كأساس لمكافأة المساعدة و الانقاذ و هو الرأي المشار إليه في كتاب الحوادث البحرية للدكتورة إيمان الجميل، 

 .61المرجع السابق، صفحة 
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ك ــــالة، ذلـــــو الفضــــــــأة هـــــــاق المكافــــــــــاس استحقـــــأن أسبـــــــ القول ب إلىـــــــــ: ذهالثانيرأي ال -
 .تي تحتاج للإنقاذالسفينة الأن عاجل لحساب ـام بشـــن قصد القيـولى عـــذة تتــة المنقــأن السفين

ــــة ـــــزمة و اللاــــــــــق إلا النفقات الضروريـــــــي لا يستحـــــلكن هذا الرأي مردود عليه بأن الفضول
جراء قيامه بالعمل، دون  هظروف و تعويضا عن الضرر الذي لحقو النافعة التي سوغتها ال
ذ البحري يخول الحق في المكافأة متى أتى في حين أن الإنقا ،ملهأن يستحق  أجرا عن ع

 بنتيجة جدية.
رورة و الواقع أن إبرام أي عقد يتضمن بالض ،مجرد إيجار خدمات ها: اعتبر لثثاالرأي ال -

س هناك ـــــــــــ، لكن الحال فيما يتعلق بالإنقاذ و المساعدة فليالجدية المطلقة للمتعاقدين
ا دون ــــــص مـــــراء شخـدم جواز إثـــــــــأ عدـــــــاذ بمبــــــــأة الإنقـــــــمكاف ررـــــــحرية، لهذا بوال ختيارالا

، بمعنى أن أساس مكافأة الإنقاذ هي قاعـدة الإثــــــــراء بــــــلا سبــــــــب الغير حسابعلى حق 
 1لكن هذا الرأي مردود عليه بأن من أثري لا يلتزم إلا في حدود ما أثري به.

 
ن الإنقاذ البحري نظام خاص بالقانون البحري و لا يندرج تحت أي هو أ قوله يمكن ما    

م ــــــمن الأنظمة و القوانين الأخرى، لهذا شرع مبدأ المكافأة تشجيعا للمنقذين للقيام بعمله
 أة.ــــاق المكافــــي استحقلـــــــة و بالتاـــــــدية جـــــق نتيجــــــــــل تحقيـــــــن أجـــــة مــــاية اللازمـــــذل العنــــوب
عليه يعد تحقيق النتيجة المفيدة من وراء عمليات الإنقاذ شرطا لاستحقاق المكافأة إضافة و 

   2للشروط القانونية المتعلقة بالإنقاذ المذكورة سابقا. 
   
أما عن تحديد قيمة المكافاة فيكون بموجب الاتفاقية المبرمة بين الأطراف، وعند عدم    

الأمر نفسه فيما يتعلق بالنسبة التي  و فإنه يتم تحديدها من طرف المحكمةوجود اتفاق 
يتم  و كل اتفاقية خاصة بالإسعاف3بمقتضاها توزيع هذه المكافأة بين القائمين بالإنقاذ.

                                                             
 إننا نجدها تعطي الحق للمنقذ على الإنقاذ البحري ف حيث لو طبقت نظرية الإثراء بلا سبب المعروفة في القانون المدني -1
المطالبة في التعويض على ألا يتجاوز حد افتقاره، في حين أنه في عملية المساعدة والإنقاذ البحري فإن من قام بها  في

بنجاح، لهذا نجد المساعدة  الانقاذ يحصل على مكافأة تتجاوز النفقات و المصروفات التي أنفقها في سبيل إتمام عملية
 والانقاذ البحري لا تندرج ضمن نظرية الاثراء بلا سبب ولا تعد من تطبيقاتها.

 .18،11ايمان الجميل، الحوادث البحرية، المرجع السابق، صفحة  -2
 .الجزائري من القانون البحري 119حسب ما جاء في نص المادة  -3
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يمكن إلغاؤها أو تعديلها من طرف  وع الحادث و تحت تأثير الخطر، وإبرامها عند وق
عندما تقدر هذه المحكمة بأن الشروط المتفق  المحكمة بناء على طلب أحد الأطراف، و

عليها ليست عادلة نظرا للخدمة التي تم أداؤها و أساس المكافأة أو عندما لا تمثل الخدمة 
 1قي، مهما كان الوصف الذي اعتمده الأطراف.التي تم أداؤها طابع الإسعاف الحقي

 
 اس:ــــــأة آخذة كأســــــــالمكاف الجزائري من القانون البحري 918ادة ــــــددت المــح    

 * من جهة: 
 النجاح الحاصل. -
 الجهود المبذولة و جدارة الأشخاص القائمين بالإنقاذ.  -
 ما عليها. الخطر الذي تعرضت إليه السفينة المسعفة و  -
ة ف و الأضرار التي ترتبت، و خطــــــر المسؤوليــــالوقت المستغرق للإنقاذ و كذا المصاري -

 و الأخطار التي تعرض إليها القائمون بالإنقاذ.
قيمة المعدات المستخدمة من القائمين بالإنقاذ، مع الأخذ بعين الاعتبار الامتلاك الخاص  -

 .بالسفينة التي قامت بالإنقاذ
 * ومن جهة أخرى:

 قيمة الأشياء التي أنقذت و الحمولة و أجرة الرحلة. -
 
 م،ـــــم بعملهـــم قيامهــــــأة رغــــــــــاذ المكافــــــن بالإنقـــــــاص القائميـــــق الأشخـــــد لا يستحـــــــــن قـــلك   

ى ـــــــتنص عل الجزائري التي من القانون البحري 918المادة  و هذا ما يظهر من خلال نص
أنه تستطيع المحكمة تخفيض أو إلغاء المكافأة إذا اتضح لها أن القائمين بالإنقاذ قد جعلوا 

ة و الإخفاء أو أي عمل ــــــــــن بالسرقــــــــم أو أصبحوا مذنبيــــــــــالإسعاف البحري ضروريا بخطئه
 ذا الشأن.ـــــــة في هـــــادة واضحة الدلالـــــو الم رىـــــــة الأخـــــــــمن الأعمال التدليسي

  

                                                             
 .الجزائري انون البحريمن الق 911حسب ما جاء في نص المادة  -1
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لا يمكن أن تتعدى مكافاة الإسعاف قيمة الأموال التي أنقذت بما فيها الحمولة و أجرة   
الرحلة بعد خصم حقوق الجمارك و الرسوم العامة الأخرى و كذلك المصاريف الخاصة 

 بحراستها و تقديرها و بيعها.
ن لأفراد الطاقم الذين أظهروا أثناء القيام بعمليات الإسعاف التزاما و تفانيا يمك في حين

متميزين و الذين عرضوا أنفسهم للخطر أن يتحصلوا على مكافأة إضافية حسب ما جاء في 
 من القانون البحري الجزائري. 911نص المادة 

     
توزيع المكافأة، فإنها توزع مناصفة بين مالك السفينة وطاقمها، بعد أن تقتطع نفقات  أنبش   

المعينين  عمليات الإنقاذ و المبلغ الذي يمثل استعمال الوسائل و العتاد وكذا المستخدمين
كما أن مرشد السفينة المسعفة يشارك في توزيع حصة الطاقم بنفس ، للقيام بهذه العمليات

من  916يتم بها التوزيع على أعضاء الطاقم الآخرين و هذا حسب نص المادة  النسبة التي
إذا كانت السفينة المسعفة غير مستغلة من قبل مالكها فهنا  أما .الجزائري القانون البحري

توزع المكافاة الصافية العائدة للمالك بين المالك والمجهز بحصص متساوية، إذا لم يكن عقد 
و توزع المكافاة بناء على اقتراح  من الربان بين أعضاء  1غة أخرى.الإيجار ينص على صي

الطاقم من طرف مالك السفينة أو مجهزها و بعد موافقة السلطة البحرية المختصة على هذا 
 2التوزيع.

 
لاستيفاء  المنقذين حقهم في المكافأة و ضمانا لهذا الحق فإن لهم حق الحبس على     

الأشياء التي تم إنقاذها و الممسوكة من طرفهم و الذين لهم حيازتها ذلك بمناسبة القيام 
بالإسعاف و حتى التسوية الكاملة لمكافاة الإسعاف و تسديد المصاريف أو حتى تخصيص 

 3مان كاف من أجل ذلك.كفالة من المدين أو ض
 

                                                             
 من القانون البحري الجزائري. 911المادة  -1
 من القانون البحري الجزائري. 988المادة  -2
 من القانون البحري الجزائري. 82المادة  -3
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أة الإنقاذ و الإسعاف المتعلقة بالربـــــــــــــــــــــــان ــــــــعلى أن تحدد معدلات و كيفيات توزيع مكاف  
و الأفراد الآخرين التابعين  لطاقم السفينة التي قامت بالإسعاف و التابعة لأحد أصناف 

اري مشترك صادر عن الوزير المكلف بموجب قرار وز  9981السفن المذكورة في المادة 
 .الجزائري من القانون البحري 989بالبحرية التجارية حسب ما جاء في نص المادة 

 
إذن من أخلاقيات العمل البحري الالتزام و المساهمة بالإنقاذ و السعي بجدية و بذل      

اذ ـــــــص على نجاح عملية الإنقة إيجابية بمعنى الحر ــــــيق نتيجـــــــالعناية اللازمة من أجل تحق
و جعلها مثمرة ومجدية، ولا يخرج الالتزام بحفظ السر المهني عن هذا الإطار لهذا سنحاول 

 التطرق لمختلف العناصر المتعلقة بهذا الالتزام في الفرع الثاني من هذا المطلب.
 
 الفرع الثاني: الالتزام بالمحافظة على السر المهني. 

تتميز العلاقة بين العامل وصاحب العمل بنوع من الخصوصية غير المعروفة في كثير     
على أساس الثقة من العلاقات القانونية و التعاقدية الأخرى، حيث يفترض أن تقوم 

ــــة و النية الحسنة والمخلصة و عدم الإساءة إلى الآخر. حيث ينتج عن هذه العلاقة المتبادلــ
الأحيان وضع صاحب العمل لكل ممتلكاته و أسراره المهنية أو البعض منها في الكثير من 

في يد العامل أو على الأقل اطلاعه عليها، مما يجعله على دراية بوسائل و أساليب الإدارة 
 أو بآخر  مما يؤدي اطلاع الغير عليها بشكلو إلى غير ذلك من امتيازات صاحب العمل، 

 2إلى الإضرار به.
 
لى نه ليس كل ما يصل إأر العمل ، لا بد من الإشارة إلى د المقصود بأسراحدحتى ن   

نما يجب أن تكون هذه المعلومات  إو  ،يعد من أسرار العمل العامل من معلومات أثناء عمله

                                                             
هي: سفن البحرية الوطنية ، سفن حراسة الشواطئ و السفن المخصصة لمصلحة  998السفن المذكورة في المادة  -1

 عمومية.
أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري،) علاقات العمل الفردية(، الجزء الثاني، طبعة   -2

 .168، صفحة 2882ثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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غير معروفة لدى الكافة و يترتب على ذلك أن إذاعة المعلومات بأية طريقة من الطرق ينفي 
 1عنها صفة الأسرار.

     
على أنه كل ما توصل إليه العامل من خلال  يمكن تعريف السر المهني من هذا المنطلق   

عمله أو بمناسبته، فيتكتم عليه حفاظا على مصلحة المؤسسة وحسن سيرها، كما هو الحال 
ادرها و ـــا و مصــــــبالنسبة لظروف الإنتاج و طريقة العمل والمواد المستخدمة و مقاديره

المحل و عملاؤه و اتصالاته سواء كانت سرية أو علنية أو وفقا لتعليمات رب معاملات 
 2العمل.

 
ال بالمحافظة على الأسرار ــــــزام العمـــــتحرص أغلبية التشريعات العمالية الحديثة على إل    

في  ظائفهمالمهنية من أي نوع كانت و التي يطلعون عليها بحكم قيامهم بأعمالهم وو 
المؤسسات المستخدمة العامة أو الخاصة وعدم اطلاع الغير عليها إلا بإذن من مختلـــف 

من القانون  6فقرة  1و هذا ما تضمنته المادة  3،داــــــــــصاحب العمل أو في حالات خاصة ج
المتعلق بتنظيم علاقات العمل التي جاء فيها: " يخضع العمال في إطار علاقات  18-11

ات ــــــــــــة بالتقنيـــــــــة المتعلقـــــــــــــواجبات الأساسية التالية : ... ألا يفشوا المعلومات المهنيالعمل لل
و التكنلوجيا و أساليب الصنع و طرق التنظيم بصفة عامة و أن لا يكشفوا مضمون الوثائق 

 ."ةــا سلطتهم السلميالداخلية الخاصة بالهيئة المستخدمة إلا إذا فرضها القانون أو طلبته
لم تنص القواعد العامة وحدها على هذا الالتزام بل هناك نص خاص في هذا الشأن،  

على هذا الالتزام بقولها:" يتعين  الجزائري /جـ من القانون البحري118المادة ب ويتعلق الأمر
 على البحار...أن يحفظ السر المهني ...".

                                                             
 .282نشر، صفحة عدنان العابد، يوسف إلياس، قانون العمل، دون طبعة، المكتبة القانونية ، بغداد، دون سنة  -1

بن عزوز بن صابر، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، مدخل إلى قانون العمل الجزائري، الكتاب الأول، طبعة  -2
 .199، صفحة 2881أولى، دار الخلدونية للنشر، الجزائر، 

  .168أحمية سليمان ، المرجع السابق، صفحة  -3
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الأسرار المهنية التزام عام مطلق، و لا يجوز لمن تم عليه يعد الالتزام بالمحافظة على  و
ائتمانه عليها إفشاءها، والمشرع وحده الذي يمكن له الترخيص بالإعفاء من هذا الالتزام 

 كاستثناء.
    
موضحا بأنها تنطبق على كل من  ،ذهب القضاء إلى توسيع أحكام هذا الالتزام من جهته   

لتزام بالسر المهنين سواء لكون الأفعال التي يطلعون كانت وضعيته أو مهنته تقتضي الا
ة ـــا ممارســـــــان مصدرهــــــل خواص أو كـــــــمن قب اـــــــم بهــــــابع السرية تم تكليفهعليها ذات ط

 طابع السرية.ي نظر القانون من النظام العام مما يضفي عليها ــــــــالها فــــــــر أعمــــــــــة تعتبــــــــمهن
فالسر الهمني بذلك يشمل كل معلومة تحصل عليها العامل أثناء ممارسته لعمله أو 
 بمناسبته، أو أي معلومة تهم أطراف أخرى و قام بإفشائها بعيدا عن مقتضيات ضرورة

  1ـة أو أي التزام قانوني آخر. المصلحـ
     
الوظيفي عموما ، فهو التزام عام لا يختلف الالتزام بكتمان السر المهني في المجال    

يسري على كافة العاملين باختلاف نوع نشاطهم، و لهذا نجدهم مطالبون بكتمان أية واقعة 
أو معلومة أو استعمال أي وثيقة إلا في حدود مقتضيات تنفيذ الخدمة، وعليهم في جميع 

بالجهة  الحالات بالتقيد بهذا السلوك بهدف تفادي إلحاق أي ضرر مادي أو معنوي
   2المستخدمة.

     
مبدأ عدم إفشاء الأسرار يمكن تفسيره على أساس أن صاحب العمل يتمتع بحرية إن    

واسعة في إضفاء السرية على أعماله، بحيث في كثير من الأحيان يكاد يغلق الأبواب على 
ــداث، ة الأحـــــــــــي معرفــــف ما يقوم به من إجراءات و ذلك مقابل تقييد حرية الأفراد و حقوقهم

 3و يضل العامل ملزما بهذا الواجب حتى بعد انتهاء خدمته. 
                                                             

التطور و التحول من منظرو تسيير الموارد البشرية و أخلاقيات المهنة، دون طبعة، سعيد مقام، الوظيفة العمومية بين  -1
 .981، صفحة 2818ت الجامعية، الجزائر، ديوان المطبوعا

 .928، صفحة نفس المرجعسعيد مقام،  -2
طبعة، ديوان عبد العزيز سيد الجوهري، الوظيفة العامة، دراسة مقارنة مع التركيز على التشريع الجزائري، دون  -3

 .181،182، صفحة 1168المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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 الجــــزائري انون البحريــــــــــوصولا للنص الخاص الوارد في الق انطلاقا من القواعد العامة و   
/ جـ ، فإن العامل البحري بحكم عمله على متن السفينة و احتكاكه 118و هو المادة 

من الأسرار بما يجعله يطلع عليها ملزم بعدم تسريبها للمنافسين لأن ذلك يؤدي إلى  بالكثيــــــــر
 تعرض صاحب العمل لأضرار وخسائر.

     
أن يكون أمينا و كتوما فيما يتعلق بكل ما يتوجب عليه كتمانه و الذي  إذن على البحار   

لا في حالات معينة يفرضها القانون أو يؤدي تسريبه أو إفشاؤه إلى الإضرار بالمجهز، إ
و عليه فإن العامل قد يجد نفسه  .بطلب من سلطته السلمية تحقيقا لمقتضيات المصلحة

 ملزما بإفشاء السر المهني في حالات معينة نذكر منها على سبيل المثال: 
 التبليغ عن الجرائم أو التعذيب أو الحرمان المسلط على القصر. -
 الجرائم والجنح التي يعلم بها العامل أثناء ممارسته لعمله و مهامه.التبليغ عن  -
 1الإشهاد أمام القضاء في المسائل الجزائية. -
و يجوز إفشاء السر المهني أيضا من أجل إثبات البراءة، و إذا وافق المعني بالأمر على  -

جلس التأديبي على مثال ذلك إطلاع دفاع العامل المحال على الم الاطلاع على هذا السر و
 كامل ملفه التأديبي.

 
صور الإخلال بالسر المهني وجود حالات يحصل فيها   جهة أخرى يعتبر من من     

 ل بالكتمان فيمكن أن تشمل مثلا:الاخلا
م إرسال معلومة شفوية أو عن طريق نقل المعلومات بواسطة دعامات أو أقراص الاعلا -

 الآلي أو الرسائل الالكترونية.
 تحويل وثيقة سواء بغرض الاحتفاظ بها أو لتقديمها للغير. -
إذا كان من العسير تقديم الوثيقة ذاتها، فإنه من اليسير استخراج نسخة منها بواسطة  -

آلات التصوير الحديثة التي أصبحت اليوم في متناول الجميع على مستوى المصلحة 
  2المستخدمة أو خارجها.
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أنه على البحار المحافظة على السر المهني سواء نص العقد في الأخير يمكن القول    
المبرم بينه و بين رب العمل على ذلك أم لا، ليس فقط لأن العرف قد يقضي بذلك أو لأن 

ا ــــــع مـــــق مــــــة تتفــــــو بطريقاد، ــــــص المعتــة الشخــــــــــعمله ببذل عنايالعامل ملزم عند أدائه ل
 ات، بل و لأن المشرع قد نص على هذا الالتزام.ــــــيذ الالتزامــــــي تنفـــــة فـــــن النيـــــه حســــيوجب

و بناء عليه، فإنه لا يجوز للعامل بأي حال من الأحوال إفشاء أي من أسرار العمل سواء 
يستوي في أكان ذلك الافشاء بمقابل أو بدونه، أم كان لصاحب عمل منافس أو لغيره، كما 

ذلك أن يكون إفشاء أو إذاعة السر بحسن نية أم بسوء نية، فإنه ملزم بالمحافظة على أسرار 
فإن انتشار و ذيوع مثل هذه الأسرار يعفي العامل من هذا عمل ما دام أنها تعد كذلك و إلا ال

 الالتزام لانعدام المصلحة من إلزامه بذلك.
 

فاظ على أسرار العمل قائما طوال مدة تنفيذ العقد فقط، كما و لا يعد التزام العامل بالح    
بل إن هذا الالتزام يبقى ملقى على عاتق العامل حتى بعد انتهاء العقد، مادام أن هناك 
مصلحة في كتمانها، خاصة و أن القول بغير ذلك يعني إتاحة المجال أمام العامل للتحايل 

لذلك يبقى ماثلا ما بقيت المصلحة  .ائهاعلى رب العمل و الحصول على أسرار عمله و إفش
كما لو كانت  ،رتبطة بارتكاب عمل يجرمه القانونفي كتم تلك الأسرار، و بشرط ألا تكون م

ا ـــــــــــم عليهــــــــــــل التكتـــــــــحيث لا يجوز للعام المعلومات ترتبط بجريمة ارتكبها صاحب العمل.
طعا، و العامل و إن كان ملزما بالمحافظة على أسرار العمل أو اعتبارها من قبيل الأسرار ق

و عدم إفشائها للغير، فإن ذلك لا يعني بالضرورة منعه من الاستفادة مما وصل إلى علمه 
بعدم منافسة صاحب  امن معلومات و خبرة العمل، لكن بشرط ألا يكون العامل ملزم

   1العمل.
 
لقاة على عاتق البحــــــار و التي تكــــــفل لصاحب العمـــــل لعديدة الما لالتزاماتمقابل هذه ا    

المجهز  عاتق ىقع علي و المجتمع العائم ككل السير الحسن للرحلة البحرية، فإن له حقوقا
ضمانها  وتوفيرها لأنها تكفل البيئة المناسبة للعامل البحري من جهة، و تساعد على تيسير  

                                                             

 .118هيثم حامد المصاورة ، المرجع السابق، صفحة  -1 



120 
 

من جهة أخرى، خاصة و أن هذا العمل محفـــــــــوف بالمخاطر  أداء وظيفته على متن السفينة
 .في المبحث الثانيفيه سنفصل  و يتميز بطبيعة خاصة و هذا ما
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 التزامات المجهز.المبحث الثاني: 
ي ــــــيا فـــرفا ثانـه طـــــــات كونـــــالتزامز عدة ــــــــق المجهـــــــــى عاتـــــــرع علــــــــى المشـــــد ألقــــلق    
إذ يلتزم رب العمل بدفع  ،تشكل في حد ذاتها حقوقا للبحارة هي ، وريلبحد العمل اــــــــعق

 اء العمل المؤدى، وأن يوفر له الغذاء والإيواء و أن يلتزم العلاج و الترحيل.ــالأجر للعامل لق
النظام العام و لا يجوز مخالفة ما ورد بشأنها في القانون إلا إذا و تعد هذه الالتزامات من 

كانت المخالفة في صالح البحار، كأن تكون أكثر رعاية له، و إن إغفال العقد لأي من هذه 
 1الالتزامات لا يعفي رب العمل منها.

 
اء و الزي استحقاق البحار للأجر نتيجة طبيعية للعمل المؤدى، أما توفير الغذاء و الإيو    

البحري حقوق تكفل له البيئة الملائمة للقيام بعمله على متن السفينة فهي من مقتضيات 
ومتطلبات أداء العمل البحري، في حين يعد الحق في العلاج من بين الالتزامات التي 
تضمن سلامة البحار و صحته، كما أن إعادة البحار و ترحيله للوطن حق أقرته مختلف 

 يتم التفصيل في كل هذه الحقوق تباعا.سالتشريعات، و 
 

 الأساسية. عمله متطلبات التزام المجهز بدفع الأجر و توفيرالمطلب الأول: 
إن التطور الذي حصل في تنظيم الأجر باعتباره التزاما يقع على عاتق رب العمل مقابل    

العمل المنجز، يعكس التغيير القانوني و الاجتماعي الحديث في مختلف الأنظمة المقارنة، 
سواء من حيث مفهومه أو من حيث المبادئ و القواعد التي يقوم عليها و المتبعة في تحديده 

ل ــــــــاش العامــــــــاره المصدر الوحيد لمعـــــــــه باعتبــــــــــــالحماية الخاصة التي قدرت ل أو من حيث
و بما أن الأجر يتحصل عليه العامل مقابل العمل المؤدى فإن هذا العمل لا بد  2و أسرته.

مناسبة لممارسة أن يبلغ درجة من العناية و الإتقان، لهذا لا بد أن يوفر رب العمل البيئة ال
هذا العمل. فنجد العامل البحري بحكم عمله يتطلب أن يوفر له الغذاء والإيواء في جو 

 حفوف بمخاطر لا مثيل لها في البرمناسب يخفف عنه عناء العمل على متن السفينة الم
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 .الالتزام بدفع أجر البحارالفرع الأول: 
ر ــــــة الأجــــــبحماي 1111ام ـــــي عـــــــا فــــــــذ نشأتهــــــــية منـــل الدولــــة العمــــــت منظمـــــاهتم     

بة ــــر بالنســــــة الأجـــــها لأهميـــــــا منــــــال، و ذلك إدراكــــــة العمــــــــا لحمايــــــــار جهودهــــي إطــــــف
 ن أجل إنهاء كثير من المنازعات التي قد تثور بشأن الأجر. ـــــــا مــــــم و أيضــــــال و أسرهـــــللعم

 1ية في قانون العمل.ـــــــكما أن الأجر يعد من العناصر الأساسية لشروط العمل، ومسألة رئيس
الالتزام الأساسي على عاتق صاحب  و الأجر هو العنصر الثاني المميز لعقد العمل، وهو

و حيويته الاجتماعية  تهنظرا لأهمي و يه.ــــه المتفق علـــــــأداء عملل بــــــالعمل مقابل التزام العام
  2عدة مراحل.نظاما قانونيا تناول أبعاده على وضع له المشرع 

   
 الجزائري تجدر الإشارة إلى أن التزام المجهز بدفع الأجر لم ينص عليه القانون البحري    

هز ــــــــــتي عددت التزامات المجــال 126ادة ــــــــــــمن نص المه ــــن استخلاصــــــــــــصراحة، بل يمك
و بالتحديد الفقرة "د"، التي فرضت على المجهز أن يقوم بالتزاماته نحو البحار طبقا للأحكام 

هذا ما يعني أن المجهز بالإضافة  و الأعراف. القانونية و النظامية الجاري بها العمل
ها القانون البحري، فإنه يلتزم بأداء كل الالتزامات التي تفرضها للالتزامات التي نص علي

و من بينها ما فرضه قانون العمل ، و القانونية والعرف قبل البحارة عليه الأحكام النظامية
 على رب العمل قبل العامل، و يعد أداء الأجر من بينها.

     
 ات عمل المستخدمين الملاحينالمنظم لعلاق 182-88نجد المرسوم التنفيذي إلا أننا    

منه على أنه :  11المذكور سابقا نظم الالتزام بدفع الأجر في عدة مواد، حيث تنص المادة 
 " يتقاضى المستخدمون الملاحون مقابل عملهم:

 إما أجرا قاعديا و علاوات و تعويضات و مساهمة في النتائج عند الاقتضاء. -أ
 السواحل، دخلا يتناسب و نتائج العمل".  أما بالنسبة لملاحة الصيد البحري على -ب
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من نفس المرسوم التنفيذي التي جاء فيها: " يتعين على مجهز السفينة دفع  11و المادة  
الأجور أو الحصص المستحقة للمستخدمين الملاحين بانتظام عند حلول أجل استحقاقهم 

 .1118ل سنة أبري 21المؤرخ في  11-18من القانون رقم  66طبقا لأحكام المادة 
ى على ــــــــا الأولــــــــــــص في فقرتهـــــــــفيذي التي تنـــــــــفس المرسوم التنــــــــمن ن 88و كذلك المادة  
 ا يلي: " يدفع للمستخدمين إما أجرا ثابتا و إما حصصا ".ــــــــــــم

توى الأجر الثابت أو من نفس المرسوم التي تنص على أنه على أنه يحدد مس 81و المادة 
من ذات المرسوم التي تنص على أنه يجب أن تقدم  96و المادة  الحصة في عقد التوظيف.

الوثائق التي تثبت التغيبات الخاصة المدفوعة الأجر إلى مجهز السفينة بمجرد استئناف 
 العمل.
      
، بداءة  مسألة أداء أجر البحار تستدعي التطرق إلى عدة عناصر و هي تعريف الأجر     

 تحديده، الوفاء به، امتيازه، و عدم جواز الحجز عليه أو التنازل عنه.
 

 أولا: تعريف الأجر.
بالمعنى القانوني و الاصطلاحي، فإن مفهوم الأجر  إذا كان الأجر هو ثمن العمل   

ل أدائه قد تغيرت بصورة جذرية خلال المراحل التاريخية التي مر بها ومكوناته ووسائ
المجتمع الإنساني، منذ ما قبل العصر الإقطاعي أو حتى في عصر العبودية ووصولا إلى 
المجتمع الرأسمالي الحديث، الذي صاغ قاعدة ) الأجر مقابل العمل(، بصرف النظر عن 

 1ذول و مشقته.مدى تكافؤ هذا الأجر مع حجم الجهد المب
      

يعرف الأجر فقها بأنه ما يتعهد صاحب العمل بدفعه إلى العامل نظير قيامه بالعمل  إذ   
المتفق عليه، بصرف النظر عن التسمية المعطاة له فقد يسمى أجرا أو مرتبا أو ماهيــــــــــــــــــــــــة 

ـــــدا أو أو متغيرا، نق تا كانأو كسب عمل، فهو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثاب
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و يراد بالأجر أيضا ذلك المقابل الذي يتقاضاه العامل لقاء العمل الذي يؤديه،  1عينا.
لا يتصور والأجر على هذا النحو يعد أحد العناصر التي  لا يقوم عقد العمل بتخلفها، ف

يها كلا الطرفين لأن عقد العمل من عقود المعاوضة التي يأخذ ف ،وجود عقد العمل دون أجر
و  بهذا المفهوم يعد ذلك المقابل المالي الذي يدفع للعامل مقابل العمل  2،مقابلا لما يدفع

 الذي قدمه لصاحب العمل.
 
 1111لسنة  18منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم في إطار تعريف الأجر أصدرت     

تفاقية يقصد ة الأولى على أنه: " في تطبيق الاو التي تنص في الماد 3الأجر بشأن حماية
بالأجر، كيفما  سمي و كيفما احتسبت قيمته، ما يقدر نقدا من مــــــــــــــــــــرتب أو كسب تحدد 
قيمته بالتراضي أو التشريع الوطني، ويجب أداؤه بموجب عقد خدمة مكتوب أو شفهي أبرم 

مل  و العامل ، سواء كان العمل قد تم أو جار إتمامه أم لخدمات قد أديت بين صاحب الع
 أو جار أداؤها".

   
ر ـــــى بذكــــــا اكتفــــــف الأجر و إنمــــــى تعريــــــــــعرض إلـــــم يتــــــري فلــــــــرع الجزائـــــا المشـــــــأم    

ه ــــــــل عليــــــل ما يحصــــه كـــــــلى أنـــــــرفه عــــــذي عـــــــري الــــــرع المصــــــا للمشــــــخلاف 4ره ـــــــــــعناص
 5ا.ــــــــــــــدا أو عينــــــــــــرا، نقــــــــــــــــان أو متغيـــــــــــك اـــــــــــه ثابتــــــــــــاء عملــــــــــــل لقـــــــــالعام
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 . 188صفحة 
 .19 د المصاورة، المرجع السابق، صفحةهيثم حام -2
في دورته الثانية و الثلاثين في الثامن من جوان  بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، عقد مؤتمر في جنيف  -3

جدول أعمال الدورة،  ، حيث قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بحماية الأجور، و هي موضوع البند السابع في 1111
 بشأن حماية 1111لسنة  18قم حيث قرر أن تأخذ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية و هي الاتفاقية الدولية ر 

 لأجور.ا
المتعلق بعلاقات العمل على أن للعامل الحق في الأجر مقابل العمل  11-18من القانون  68حيث تنص المادة  -4

من نفس القانون إلى تعداد  61بنما ذهبت المادة يالمؤدى، و يتقاضى بموجبه مرتبا أو دخلا يتناسب ونتائج العمل، 
 عناصره.

 .82فحة بن عزوز بن صابر، المرجع السابق، ص -5
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تالي يجمع الكل على أن الأجر هو حق العامل يحصل عليه و يكتسبه مقابل العمل و بال
 الذي قدمه لصاحب العمل.

 
 ثانيا: تحديد الأجر.

في الأزمنة القديمة كان كل الأشخاص الذين يساهمون في مغامرة بحرية يعتبرون    
مشاركين فيها، فإذا كانت الرحلة غير ناجحة، أي لم يتم الحصول على أجرة النقل، فإنه لا 

لبحارة المطالبة بأي مكافأة عن خدماتهم، لأن أجرة السفينة كانت تعتبر أم ا مني لأيكون 
لكن في الوقت الراهن أصبح الأجر التزاما رئيسيا، يتم  1الأجور  أو مصدر أجور البحارة. 

الاتفاق عليه مع البحار في عقد العمل مع احترام القوانين المتعلقة بالحد الأدنى للأجور 
ة، بحيث يعتبر الحد الأدنى للأجر ذلك القدر الذي لا يجوز النزول عنه والاتفاقيات الجماعي

 2أو تخفيضه، لأنه يمثل الحد الأدنى المعيشي للعامل.
 
الأصل في تحديد الأجر أنه متروك  لإرادة المتعاقدين إذا لم يتعرض القانون لتحديده،    

يكن تمة  فيها، فإذا لم فإذا لم ينص العقد على مقدار الأجر طبق عرف الجهة التي حصل
و نجد المشرع الجزائري قد نص على وجوب الاتفاق على  3،عرف تولى القضاء تحديده

  4الأجر بين الطرفين و إدراج ذلك كتابة في عقد العمل البحري.
  
يتقاضى المستخدمون الملاحون مقابل عملهم إما أجرا قاعديا و علاوات و تعويضــــــــــــات    

ما دخلا يتناسو مساهمة  ة ـــــــــل بالنسبــــــــــب و نتائج العمـــــــــــفي النتائج عند الاقتضاء، وا 
ات ـــــن ساعـــــق عــــر المستحـــــجكما أن الأجر الأساسي هو الأ  5لملاحة الصيد البحري.

                                                             
 .118كمال حمدي، أشخاص الملاحة البحرية، المرجع السابق، صفحة  -1
 .28 خالق فاروق، المرجع السابق، صفحةعبد ال -2
 .211، 219كمال حمدي، القانون البحري، المرجع السابق، صفحة  -3
عمل المستخدمين المنظم لعلاقات  182-88من المرسوم التنفيذي  11و  6حسب ما جاء في نص المادتين،  -4

 .81في الصفحة  الملاحين السابق الذكر
 المنظم لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين. 182-88من نفس المرسوم التنفيذي  11أنظر نص المادة  -5
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آت أو ـــل الإضافي و المكافـــــر العمـــــل أجـــــه و لا يشمــــــــــان تركيبــــــــا كــــــــــــة أيـــالعمل العادي
 ر.ــــــــــــــافي آخــــــــــر إضـــــــــــر أو أي أجـــــــــة الأجــــــازات المدفوعــــــــلاوات أو الإجـــــــح أو العــــــــالمن

الأخرى في حين أن الأجر الجزافي، هو ذلك الأجر الذي يشمل الأساسي و الإعانات 
المرتبطة بالأجور، و يمكن للأجر الجزافي أن يتضمن التعويض عن جميع ساعات العمل 

أو يجوز أن يتضمن فقط  الإضافية الفعلية، و جميع الإعانات الأخرى المرتبطة بالأجور
  1بعض الإعانات الجزافية  في جزء منها.

 
 مكونات الأجر. -1

من عناصر ثابتة و أخرى متغيرة يختلف جر يتكون انطلاقا مما ذكر سابقا فإن الأ   
تركيبها وتصنيفها  من دولة إلى أخرى و بحسب اختلاف الوضع الاجتماعي و الاقتصادي، 

 ويمكن تناولها وفقا لأحكام التشريع الجزائري كما يلي:
 الأجر الثابت: و يتكون من العناصر التالية: -أ
المنصب و لا يقل عن الحد الوطني أجر المنصب: وهو الأجر المطابق للعمل أو لمهام  -

 2المضمون للأجر.
الملحقات المتممة لأجر المنصب: و يشمل مجموعة من التعويضات المرتبطة بمنصب  -

 من قانون العمل: 61من نص المادة  2العمل والمتطلبات المتعلقة به و تتكون وفقا للفقرة 
بة في العمل بواسطة تغيير * تعويض الخبرة: حيث يعوض العامل عن الخبرة المكتس    

 درجته.
* تعويض الضرر: و يتمثل في التعويض عن المتطلبات و الضغوط الخاصة لمنصب     

المخاطر الناتجة عنه مما  و بذول و الضغوط البدنية و الفكريةالعمل، لا سيما الجهد الم
 يحتم ضرورة التكفل بحماية العامل من المخاطر.

 للعامل حين يزاول العمل في منطقة جغرافية معينة.   * تعويض المنطقة: تقرر    
* التعويضات العائلية: تمنح للعامل حسب عدد الأبناء الذين تحت كفالته حتى بلوغ سن     

 الرشد.
                                                             

 السابق الذكر. المحدد للنظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين 182-88من الرسوم التنفيذي  11المادة  -1
 المعنون بالأجور، فقرة التعاريف الخاصة من اتفاقية العمل البحري. 2-2-لتعريف الوارد في المبدأ التوجيهي باءهو ا -2
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الأجر المتغير: هي مجموعة من المكافآت الممنوحة للعامل مرتبطة ببعض    -ب   
لات الخاصة بالمهارة و القدرة على العمل العوامل و الشروط المتغيرة حسب الظروف و الحا

 أو كيفية تنظيمه: 
 التعويض التناوبي: و هي تعويضات مقررة للعمال الذين يعملون بعمل الأفواج المتعاقبة. -
 د ـــــــــــتعويض العمل الإضافي: و هو التعويض الذي يمنح نتيجة القيام بعمل إضافي أو زائ -

 عن المدة القانونية.
 ض العمل الليلي: و هو تعويض عن العمل في الظروف و الأوقات غير العادية.تعوي -
تعويض المصاريف الخاصة: و يشمل التعويض عن المهام التي يقوم بها العامل خارج  -

 أماكن العمل.
الحوافز والمكافآت المختلفة: و هي مكافآت نقدية تمنح للعامل نتيجة مجهوده الفردي أو  -

 1تحسين مردودية العمل. الجماعي في سبيل
 

 طرق تحديد الأجر. -   2    
 هناك طريقتان لتحديد الأجر:  
 طريقة الدفع حسب المدة: -أ 
بحيث تعتمد هذه الطريقة على معيار المدة لتحديد مقدار الأجر و تحسب المدة، بالساعة    

بعين الاعتبار و هنا يتقاضى العامل أجره دون الأخذ ، أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر
فروقات المردود الفردي أو الجماعي للعمل، و هذه الطريقة معتمدة أساسا في عقود العمل 

تحقق هذه الطريقة مصلحة العامل أساسا، حيث يتم دفع الأجر بحلول  لمدة.غير محددة ا
أجله المعتاد دون النظر إلى نتائج عمله، و حتى في حالات التوقف عن العمل كالعطلة 

 2ية و العطلة المرضية و العطل الخاصة.السنو 
 طريقة  الدفع حسب الانتاج أو القطعة:  -ب 
و يتم تقدير الأجر تبعا لهذه الطريقة وفقا لكمية الإنتاج أو المردود المتحصل عليه،     

 ـــــمـــــــن حيث الكـــــــــوبالتالي يختلف أجر العامل بصورة فردية حسب اختلاف مستوى إنتاجه م
                                                             

 .128، 121،128بشير هدفي ، المرجع السابق، صفحة  -1
 .166، صفحة 2811مصطفى قويدري، عقد العمل بين النظرية و الممارسة، طبعة ثانية، دار هومة للنشر، الجزائر،  -2
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غير أن هذه الطريقة تحقق مصلحة صاحب العمل بالدرجة الأولى لكونها تحافظ 1و النوع.
على المستوى المرتفع للإنتاج، خلافا لمصلحة العامل إذ لا يتناسب مع كل أنواع العمل كما 
تؤدي إلى إرهاق العامل بفعل العناية الفائقة و المطلوبة لزيادة الإنتاج مما ينعكس سلبا على 

و بالتالي إلى ضعف الانتاج، ومن هنا اعتمدت هذه الطريقة  حديثا  في أداء عمله قدرته
 2لتحديد مكافآت للمردود الفردي و الجماعي التي تمنح للعمال تشجيعا على مستوى الإنتاج.

 
الملاحظ أن المشرع الجزائري حذا حذو التشريعات العمالية الحديثة حيث جمع بين     
بحيث يحتسب الأجر الأساسي أو الثابت مع بعض  لتقدير الأجر لطريقتين السابقتينا

ي  ـــالتعويضات المرتبطة به وفقا لطريقة الزمن، بينما تقدر مكافآت المردود الفردي أو الجماع
ا يخلق نوعا من التحفيز للعمال من أجل تحسين المردود من م هذا وفقا للطريقة الثانية.
ى، و هو ما يظهر الحصول على أجر إضافي من جهة أخر عامل من جــــــــــــــــهة و تمكين ال

 11، والمادة 3رالسابق الذك 11-18علاقات العمل من قانون  62المادة  من خلال نص
المتعلق بتحديد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين  182-88من المرسوم التنفيذي 

مين الملاحين مقابل عملهم إما الملاحين السابق الذكر حين نصت على تقاضي المستخد
أجرا قاعديا و علاوات وتعويضات و مساهمة في النتائج عند الاقتضاء، و دخلا يتناسب 

 ونتائج العمل بالنسبة لملاحة الصيد البحري على السواحل.
 
ي ــــــــــة فــــــــــارة عن حصــار عبـــــــر البحـــــــــون أجــــــــد يكــــــــق بنــــــــــاء عـــــــــلى ما ســــبــــــق ذكــــــره،    
ا، وفي هذه ــــــــــالة البحرية أو فيهما معــــــــــــا في أرباح الرســــــــــــة أو نصيبــــــــــرة السفينــــــــأج

ة ـــــــــــعلى ظروف السفين ة لا يكون أجر البحار ثابتا بل يكون احتماليا يتوقف تحديدهـــــــــــالحال
ررا في ــــــــو كان مبــــــى هذا النحــــــــــد الأجر علـــــــــــو تحدي ،ةــــــة البحريــــــــاح الرحلــــــــــو مدى نج

                                                             
 .121، صفحة المرجع السابق بشير هدفي ،  -1
 .161، 166مصطفى قويدري، المرجع السابق، صفحة  -2
حيث تنص هذه المادة على أنه يفهم من عبارة الدخل المتناسب مع نتائج العمل الأجرة حسب المردود، لا سيما العمل  -3

 بالالتزام أو القطعة أو العمل بالحصة أو حسب رقم الأعمال.
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د ــــــــــة، وقــــــــــبحري رةــــــــراك في مغامـــــــــــا من الاشتـــــــــــــــــة البحرية نوعــــــــــالماضي بكون الرسال
    1ارة على هذا الوجه قاصرا في الغالب على العمل في سفن الصيد.ـــــدام البحـــــــــــح استخـــــــــأصب

المحدد  182-88ن المرسوم التنفيذي م 88هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة 
حيث قررت احتساب حصص  ين،للنظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاح

 المستخدمين الملاحين بعد خصم المصاريف والأعباء المشتركة.
 

 وسائل تحديد الأجر.  - 3
 من الناحية العملية هناك مبدأين لتحديد الأجر:

 نـــــــهنا تتدخل الدولة لصالح العمال ع بواسطة النصوص التنظيمية: رالأجيد دتح -أ
مال في مختلف قطاعات القوانين والنظم المحددة لأجور العطريق الأجهزة المختصة بوضع 

بحيث يوضع جدول لمختلف مناصب العمل و يقابل كل منصب منها رقما ، العمل
طبقا للسلم ، لاستدلالية الأجر المحدد للعاملاستدلاليا، يمثل حاصل ضربه في النقط ا

القانون الأساسي العام  المهني أو الوظيفي للمؤسسة المعنية ، وهذا ما كان معتمدا في
الملغى، لكن هذا المبدأ عرف تراجعا كبيرا في تشريعات العمل  1116للعامل الصادر سنة 

، 1118الحديثة ومن بينها تشريع العمل  الجزائري  بعد صدور قانون علاقات العمل لسنة 
العقود تاركا المجال للطرق و الأساليب التفاوضية بين العمال و أصحاب العمل في إطار 

 الفردية و الجماعية للعمل.
 

 ث ــــــــا، بحيــــــــــتحديد الأجر عن طريق التفاوض: و هو الأسلوب الأكثر شيوع أمبد -ب
يحدد الأجر إما في إطار عقد العمل الفردي بين العامل ورب العمل وذلك بالتفاوض حول 

ترام الحد الأدنى الأجر الأساسي و مختلف التعويضات الملحقة به لكن مع ضرورة اح
ما عن طريق  ويعد هذا الاتجاه  2الاتفاقيات الجماعية للعمل.الوطني المضمون للأجر، وا 

                                                             
 .911كمال حمدي، القانون البحري، المرجع السابق، صفحة  -1

 .118مصطفى قويدري، المرجع السابق، صفحة  -2
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ل ــــــــة الخاصة بصاحب العمــــــــــأكثر مرونة يستجيب للظروف و المتغيرات الاقتصادية والمالي
  1أو المؤسسة المستخدمة.

 
 ثالثا: الوفاء بالأجر. 

لازم على رب العمل، وهذا ما قررته  إن الوفاء بأجر البحار و تأديته أمر واجب و     
اتفاقية العمل البحري في اللائحة الثانية المعنونة بالأجور حيث تنص في الفرض الأول 

لجميع  ه:" تدفعـــــــى أنــــــــم علــــــــل خدماتهـــــور البحارة مقابــــــون بضمان دفع أجـــالمعن
 م".ــــــــــود استخدامهــــــــــا لعقــــــــــــم وفقــــــــــل عملهــــــــــامل أجورا مقابـــــــــــــام و بالكـــــــــــبانتظ البحـــــــــــــــــــارة 

 لىـــــــب عـــــــــالسابق الذكر على أنه:" يج 11-18من القانون  66المادة  من جهتها تنص
 ه".ــل استحقاقـــــــــــــــــند حلول أجــــــام عــــــــــال بانتظــــــــــل العمـــــــــــور لكـــــــع الأجــــــــــدم دفـــــــــالمستخ

السابق الذكر على أنه:" يتعين على  182-88من المرسوم التنفيذي  11تنص المادة  كما
المستحقة للمستخدمين الملاحين بانتظام عند حلول  مجهز السفينة دفع الأجور أو الحصص

 المذكورة أعلاه".  11-18ن القانون ـــــم 66ادة ــــــــــام المــــــــــــــــا لأحكـــــــــــم طبقـــــــــــــأجل استحقاقه
 لنص ن طرق وسائل نقدية محضة طبقاو تحدد الأجور بعبارات نقدية محضة و تدفع ع 

 11-18من القانون  68المادة 
 
الأصل أن يكون الوفاء بالأجر لشخص البحار، لكن قد تحتم بعض الظروف بحكم    

ن ترسوا السفينة في أحد الموانئ الأجنبية مما أالعمل البحري أن تطول الرحلة أو خصوصية 
يمنع هذا الأخير من الوفاء بالاحتياجات المعيشية لأسرته، مما يمكن ذوي الحقوق من 

من  -أ–فقرة  16هذا ما تنص عليه المادة  ي هذا الأجر بناء على طلب البحار. وتقاض
المرسوم التنفيذي السابق الذكر التي  فرضت على مجهز السفينة ضبط إجراءات سريعـــــــــــة 

ن ـــــــــــلاحيــــــن ذوي حقوق المستخدمين المــــــــــــــــو مأمونة ترمي إلى منح تسهيلات من أجل تمكي
ر ـــــــــي الأجــــــــن تقاضـــــــدودة مــــــــر محــــــــــة غيـــــــــون بملاحـــــــــن يقومــــــــــــن الذيـــــــــــالمبحري
 ن.ــــــــــــيــــــــــالملاح نــــــــــــن المستخدميـــــــــلب مــــــــــذلك بطه و ـــــــــــــزءا منــــــــــق كاملا أو جـــــالمستح
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غير أن هذا المرسوم كما نلاحظ أجاز فقط لذوي الحقوق من تقاضي الأجر كليـــــــــــــــــــــــــــا    
أو جزءا منه دون غيرهم بعكس بعض التشريعات كالتشريع المصري مثلا الذي أجاز للبحار 

   1نقدي أو كله أو بعضه لمن يعينه.أن يطلب من رب العمل صرف ما يستحقه من أجره ال
 

 رابعا: تسبيقات الأجور.
الأصل أن أجر البحار لا يدفع إلا بعد انتهاء الرحلة البحرية أو عند حلول أجل الوفاء     

به، لكن نظرا لخصوصية العمل البحري فإنه يسمح للبحار الاستفادة من تسبيقات من أجره، 
على إلزام المجهز من  182-88فقرة ثانية من المرسوم التنفيذي  16حيث تنص المادة 
ين الملاحين المبحرين الذين يقومون بملاحة محدودة من الاستفادة من تمكين المستخدم

 تسبيقات من أجورهم و ذلك بطلب منهم وفي حالة الضرورة المرتبطة بتنظيم العمل.
 
ره دون ــــــــــــــالملاحظ في هذا الشأن أن البحار يمكنه الحصول على تسبيقات من أج   

ذه التسبيقات ـــــــــــس بعض التشريعات الأخرى التي حددت نسبة هعلى عك لنسبتها، دـــــــــــتحدي
  2و تقيدها ببعض الشروط.

 
 خامسا: حماية أجر البحار.

إضافة للحد الوطني الأدنى المضمون للأجر، تقررت بعض المبادئ لتقرير حماية الأجر،   
و تتمثل هذه  3ة.تنبع من صفته الاجتماعية التي أصبح يتسم بها مختلف الأنظمة الحديث

 المبادئ في:
 

                                                             
 .192،199كمال حمدي، أشخاص الملاحة البحرية، المرجع السابق، صفحة  -1
إلى قيود و شروط و هي أن تدون في دفتر البحارة إذا نذكر من هذه التشريعات المشرع السوري الذي أخضع السلف  -2

دفتر اليومية إذا تقاضاها أثناء السفر ، و ضرورة أن يضع البحار توقيعه أو بصمة أصبعه على  تقاضاها قبل السفر ، و
د نسبة الدفتر إضافة إلى  ضرورة عدم  تجاوزها نسبة الخمس المستحقة عند طلب التسليف، .و القانون المصري الذي حد

السلف في حدود ضيقة و هي دفع الأجر الأصلي كي لا يتصرف البحار في الجزء الأكبر من أجره و لا يتبقى له ما يكفيه 
 لمواجهة نفقاته الضرورية عند عودته.
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 مبدأ امتياز الأجور عن بقية الديون. -1
ما يترتب على تقرير هذا المبدأ هو امتياز أجور العمال و التعويضات المرتبطة بها عن     

بقية الديون الأخرى المترتبة على صاحب العمل أي المجهز، فقد قرر المشرع تمتع أجرة 
 السفينةتياز على البحار بحق الام

 
 على ما يلي: الجزائري  ريــــــون البحــــن القانــــم 1فقرة 19 نص المادةـــــــــث تــــــحي   

 " تعتبر الديون الآتية مضمونة بامتياز بحري على السفينة :
الأجور و المبالغ الأخرى الواجبة الأداء لربان السفينة و رجال السفينة بناء على عقد   -أ  

: " تكون للامتيازات ما يلي ون علىـس القانفــن 18تنص المادة  م على متنها..."واستخدامه
الأفضلية على الرهون  19البحرية المذكورة في الفقرات أ، ب ، ج،  ه، و من المادة 

 1البحرية المسجلة قانونا...".
ى ـــــــك علــــا بذلـــــــــى متقدمـــــــة الأولـــــــــي المرتبــــــــــي فــــــار يأتـــــــــر البحــــــــي أن أجــــــــــا يعنـــــــم هذا 
 ا.ـــــــــــــة قانونـــــــــــة المسجلــــــــــون البحريـــــــــل الرهـــــــــــك
 
ن ـــــــــوز للدائنيــــــــــ: " يجأنــــــــــه ىــــــــــــعل نفـــــــس القانون نــــــم 18ادة ــــــــــص المـــــــتن اــــــــــــكم   
ازها ــــــب امتيـــــــون التي ترتــــــــن الديــــــــام و لكــــــــون العــــــا التمسك بالامتيازات التابعة للقانــــــــأيض
 رية".ــــــــون البحــــــــازات و الرهــــــــد الامتيــــــــا إلا بعهــــــــــأخذ مرتبتــــــــل لا تــــــــــذا الشكــــــى هـــــــــعل
 

ة ــــــازات البحريــــــــــإن الامتيــــــــــري، فــــــــانون البحــــن القـــــــــم 11ادة ـــــإلا أنه حسب نص الم    
  تأخذ مرتبتها حسب الترتيب الذي تحتله. 19 ادةــــــــــــــي المـــــــورة فــــــــالمذك
 
اريف ـــــــــــات الاسعاف و الانقاذ و مصــــــــــــــن أن الامتيازات البحرية الضامنة لتعويضــــــفي حي  
ة ــــــــــقضائياريف الــــــــــــــــذا المصـــــــــــة بالخسائر المشتركة و كـــــــــــــــام و المساهمـــــــــــــع الحطـــــــــــــــــــــرف

ـــــــــــــــــة و مصاريف الحفاظ على السفينة تكون لها حق الأفضلية على سف الحراـــــــــــو تكالي
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جميع الامتيازات البحرية الأخرى التي تثقل السفينة عند استكمال العمليات التي تولدت عنها 
 هذه الامتيازات.

 
 و يتنافــــــــــــــــس  19ادة ــــــــر البحار يأتي في مقدمة الامتيازات المذكورة في المهذا يعني أن أج 

 .المذكورة في الهامــــــــــش أدنـــــــــــاه 19ما عدا الديون المذكورة في الفقرة "ه" من المادة  1معها 
الديون الامتيازية لكل رحلة تأتي  بوجه الأفضلية على ديون الرحلة السابقة، لكن الديون  أما

الناتجة عن عقد لعدة رحلات تأتي كلها في نفس الترتيب مع ديون آخر الرحلات حسب 
 من القانون البحري. 68نص المادة 

 
جر البحار هو أمن نفس القانون فإن تاريخ نشوء امتياز  "ه"فقرة  61حسب نص المادة  

تابعة للسفينة رغم  19وتبقى الامتيازات البحرية المذكورة في المادة  يوم استحقاق الدين.
و ينتقل الامتياز بنفس الوقت الذي يتم فيه التنازل عن  2تغيير ملكية السفينة أو التسجيل.

من  69أحد الامتيازات البحرية أو الحلول في حقوق صاحب الدين حسب نص المادة 
 لقانون البحري.ا

                                                             
 تنص على أنه تعتبر الديون الآتية مضمونة بامتياز بحري على السفينة:  19المادة  -1
 جور والمبالغ الأخرى الواجبة الأداء لربان السفينة و رجال السفينة بناء على عقد استخدامهم على متنها.الأ  -أ
 رسوم الميناء و القناة و جميع طرق الملاحة بالإضافة إلى مصاريف الإرشاد. -ب
الديون المستحقة على مالك السفينة من جراء الموت أو الإصابة الجسمانية و الحاصلة برا أو بحرا و لها علاقة مباشرة  -ج

 باستغلال السفينة.
أو شبه الجنحية المترتبة على المالك و غير المثبتة بعقد و الناشئة عن فقدان مال أو ضرر لاحق به  الديون الجنحية -د

 علاقة  مباشرة باستغلال السفينة.برا أو بحرا وله 
الديون الناشئة عن الاسعاف والانقاذ  وسحب حطام السفن أو المساهمة بالخسائر المشتركة، وكذا المصاريف  -ه

القضائية و كل المصاريف المتعلقة بحراسة السفينة و المحافظة عليها ابتداء من تاريخ الحجز التنفيذي عليها إلى غاية 
 منها. بيعها وتوزيع ث

 ديون منشئ أو مصلح السفن  و الناتجة عن إنشاء و تصليح السفينة. -و
الديون الناتجة عن العقود المبرمة أو العمليات المنفذة من قبل الربان خارج ميناء التسجيل و ضمن صلاحياته  –ز 

 الشرعية لأجل الاحتياجات الحقيقية لحفظ السفينة أو للاستمرار في الرحلة.
 التعاقدية الناشئة عن فقدان أو الخسائر التي تلحق بالحمولة و الحقائب.الديون  -ح
 الجزائري. من القانون البحري 62المادة  -2
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على أن تنقضي الامتيازات البحرية بما فيها امتياز الأجر بمرور سنة واحدة اعتبارا من   
دون أن  1نشوء الدين المضمون إلا إذا حجزت السفينة قبل انقضاء هذه المدة و بيعت جبريا

نوني تخضع هذه المدة لانقطاع أو وقف، غير أن هذه المدة لا تسري في حالة وجود مانع قا
 89يحول دون تمكن الدائن صاحب الامتياز من حجز السفينة على ألا تتعدى هذه المدة 

 2سنوات من نشأة الدين الامتيازي.
   
بغض النظر عن القواعد العامة لانقضاء الالتزامات فإن الامتيازات البحرية بما فيها    

 الامتيازات على الأجر تنقضي ب:
 المختصة. مصادرة السفينة من السلطات -
 البيع الجبري للسفينة من السلطات المختصة. -
 البيع الجبري للسفينة على إثر دعوى قضائية. -
 في حالة نقل اختياري لملكية السفينة، بعد ثلاث أشهر من تسجيل العقد. -
 
 مبدأ عدم قابلية الحجز على الأجور. -2 
ــل ــا بالتحويــــــــــفيه ن التصرفــــــة لا يمكـــــــجور المخصصة للعمال في الميزانيكتلة الأ إن    

 3ل.ـــــــب العمــــــي صاحـــــرف دائنــــــا من طــــــــــو الإلغاء ، إضافة إلى عدم القابلية للحجز عليه
المتعلق بعلاقات العمل حيث جاء  11-18من القانون  18و هذا ما أشارت إليه المادة 

ا ــــــــــــــن حجزهــــــــــــــــاض على الأجور المترتبة على المستخدم كما لا يمكفيها: "لا يمكن الاعتر 
 أو اقتطاعها مهما كان السبب حتى لا يتضرر العمال الذين يستحقونها".

   
إلا أن منع الحجز على الأجر أول ما ظهر كان في القانون البحري، قبل أن تتبناه    

 ري ــــــــــبدليل أن النصوص الأولى التي تتعلق بالعمل الب 1118عام القواعد العامة و بالتحديد 
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 .198بشير هدفي، المرجع السابق، صفحة  -3



135 
 

 1618.1لم تظهر حتى سنة 
   
ى ــــــز علـــــة عدم جواز الحجــــــي مسألـــــــل فـــــــد فصــــــق 2ة ـــــــــكما أن قانون الاجراءات المدني   

ى ــــوز الحجز علــــــي: " لا يجـــا يلـــــــــــه مـــــمن 891ادة ــــــالماء في ـــــد جــــــــــــور، فقـــــــالأج
دود ـــــــي الحـــــــــــاني إلا فـــــــز الجسمــــــد أو العجــــــات التقاعـــــات و معاشــــــالمرتب ور وــــــالأج

 ون".ـــــــــــــذا القانـــــــــي هــــــــا فــــــص عليهــــــوـالمنص
من نفس القانون على أنه:" لا يجوز الحجز على الأجور و المداخيل  118كما تنص المادة 

 أدناه".  118و المرتبات إلا بموجب سند تنفيذي و في حدود النسب المذكورة في المادة 
 
 ن تم ذلك فيكون في حدود معينة نظراإأنه لا يجوز الحجز على الأجور و  إذن الأصل   

 118هذه النسب حددتها المادة  و، صدرا لمعيشتهم و أسرهملكونها حقا مكتسبا للعمال و م
على أن ،  3المدنية والإدارية السابق الذكر المتضمن قانون الإجراءات 81-86من القانون 

و لا يجوز الحجز تستثنى المنح العائلية عند حساب الدخل الصافي في النسب المذكورة 
ز الحجز على الأجر أو المرتب بقيمة النفقة الغذائية، إذا كان الدين لكن يجو . عليها

                                                             
1 - PIERRE BONASSIS , CHRESTIAN SCAPEL ,droit maritime, éditoin deltat, LGDJ, paris, 

2006, page 212. 
ة ـــــراءات المدنيــــــون الإجــــــن قانــــــ، يتضم2886فبراير  28ق ل ــــــــالمواف 1121صفر  16المؤرخ في  81-86القانون  -2

 (.2886لسنة  21) جريدة رسمية رقم اريةو الإد
 من قانون الإجراءات  المدنية الإدارية هي: 118النسب التي حددتها المادة  -3
 إذا كان المرتب الصافي يساوي أو يقل عن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون. 18% -  
 إذا كان المرتب الصافي يفوق أو يقل عن قيمة الأجر الوطني الأدنى و يساوي أو يقل عن ضعف قيمته.   18% - 
 إذا كان المرتب الصافي يفوق ضعف الأجر الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بثلاث مرات عن  قيمته.  28% - 
  .دنى المضمون و يساوي أو يقل بأربع مراتإذا كان المرتب الصافي  يفوق ثلاث مرات قيمة الأجر الوطني الأ % 28 - 
إذا كان المرتب الصافي يفوق أربع مرات قيمة الاجر الوطني الأدنى المضمون و يساوي أو يقل بخمس مرات  98% - 

 عن قيمته. 
إذا كان المرتب الصافي يفوق خمس مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون و يساوي أو يقل بست مرات  % 18 - 
 ن قيمته.ع
        إذا كان المرتب الصافي يفوق ست مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون.      % 88 - 
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المحجوز من أجله يتعلق بنفقة غذائية للقصر أو الوالدين أو للزوجة أو كل من تجب نفقتهم 
 1قانونا، على أنه في كل الأحوال لا يجوز أن يتجاوز الحجز نصف الأجر أو المرتب.

 
 مبدأ بطلان التنازل عن الأجر. – 3  
تقررت حماية الأجر من خلال مبدأ بطلان كل تنازل كيفما كان شكله من جانب العامل    

السابق  11-18بحيث ينص القانون  2،، سواء برضاه أو دون رضاهعن أجره أو جزء منه
اصه حقوقا منحت الذكر على أنه:" يكون باطلا وعديم الأثر كل بند في العقد يخالف باستنق

  3للعمال بموجب التشريع و الاتفاقات أو الاتفاقيات الجماعية".
    
استثناءات، تسمح باقتطاع جزئي للأجر ودفعه على مراحل، غير أن هذا المبدأ ترد عليه    

حالة العامل الذي يجتاز لعامل تسبيقا على الأجر كمثل الحالات المؤقتة التي يمنح فيها ا
وغيرها من الحالات المشابهة، كما يسمح بإجراء المقاصة على الأجر، عند فترة تربص 

لا يمس الصفة  ب العمل ، و لكن في نطاق ضيق جداوجود دين للعامل على صاح
   4المعيشية للأجر باعتباره مصدر الرزق الوحيد للعامل و أسرته.

 
و أبرز حقوق العامـــــــــــــــــل  كما تقدم الذكر فإن الأجر أهم التزام يقع على عاتق رب العمل  

و هو مقابل لالتزامه بأداء العمل المتفق عليه في عقد العمل البحري، وليقوم هذا الأخير 
جل ذلك، من أه  الظروف و البيئة المناسبة من بهذا العمل على أكمل وجه لا بد أن توفر ل

 البحري ما ذلك من متطلبات العمل و إيواء و الزي البحري إلى ءغذا
 
 
 

                                                             
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 81-86من القانون  111المادة  -1
 .191بشير هدفي، المرجع السابق، صفحة  -2
، و من بين هذه الأحكام وجوب دفع الأجر و بانتظام المتعلق بتنظيم علاقات العمل 11-18 من القانون 198المادة  -3
 من نفس القانون. 66نصت عليه المادة  ذيند حلول أجله من طرف المستخدم الع
 .191، صفحة نفس المرجعبشير هدفي،  -4
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 توفير متطلبات العمل البحري.ب الإلتزام الفرع الثاني:
يؤدي البحار بحكم طبيعة عمله على متن السفينة بعيدا عن محل إقامته، مما يجعل من   

هذه الاخيرة بمثابة إقامة ثانية له، خاصة وأن الرحلة قد تستغرق وقتا و قد تطول. هذا ما 
يجعله بحاجة لمأوى ملائم له وغذاء مناسب وكاف طيلة الرحلة البحرية و هذا ما جرى عليه 

 ي.العرف البحر 
 ) الالتزام بالإيواء(.  : توفير أماكن الإقامة للبحارةأولا
ة ـــا الشروط الصحيــــــــر فيهـــــــــواء البحارة تتوافـــــــة لإيــــــــــاده أماكن مناسبــــــــيلتزم المجهز بإيج   

م منذ قيام التزام قائ و المعيشية التي تخفف عنهم مشاق العمل البحري و هو أمر بديهي ، و
لكن ضمانا لهذا الحق وتجسيدا له نصت  1النقل البحري و لا يحتاج عادة إلى النص عليه.

 عليه القوانين الداخلية والدولية.
   
حيث نجد اتفاقية العمل البحري نصت على ضمان توفير أماكن إقامة و تسهيلات ترفيه    

فن التي ترفع علمها ـــــــــــل عضو توفير السب على كــــــلائقة للبحارة على متن السفن ، إذ يتوج
تسهيلات ترفيه لائقة للبحارة الذين يعملون أو يقيمون على  و تحافظ على أماكن إقامة و

    2متنها، أو في الحالتين معا بما يتفق مع تعزيز صحة البحارة و رفاهيتهم.
 
أيضا على هذا الالتزام بحيث جاء فيه: "يتعين  الجزائري تنص مواد القانون البحري كما    

على المجهز أن يضع تحت تصرف البحارة على متن السفينة مساكن مهيأة على شكل 
ة و ذلك بنسبة عدد الساكنين و هي مخصصة ــــــمناسب و ذات تهوية و إضاءة و تدفئ

  3."لاستعمالهم فقط
 
ـــــــــوف ن الصـــــــو غطاءين مادة ـــــــــــالطاقم وسكما لابد أن يقدم و مجانا لكل واحد من أفراد   

و البياض الكامل للسرير و منشفتين، إحداهما للحمام و ناموسية إذا كانت السفينة تمر 

                                                             
 .161عبد القادر العطير، باسم محمد ملحم ، المرجع السابق ، صفحة  -1
 .2888لسنة  من الباب الثالث من اتفاقية العمل البحري 1-9الأولى من اللائحة  الفقرة -2
 من القانون البحري الجزائري. 191المادة  -3
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 و بالتالي يلتزم المجهز بتقديم البياض الكامل للسرير  للبحار و لكن 1بمناطق استوائية.
من نفس القانون لا بد  112حسب نص المادة  و  2يعد هذا الأخير مسؤولا عنه. بالمقابل

حت تصرف كل أن تتوفر كل حجرة على أثاث مناسب و رفاهية معقولة، على أن يوضع ت
  خزانة ودرج مزودان بأقفال لحفظ أمتعته الشخصية.م فرد من أفراد الطاق

 
ة ـــــــد مريحــــــب و مقاعــــــوم بمنضدات أو مكاتـــــن النـــــــرات و أماكــــلابد أن تزود الحج  
على أن توزع الأسرة ، ونـــــــفس القانـــــــــن نــــــــــم 119ادة ـــــــــص المــــــب نــــــة حســـــب الحاجـــــحس

بقدر الإمكان بحيث يتم فصل الخدمات الربعية للسفينة و تفادي اقتسام عامل بالنهار نفس 
يتوجب على المجهز أن يأخذ بعين الاعتبار  و الخدمة الربعية.ة مع من يليه في الحجر 

ة ـــــح التهويـــــذ و فتــــــده بالنوافــــــــق تزويـــعن طريذلك التدابير الوقائية لحماية مسكن الطاقم و 
هذا على متن البواخر  و الأبواب التي تفتح على السطح، وكذلك بالناموسيات المناسبة و

 3الموانئ التي يجتاحها البعوض.الراسية في 
 
فصلت اتفاقية العمل البحري في بعض المعايير الواجب احترامها فيما يخص  من جهتها   

غرف البحارة ، بحيث أوجبت أن يكون ارتفاع غرف الاقامة مناسبا، و لا يجوز أن يكون 
ة والحرة أقل من الحد الأدنى المسموح به لارتفاع غرف البحارة و الذي يتيح الحركة الكامل

سنتيمترا، إلا أنه يجوز للسلطة المختصة أن تسمح بتخفيض محدود في هذا الارتفاع  289
وذلك في أماكن الاقامة التي يعتبر فيها التخفيض معقولا أو غير مؤد إلى إقلاق البحارة أو 

 أن تعزل أماكن الإقامة عزلا كافيا.
 
غرف النوم من عنابر الشحن و أماكن  كما أنها منعت أن توجد فتحات مباشرة على   

الآلات و المطابخ و المخازن أو غرف التجفيف و أماكن دورات المياه العامة، وأن يكون 

                                                             
 من القانون البحري الجزائري. 118المادة  -1

2 - MARTINE LE BIHN-GUENOLE, droit du travail maritime, spécificité structurelle et 

relationnelle, Edition L’harmattan, paris, page 157.   
 .الجزائري من القانون البحري 119المادة  -3
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الفاصل بين غرف النوم و هذه الأماكن و كذا الفواصل الخارجية مصنوعا صنعا جيدا من 
 دة بحيث لا يسمح بمرور وتسرب المياه و الغازات.ـــــــــــرى معتمـــــــــادة أخــــــــــــب أو أي مـــــــــالصل
لابد أن تكون المواد المستخدمة لبناء الفواصل الداخلية و الألواح و ألواح التبطين  و

 1والأرضيات و الوصلات من مواد مناسبة و بالوعات صرف كافية.
   
التهوية كافية لغرف النوم في شأن تهوية الغرف و التدفئة اشترطت الاتفاقية أن تكون أما    

وقاعات الطعام، وأن تزود السفن باستثناء السفن التي تعمل بانتظام في أعمال تسودها 
اما بالنسبة للتدفئة فقد  2ظروف مناخية معتدلة لا تتطلب ذلك، بأجهزة لتكييف الهواء.

ن التي لا اشترطت الاتفاقية أن تكون مناسبة عن طريق نظام للتدفئة كاف مع استثناء السف
 3تعمل إلا في رحلات في المناطق الاستوائية.

 
على ضرورة  4في نصوصه الجزائري تنص الاتفاقية أيضا مثلما ذهب إليه القانون البحري   

توفير غرف نوم فردية للبحارة، إلا أنها اشترطت فيها مقاييس و أبعاد معينة تبعا لطبيعة 
نشاط السفن وحمولتها، كما اشترطت أن تكون الغرف مزودة بالأثاث الكافي و الأغراض 

اض ـــــــم مرحـــــئلى ضرورة أن يتاح في مكان ملاــــــية عالكافية الخاصة بالنوم. وأكدت الاتفاق
 مع ضرورة إتاحة أماكن  و حوض استحمام واحد و حمام رشاش لكل ستة أشخاص أو أقل.

 
 
 

                                                             
لتسهيلات و الترفيه و الغذاء وتقديم من الباب الثالث المعنون بأماكن الاقامة و ا 1-9 من اللائحة 1-9المعيار ألف  -1

 .2888الوجبات من اتفاقية العمل البحري 
 من نفس الباب المذكور أعلاه من اتفاقية العمل البحري الفقرتين أ ، د. 1-9من اللائحة  1-9المعيار ألف  -2
 .2888لبحري من الباب الثالث المذكور سابقا من اتفاقية العمل ا 1-9من اللائحة  6-9المعيار ألف  -3
من القانون البحري الجزائري التي حرصت على تفادي اقتسام عامل بالنهار، نفس  111المقصود هنا نص المادة  -4

 الحجرة مع من يليه في الخدمة الربعية.
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  1كي الملابس. ف وـــــب تسهيلا لغسيل و تجفيـــــو المناســــى النحـملائمة و مجهزة عل
 
قد جاءت اتفاقية العمل البحري بأحكام تفصيلية و دقيقة حول المسألة حاولنا إدراج    

انعكاسات على عمل  البعض منها لنبين مدى أهمية هذا الالتزام و ما له من نتائج و
درة هذا ــــــا زادت قــــــة كلمــــــه مناسبــــــــل جيدة و بيئتـــــــــــــت ظروف العمــــالبحار، فكلما كان

 ة.ــن السفينــــــى متـــــــــعل هـــــالأخير على بذل الجهد اللازم و العناية المطلوبة منه في أداء عمل
إلا أنه زيادة على ضرورة توفير الايواء المناسب للبحار يقع على عاتق المجهز أن يهتم 

 بتوفير الغذاء الصحي و الكافي له. 
 
 ثانيا: غذاء البحارة. 

 ة ـــــيعيلتزم المجهز أثناء السفر بغذاء البحار في السفينة دون مقابل، وهذا التزام تفرضه طب   
التزام رب العمل بغذاء  و 2العمل البحري الذي يؤدى في الغالب و السفينة في عرض البحر.
لا يجوز  للبحار أن يطلب  البحار قاصر على فترة السفر، و هو التزام يتعين تنفيذه عينا، و

أعد له لا ي ذن يتكفل هو بذلك، وعند عدم تناول البحار للغذاء الأنقدا على  دفع قيمة الغذاء
  3يكون له الحق في الحصول على تعويض.

 

                                                             
اشترطت اتفاقية العمل البحري أن تكون أسطح الجدران والأسقف في غرف النوم و قاعات الطعام سهلة التنظيف و أن  -1

ن تصنع الأرضيات في جميع أماكن الإقامة من مادة و طريقة بناء معتمدين، أوان فاتحة و متينة وغير سامة، و تطلى بأل
بحيث تكون مضادة للسقوط و الرطوبة ، و في حالة صناعتها من مواد مركبة لا بد أن تكون مزودة بالوصلات و تدوير 

جع و إطار الحاجز مصنوعا من مادة معتمدة صلبة وملساء بحيث لا و أن يكون إطار المضا الجوانب لتفادي الفجوات.
ن تسد بإحكام و تكون خالية من الثقوب التي يمكن أن تسمح أم أنابيب في صنع  المضاجع لا بد يتآكل و إن تم استخدا

ي الحشرات أو كما أن فراش البحار لا بد أن يكون مريحا و مصنوعا من مادة معتمدة لا تسمح بأن ت بدخول الحشرات.
ن تزود غرف النوم أر في أسفل الفراش ، وينبغي لا بد من تركيب قاع لا ينفذ منه الغبا خر،وعند وضع مضجع فوق آ

 بستائر على الفتحات الجانبية و بمرآة و خزان صغير لمستلزمات الزينة الشخصية و عدد كاف من مشاجب المعاطف.
 .228السابق، صفحة  مصطفى كمال طه، القانون البحري، المرجع -2
 .288كمال حمدي، القانون البحري، المرجع السابق، صفحة -3
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على هذا الالتزام حيث جاء  الجزائري من القانون البحري "ه"فقرة  126تنص المادة    
ؤن ــــــــن المـــــــــدة مــــــــة و جيــــــــا:" يتعين على المجهز .....أن يشحن أو يكمل كمية كافيــــــــفيه

 ــــــات  و الأدوية...".و المشروبــــــــ
 
من نفس القانون على وجوب تزويد البحارة بالمؤونة  199تنص المادة  في نفس الصدد   

م ــــــــــــم في دفتر طاقـــــدة الرحلة و ذلك طيلة مدة قيدهــــــــة ومـــــــب صفــــــــة حســــــــالمجاني
 ع المجهز دفع المقابل نقدا.ـــــا يستطيــــــة فهنـــــــن الساحليــــــــــــــق بالسفـــــــأما فيما يتعل، ةـــــــــــــالسفين

و يجب أن تكون هذه المؤونة سليمة و بكمية كافية و جيدة وذات قيمة مغذية و متنوعة بما 
فيه الكفاية، على تسلح السفن بالمنشآت و التجهيزات الكافية و الملائمة لخزن المؤن 

    1ومعالجتها و خدمة المطبخ و المائدة على متن السفينة.
    
مين تسيير مخزن للتموين و ذلك لكي يتمكن البحارة أيفرض القانون على المجهز ت كما  

ري ـمن المشتريات اليسيرة و الخاصة باستعمالهم الشخصي باستثناء سفن الصيــــــــــــــــــــــــــد البح
السواحل، ويسير هذا المخزن و تحدد قائمة البضائع و أسعار بيعها  و سفن الملاحة قرب

بموجب قرار وزاري مشترك صادر من الوزير المكلف بالبحرية التجارية و الوزير المكلف 
لتابعون للمطبخ والمائدة من و من جهة أخرى لا بد أن يكون مستخدمو التموين ا 2بالمالية.
 3يها بشهادات رسمية أو شهادات الكفاءة.الكفاءات الضرورية المصادق علذوي 
    
المعنونة بالغذاء و تقديم الوجبات من الفرض  2-9في نفس السياق أو جبت اللائحة    

 اه ــــــــعلى ضرورة حصول البحارة على غذاء وعلى مي 2888 الأول من اتفاقية العمل البحري
 

                                                             
 .الجزائري من القانون البحري 1فقرة  191أنظر المادة  -1
 .الجزائري من القانون البحري 196المادة  -2
 .الجزائري من القانون البحري 2فقرة  191المادة  -3
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ى أن يوفر الغذاء للبحارة ، عل 1شرب ذات نوعية جيدة و في ضل ظروف صحية مضبوطة
من الواجب أن يكون  الذين يعيشون على السفينة مجانا إلى غاية انتهاء فترة التعاقد. و

البحارة الذين تمنح إليهم مسؤولية إعداد الغذاء مدربين على هذا العمل، وأن يكونوا مؤهلين 
 على متن السفينة.

 
الحق لطاقم السفينة  الجزائري فقد أعطى القانون البحري ) في الغذاء(ضمانا لهذا الحق   

ات ــــــــــر الوجبـــــــام و تحضيــــــــــة الطعـــــــــفي أن ينتخب مندوبا عنه لمراقبة توزيع كميات ونوعي
ه الحق في رفع الشكوى للربان أو المجهز أو السلطة الادارية البحرية ـــــــو ل ،و تقديمها
 ق شروط ــــــــدم تطبيــــــــــ، ينقل في هذه الشكوى احتجاج أفراد الطاقم و تذمرهم من عالمختصة 

  2تموين السفينة حسب ما تقضي به الأنظمة.
وهو يستحق حتى ولو لم يتم النص عليه في العقد حيث لا  يعد الغذاء بمثابة أجر عيني   

 ة،  فهم لا يستطيعون أن يؤمنوا يمكن أن يفرض على البحارة، خاصة في الرحلات الطويل
 

                                                             
اتفاقية العمل البحري على : " تعتمد كل دولة عضو تشريعا أو غيره من من  1فقرة  2-9حيث ينص المعيار ألف  -1

التدابير لوضع معايير دنيا لكمية و نوعية الغذاء و مياه الشرب و معايير لتقديم الوجبات تنطبق على الوجبات المقدمة 
 للبحارة على متن السفن التي ترفع علمها.

رب مناسبة، من حيث الكمية و القيمة الغذائية و الجودة و التنوع و مراعاة ويراعى في ذلك توفير إمدادات أغذية و مياه ش
عدد البحارة على متنها و متطلباتهم الدينية و عاداتهم الثقافية فيما يتعلق بالغذاء و مدة الرحلة وطبيعتها. ولا بد من ترتيب 

 ذائية للبحارة.و تجهيز قسم إعداد و تقديم وجبات مناسبـــــــة و متنوعة و ذات قيمة غ

من القانون البحري أن يحدد بقرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية  198حيث أوجبت المادة  -2
 ووزير الصحة العمومية ما يلي:

 مقدار الحد الأدنى من الجراية اليومية و المأونة المقدمة بمختلف أصناف السفن و حسب نوع الملاحة المتممة. -
 المبالغ النقدية المقابلة و المنصوص عليها عند الاقتضاء و الشروط المطلوبة للاستفادة منها. -
نظام مراقبة المؤن و الأرزاق و الماء و جميع المحلات و التجهيزات المستعملة لخزن معالجة المواد الغذائية و كذلك  -

 فينة.المطبخ و أي منشأة لتحضير و تقديم وجبات الطعام على متن الس
من اتفاقية العمل البحري فإنه تشترط السلطة  2-9من اللائحة  2-9من المعيار ألف  1وحسب ما جاء في الفقرة 

 المختصة إجراء عمليات تفتيش متكررة موثقة على متن السفن من جانب الربان أو تحت إشرافه فيما يتعلق بالأمور التالية:
 إمدادات الأغذية و مياه الشرب. -
 الأماكن و التجهيزات المستخدمة لتخزين و مناولة الأغذية ومياه الشرب.جميع  -
 تخدمة لإعداد الوجبات و تقديمها.المطابخ وغيرها من التجهيزات المس -
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 2لهذا كان هذا الحق ولا زال محل اهتمام دولي.  1لأنفسهم أمر غذائهم،
 
أن يقدم للبحار بدلات  أيضا لممارسة مهنة بحار على متن السفينة يتعين على المجهز   

 شغل من نوع خاص و هذا ما سنراه في النقطة الموالية.
 

 ثالثا: ملابس رجال البحر.
لقد نص المشرع على ضرورة ارتداء البحار للزي البحري في المادة السادسة من المرسوم     

المحدد للنظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل  182-88التنفيذي 
ز أن يقدم المذكور سابقا، و بالمقابل  يتعين على المجه البحري والتجاري والصيد البحري

 . بحار بداءةهذا الزي لل
  

ه ـــــــى أنــــــــــعل الجزائـــــــــري ريــــــــانون البحــــــــــن القـــــــــــم 1فقرة  111ادة ــــــــــنص المــــــــت كمـــــــــــا    
دلات ـــــــــل و بــــــــــم بدلات للشغـــــــــراد الطاقــــــــــ: " يتعين على المجهز أن يقدم  مجانا لكل أف

 ة".ـــــــــــــن السفينــــــــــى متــــــــــــم علــــــــــل المتمــــــــــــع العمـــــــــب طابـــــــــة حســــــــــللوقاي
و يفهم من هذه الفقرة أن هذا الالتزام هو التزام عيني، أي لا يجوز أن يقدم المجهز مبلغا من 

 ار.ــــــــــذا الزي مع طبيعة عمل البحـــــــــب هــــــــــد أن  يتناســــــــــــلاب بقيمة الملابس، والمال للبحار 
على أن تناسق الألبسة و آجال استعمالها و طريقة تسليمها وحفظها و المسؤولية المالية 

بقرار من الوزير  لأفراد الطاقم لارتدائها  وتلفها غير الاعتيادي بخطأ مستعمليها يتم تحديده
من القانون  111المكلف بالبحرية التجارية حسب ما جاء الفقرة الثانية من نص المادة 

 الجزائري. البحري
   
 ارة:ـــــــــز أن يراعي عدة شروط في منح هذا اللباس للبحـــــلى المجهـــــــــــرع عــــــــــرط المشـــــــــاشت  

                                                             
 .988ص  المرجع السابق، كمال حمدي، القانون البحري،  -1
ة ــــــــــــــديم الوجبات للبحارة على ظهر السفينبشأن الغذاء و تق 26صدرت الاتفاقية الدولية  1118ففي مؤتمر سياتل سنة  -2

و هي خاصة بوضع نظام سليم لتغذية بحارة السفن يهدف إلى حماية صحتهم و انشاء هيئة مختصة لمراقبة تنفيذ هذا 
ن ـــــــــــــــــــاة السفـــــــــــــياقة المهنية لطهلبشأن ال 81النظام و العمل على رفع المستوى الفني لطهاة  السفن. و كذلك الاتفاقية رقم 

 و تتضمن ضرورة حصولهم على شهادة تخولهم مزاولة هذه المهنة.
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 أن يقدمه كل سنة. -
 قدمه لكل بحار يعمل لمدة محدودة أو غير محدودة لا تقل عن سنة.أن ي -
 أن يكون هذا اللباس موحدا و كاملا لكل أفراد الطاقم. -
 أن يكون حسب النموذج المحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية. -
 1دفع البحار نصف مصاريف اللباس. - 
 

قد نصت  الجزائري من القانون البحري 116لمادة أن ا ما يمكن ملاحظته في هذا الشأن    
 111على شرط دفع البحار لنصف مصاريف اللباس ، و هذا ما يتناقض مع نص المادة 

التي قضت بتقديم الزي مجانا للبحار. لكن برجوعنا إلى النص باللغة الفرنسية فإن المادة 
لكن المادة   vêtement de travailأوردت مفرد "اللباس" أو "بدلات الشغل" أي  111
، uniforme" المعبر عنه باللغة الفرنسية  نصت عـــــــلى الزي و هو " اللباس الموحد 116
 ل.ـــــــــــــــــة الشغـــــــــــل  أو بدلـــــــــاس العمــــــــــى لبــــــــــف علـــــــــــــزي يختلـــــــــــح أن الـــــــــا يوضــــــــــمم
عليه فإن بدلات الشغل هي التي تقدم مجانا، بينما الزي الموحد يدفع البحار نصف  و

فإن المجهز  الجزائري من القانون البحري 116و طبقا للفقرة الثانية من المادة  ،ثمنــــــــــــه
 يقتطع قيمته من أجر البحار عبر اقتطاعات تقسط لمدة ستة أشهر على الأكثر.

   
فإنه يتوجب على المجهز أداء أجر البحر و توفير الغذاء و الإيواء و اللباس  كما رأينا  

الذي يتناسب مع طبيعة عمله، ليس هذا فحسب بل لا بد عليه أن يضمن حق البحار في 
 السلامة والترحيل.

 
 
 
 
 
 

                                                             
 من القانون البحري. 116حسب ما جاء في نص المادة  -1
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 المطلب الثاني: حق البحار في السلامة و الترحيل.
يقع على عاتق المجهز التزامات عديدة بوصفه رب العمل، فعليه أن يضمن سلامة     

البحار و يكون ذلك من زاويتين، بالحرص على صحته عن طريق ضمان حقه في العلاج 
من جهة و أن يعمل ما بوسعه ليوفر سفينة صالحة للملاحة و كفاءة طاقمها و كفايته 

على سلامة الطاقم و ما على السفينة من أشخاص  العددية من جهة أخرى، وفي هذا حرص
وحمولة أيضا. كما يقع عليه واجب إعادة البحار إلى وطنه بعد انتهاء عمله على متن 

 السفينة و ذلك لعدة اعتبارات.
 

 ضمان سلامة البحار.ب الإلتزام الفرع الأول:
هو تحقيق بيئة عمل  إن المجهز ملزم بالمحافظة على سلامة البحار، والمقصود بالسلامة   

آمنة أثناء الأعمال العادية أو الحرجة أو حالات الطوارئ و لا بد من تحقيق بعض العناصر 
 الأساسية لها وهي:

 جهزة و ماكنات و بدن السفينة.ألبنية التحتية من معدات وآلات و ا -
ــــــــادات ل الارشــــــــــــــــئقي و يشمــــــاـنظام وثـــــــــــــــ ل علىـــــــــــعناصر نظام إدارة السلامة و تشم -

 و التعليمات والإجراءات و المسؤوليات و قوائم التدقيق و الفحص.
 أسباب نه قد يكون سببا منو إن كان جزءا من بيئة العمل، نظرا لأالعنصر البشري  -

مهارات  على يتوفر تأهيل والشهادات و ال لا بد أن يواكب تطوراتالحوادث البحرية ، 
 أن يكون الطاقم مكتمل العدد. لا بد أيضا و 1لـــــــــــــــتتماشى  مع بيئة العم

   
التزام المجهز بالسلامة يشمل أيضا السلامة الصحية للبحار عن طريق توفير كما أن    

العلاج اللازم و التكفل  بالرعاية الصحية للبحار لهذا سندرس هذه الجزئية من البحث من 
 خلال التطرق إلى ثلاث نقط على النحو الآتي:

 
 

                                                             
عبد القادر فتحي لاشين وفريق من خبراء المنظمة، النقل البحري العربي في مواجهة التكتلات و الاندماجات العالمية،  -1

 .221، صفحة 2886دون طبعة، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر، 
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 أولا: التزام المجهز بتأمين سفينة صالحة للملاحة.
 من القانون البحري "أ"فقرة  126لقد جاء النص على هذا لالتزام في نص المادة     

التي جاء فيها:" يتعن على المجهز أن يؤمن صلاحية السفينة للملاحة و سلامتها  الجزائري
اري استغلالها و ذلك عن طريق  تسليحها و تجهيزها بمنشآت ملائمة و ذلك طبقا و الج

 للأنظمة و التطبيقات البحرية السليمة".
من نفس القانون على أنه : " يتعين على المجهز بأن يؤمن للسفينة  811و تنص المادة 

التجهيز و التموين التي يقوم باستغلالها جميع قواعد الصلاحية للملاحة والأمن و التسليح و 
المحدد بموجب الأنظمة الجاري  بها العمل و بصفة عامة بأن تكون صالحة للاستخدام 

 المخصصة له".
 

تخصيص السفينة للملاحة البحرية يفترض بالضرورة صلاحيتها للقيام بالاستخدام الذي      
فيلة لجعلها خصصت له، و تحقق هذا الشرط يقتضي أن تتوافر في المنشأة المواصفات الك

 1لتحمــــــــــــــــل المخاطـــــــــــــــــــر أة ــــــــون مهيــــــــــها و أن تكـقادرة على ممارسة الملاحة المخصصة ل
و المحافظة على الأرواح على متن السفينة أمر تتكفل به الدولة، لهذا الغرض تحرص الدول 

ضمن الشروط التي تالتحقق من توافر سفنها بغية  على ممارسة الرقابة الإدارية الشديدة على
الرقابة في مثل هذه الأوضاع أجدى من تحديد المسؤولية  و أمن وسلامة الملاحة البحرية.
لملاحة البحرية و هي لصعوبة إثبات عدم صلاحية السفينة بعد وقوع الكارثة، فضلا عن 

 الجزائري. من القانون البحري 811الشروط التي نصت عليها المادة 
 

يسري قانون سلامة السفن على السفن التي تمارس الملاحة البحرية كما حددتها المادة      
 من القانون البحري الجزائري و هي: 182
 سفن الملاحة التجارية المتعلقة بنقل البضائع و المسافرين . -
 الملاحة المساعدة الخاصة بالإرشاد والقطر. -
 الصندل البحري و الجرف والسبر وكذلك البحث العلمي في البحر.الاسعاف و الانقاذ و  -

                                                             
 .18بوكعبان العربي ، المرجع السابق،  -1
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ة ـــــــــلال الموارد المائيــــــــــالملاحة الخاصة بصيد الأسماك و تربية الحيوانات البحرية و استغ -
 و كل ما يتعلق بصيد الأسماك بصورة عامة.

 ملاحة النزهة بقصد الترفيه. -
البحر و الموانئ و الفرض بواسطة السفن المخصصة فقط ملاحة الارتفاق الممارسة في  -

 ة الشواطئ.ـــــــــلمصلحة عمومية باستثناء السفن الحربية و سفن البحرية الوطنية و سفن حراس
   
يجب أن تمنع إدارة التفتيش البحري من السفر كل سفينة لا تراعي الشروط لهذا    

ى أن تبلغ أوامر المنع إلى السلطات المنصوص عليها فيما يتعلق بسلامة السفن عل
ى اللجنة المركزية لسلامة يمكن الطعن لد ، وة في الميناء لتتولى أوامر المنعالمختص
يمارس هذا الحق ربان السفينة الذي رفضت منحه رخصة الإبحار و بطلب من  و، السفن

ي أجل لا يتعدى مالك السفينة أو من غير مالكها أو من طاقم السفن، ويقدم الطعن كتابيا ف
 ةأيام ابتداء من تاريخ التسجيل المقرر في دفتر المحاضر الخاصة بتفتيش السلام 18

     1للسفن.
 
يضع على عاتق المجهز احترام جميع القواعد التي تقضي بصلاحية  هذا الالتزامإن    

كون ممونة أن يجهزها التجهيز الكافي و أن ت السفينة للملاحة و أمنها و التأكد من ذلك، و
 .لــــة الرحلة البحرية ككــــــــان لسلامــــــــــو في ذلك ضم ،ة لهـــــــو مناسبة لنوع النشاط المخصص

البحري الذي يتكون من على متنها من بينهم الطاقم  ابضائع و أشخاصلأن السفينة تنقل 
معرضة للخطر بحكم طبيعة عملهم، لهذا يكفل لهم هذا الالتزام الحد  دائما حياتهمبحارة 

الأدنى من الحق في الأمن و السلامة  على متن السفينة التي يقضون وقتا طويلا على 
 متنها خلال تأديتهم لواجباتهم وتنفيذ مهامهم.

 
   ثانيا: تأمين الطاقم الكافي من حيث العدد و الكفاءة.

ن تجوب البحار لوحدها، بل لا بد من أأداة الملاحة البحرية لا تستطيع ينة كونها السف    
أن يشرف على تسييرها مجموعة من الأشخاص يشكلون طاقم السفينة و يأتي على رأسهم 
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الربان  لهذا لا بد من أن يكون مكونا من عدد كاف من البحارة و على درجة من الكفاءة 
  مما يضمن سلامة وأمن الرحلة البحرية.

 
ه: ــــــــــلالتزام على عاتق المجهز بنصه على أناهذا  الجزائري ألقى القانون البحري حيث     

 1" يتعين على المجهز... أن يؤمن  على متن السفينة طاقما كافيا من حيث العدد والكفاءة".
نون ــــرض المعـــــــــــــة بالأطقم في الفــــــــمن اتفاقية العمل البحري المعنون 1-2تنص اللائحة  و
ضمان عمل البحارة على متن سفينة مزودة بأعداد كافية من العاملين لضمان تشغيل ـ: "ب

 على هذا الالتزام كما هو واضح من عنوان الفرض. "السفينة على نحو سليم وفعال و مأمون
 

يتوجب على المجهز احترام عدة معايير عند اختيار طاقم السفينة، ليس من حيث  لهذا    
و لا داعي للتفصيل في هذه النقطة  أيضا، و إنما من حيث الكفاء و التأهيل فحسب العدد
 ه.تار لمهنتـــــــــة البحــــــــــن شروط ممارســــا عــــــــــا تحدثنــــــــقا لمــــا بالشرح سابـــــــــاهـــا تناولنــــــــــلأنن

فالنقطة الأولى أي الطاقم الكافي تندرج ضمن الشروط المتعلقة بالإبحار أو إقلاع السفينة 
أما النقطة الثانية المتعلقة بالتأهيل المهني فتندرج ضمن الشروط المتعلقة بالبحار و بالتحديد 

الإشارة إليهما في هذا المقام لنوضح مدى أعدنا  و ،المهنية، ولقد فصلنا فيهما سابقاالشروط 
أهميتهما في ضمان سلامة الرحلة البحرية كونهما التزامين واقعين على عاتق المجهز لأن 

 سلامة البحار من سلامة الرحلة.
 
ضمانا لسلامة البحار قد يجد المجهز نفسه ملزما أيضا بتوفير الشروط القانونية لصحة      

و هذا موضوع  لسفينة و هو ما يعرف بحق البحار في العلاجو أمن العمل على متن ا
 .العنصر الثالث من هذا الفرع

 
 ثالثا: حق البحار في العلاج.

 قبل أن يتقرر التزام رب العمل  حتى تقرر التزام المجهز بعلاج البحار منذ زمن بعيد و  
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 1ة.ــــا الرحلات البحريـــم فيهـــالتي تتة ـــــة الخاصـــــالبري بعلاج العامل، نظرا للظروف و الطبيع
و منذ العصور الوسطى التزام رب العمل بعلاج البحار و إيفائه أجره  إذ يقر العرف البحري
دون أن يتوقف ذلك على إثبات البحار لخطأ  ،هو في خدمة السفينة وإذا مرض أو أصيب 

لة البحرية حيث كان البحار رب العمل، و هو التزام كان يفسر بفكرة المشاركة في الرسا
قديما يعتبر شريكا في مخاطر تلك الرسالة و مغانمها فإذا أصيب بمرض أو جرح أو عاهة  
وهو في خدمة السفينة وجب أن يعالج و تضمد جراحه و يعوض و كل ذلك على نفقة 

  2السفينة أو على حساب المجهز.
 

 ماهية الالتزام و مبناه. -1
البحار الذي يجرح أو يمرض في خدمة السفينة، و هذا الالتزام يلتزم المجهز بعلاج      

 فرضه القانون البحري منذ القدم، و هو يقوم على فكرة مخاطر الحرفة التي توجب مسؤولية
دون الالتفات لشرط الخطأ ، و حتى لو كان الضرر  رب العمل لمجرد وقوع ضرر للعامل

  3ناشئا عن قوة قاهرة.
     
ل، فقد ــــــة العمــــــي علاقــــــــــى طرفــــــــة إلـــــــــوى بالنسبـــــة القصـــــة الصحيـة الحمايـنظرا لأهمي    
ل ـــــــة العامـــــــاية صحـــــها حمـــــــن شأنـــــــتي مـبات الـس والترتيــــع الأســــــرع إلى وضــــــد المشــــــعم

ن خلال ــــــه مــــــادة فعاليتـــــــا لزيـــــــــــة ضمانــــــــــة و المعنويــــــــــه البدنيــــــــاتاظ على قدر ـــــــــبالحف
 4ل وتحديد المدة القانونية للعمل  والنص على التمتع بالعطل والراحات.ــــــــب العمـــــس طـــــتأسي

ه:" ــــــــــــى أنـــــــل علــــالمتعلق بعلاقات العم 11-18من القانون  88فقرة  88حيث تنص المادة 
 يتمتع العمال بالحقوق الأساسية التالية... الوقاية الصحية و الأمن و طب العمل...".

من نفس القانون على ما يلي: " يحق للعمال أيضا في  82فقرة  88و جاء في نص المادة 
 و المعنوية و كرامتهم".إطار علاقات العمل...احترام السلامة البدنية 
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و منه على النح 126على هذا الالتزام في المادة  الجزائري أيضا ينص القانون البحري   

العمل على متن  أمن يؤمن الشروط القانونية لصحة و.أن ز..التالي:" يتعين على المجه
 السفينة".

التنظيم الجاري به كما ينص نفس القانون على ما يلي: " يقع على عاتق المجهز، في إطار 
حر و مكوثه ــــلال رحلته في البـــــــــــــــالعمل، جميع العلاجات الطبية الضرورية للبحار و ذلك خ

 1في ميناء أجنبي".
 

من شروط أمن وصحة العمل على متن السفينة أن يخضع المجهز البحار قبل إذ      
يقيد ذلك في دفتر البحارة بعد حصوله استخدامه و نزوله إلى السفينة لمعاينة طبية على أن 

على شهادة طبية تمكنه من ممارسة المهنة، وتثبت خلوه من الأمراض التي تتعارض مع 
وظيفته على متن السفينة و هذه النقطة فصلنا فيها سابقا لما تحدثنا عن شرط اللياقة البدنية، 

ه العلاج في حالتي المرض ومن جهة ثانية يلتزم المجهز بعد استخدامه للبحار بأن يوفر ل
 أو الجرح و هو في خدمة السفينة.

 
 شروط التزام المجهز بالعلاج. -2
يمكن استخلاص شروط التزام المجهز بعلاج البحار مما قيل سابقا وعلى الخصوص من    

 و هي:الجزائري  من القانون البحري 121نص المادة خلال 
أو   هالسفينة، بمعنى أيا كان نوعإصابة البحار بالمرض أو الجرح وهو في خدمة  -

مصـــــــــــدره و سواء أصيب على ظهر السفينة أو على البر، فإذا أصيب على متن السفينة 
ا ــــــــعكس، أمـــــى المجهز إثبات الـــــــــــعل نة  وـــــــــــفيفترض أن الإصابة ناشئة عن خدمة السفي

ة. ـــــــــة السفينــــــــب خدمـــــــيب بسبــــــه أصــــــــــ، فعلى البحار أنـــــــــــــــرى البــــــــــو علــــــــــإذا أصيب و ه
إمعانا في حماية البحار فإن القضاء الفرنسي ذهب إلى افتراض أن الإصابة أو المرض و 

  2قد حدث بسبب السفينة أو نزوله في أحد الموانئ كان لخدمة السفينة.
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د أن يكون الحادث حادث عمل أو مرض مهني، بحيث ورد تعريف حادث العمل في لا ب  -
المتعلق بالأمر المتعلق بحوادث العمــــــــــــــــــــــــــــــل  19-69ون ـــــــــــــن القانــــــــــة مــــــــــمادة السادســــــال

تبر كحادث عمل كل حادث  على أنه :" يع 11-18و الأمراض المهنية المتمم بالأمر 
   1انجرت عنه إصابة بدنية ناتجة عن سبب مفاجئ و خارجي و طرأ في إطار علاقة العمل".

السابق الذكر على  19-69من القانون  89أما المرض المهني فقد جاء تعريفه في المادة 
لى أنه : " تعتبر كأمراض مهنية كل أعراض التسمم و التعفن و الاعتلال التي تعزى إ

 مصدر أو تأهيل مهني خاص".
ى يقع ــــــــة حتـــــــة السفينــــــــو خدمرح ـــــــــالجن ــــــــــة بيــــــــــة السببيــــــــــر علاقــــــــلا بد من تواف -
ة ــــة البحريــــــالرحلار خلال ـــــز، أي لا بد من إصابة البحـــــــــار على المجهـــــــــــتزام علاج البحــــــال

 نة.ـــــــــــــر السفيـــــــــى ظهــــــــــر أو علــــــــــناء السفــــــــــبر أثــــــــي الـــــــة فـــــــــوث السفينــــــــــاء مكــــــأو أثن
ة مهما فيشترط أن يصاب به البحار أثناء السفر بعد قيام الرحلة البحري للمرضأما بالنسبة  

 و مصدره و لو لم يكن متعلقا بخدمة السفينة.أكان نوع المرض 
  
أن البحار لا يستحق العلاج إلا إذا في شأن شروط الالتزام بالعلاج هي  خلاصة القول   

ة ـــــــــة كافيــــــــــاك تواجد علاقـــــــــــيلزم هنمرض أثناء السفر أو جرح في خدمة السفينة، أي أنه 
 2أو مناسبة بين المرض و الجرح و بين العمل لإيجاب العلاج على المجهز.

 
 نطاق الالتزام بالعلاج. -3

 وعـــــــــــإن التزام رب العمل بالعلاج يشمل جميع البحارة أيا كان وجه استخدامهم، أيا كان ن   
لالتزام كافة مصروفات العلاج، أي أتعاب او يتضمن هذا  ،تقوم بها السفينةالملاحة التي 

الأطباء و ما يلزم من عمل أشعة أو تحاليل و ثمن الأدوية اللازمة ونفقات إجراء العمليات 
و يلتزم رب العمل بتقديم الغذاء الملائم للبحار لحالة مرضه ، الجراحية لو تطلب الأمر ذلك 

                                                             
المتعلق بحوادث العمل والأمراض  1169جويلية  82الموافق ل  1189رمضان  21المؤرخ في  19-69القانون  -1
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في المستشفى من إيواء و غذاء باعتبارهما من مستلزمات العلاج،  و مصروفات الإقامة
 1وكذا مصروفات النقاهة إذا كان لا غنى عنها.

 
في الفترة التي يكون البحار فيها مصابا أو مريضا مما يجعله غير قادر على العمل     

كن تخفيضه على متن السفينة فإن حقه في تقاضي أجره يبقى قائما و يستحقه كاملا إذ لا يم
فإن  الجزائري من القانون البحري "أ"فقرة 19 و حسب نص المادة 2خلال الرحلة المعينة.
خرى الواجبة الأداء لربان السفينة و رجال السفينة بناء على عقد الأجور والمبالغ الأ

استخدامهم على متنها، تعد من الديون الممتازة و عليه فإن نفقات العلاج تعتبر من الديون 
 الممتازة طالما نشأت بناء على عقد استخدام البحار.

 
ا حوادث ــــــم و طبعــــــة بالطاقـــــــــع الحوادث الهامة المتعلقـــــــــم تقييد جميــــــد أن يتــب لا    

حسب ما العمــــــــــــــــــــــــــــــل أو المرض الذي يصاب به البحار من قبل الربان في دفتر السفينة 
كما يجب أن تحفظ أغراض البحار  .البحري من القانون البحري 121جاء في نص المادة 

تقيد في  و لمــــــــــــرض أو لأسباب أخرىالمتوفي أو المفقود أو الذي غادر السفينة بسبب ا
قائمة جرد من قبل الربان أو مساعده ومعية اثنين من البحارة، و يتم تسليمها بعد وضع 

عليها للمجهز كي يرسلها إلى البحار الذي نزل من السفينة أو ذوي حق البحار  الختم
 3المتوفي أو المفقود.

  
بجميع الإجراءات  ــــــــــزالمجه كما أنه تنفيذا للالتزام بالعـــــلاج فمن باب أولى أن يقوم   

اقم ـــــــأن يتجنب أي إرهاق للطـــــــــــالوقائية المطلوبة ليحول دون مرض البحـــــــــــــــار أو إصابته، ك
و يعمل قدر الامكان على تقليص ساعات العمل الإضافية، وهذا ما جاء في نص المادة 

 .الجزائري من القانون البحري "د"فقرة  126
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مصاريف الجنازة و أن إذا حدث و توفي البحار على متن السفينة ، وقعت على المجهز    
بعد الوفاة يساوي مبلغ شهر من راتب البحار لكل سنة  اا الأخير تعويضهذ ةيدفع لعائل

ة على قضاها في خدمة المجهز، ويترتب دفع تعويض بعد الوفاة لعائلة البحار زياد
كما  .الجزائري من القانون البحري 192عملا بنص المادة  تعويضات الضمان الاجتماعي

على المجهز أن يؤمن حياة البحار ضد حوادث العمل و ضد فقدانه  فرض القانون أن
لكفاءته في ممارسة مهنته بسبب وقوع حادث عمل أو مرض مهني و ذلك خلال الرحلة 

من الأمر رقم  89و برجوعنا لنص المادة  1البحرية دون المساس بالتنظيم الجاري العمل به.
خطار نجدها قد عددت الأ 2لق بالتأميناتالمتع 81-88المعدل والمتمم بالقانون  18-18

 التي يمكن تغطيتها في تأمينات الأشخــــــــــــاص و هي:
 الأخطار المرتبطة بمدة الحياة البشرية. -
 الوفاة إثر حادث. -
 و الكلي.أالعجز الدائم الجزئي  -
 تعويض المصاريف الطبية والصيدلانية و الجراحية. -
 
مين من تأإن الــــــــالمذكور أعلاه  ف 81-18مر من نفس الأ 81حسب المادة  كما أنه  

ع ـــــــــــو ريأان تعويض يدفع في شكل رأسمال ــــــــضم ىـــــــــدف إلــــــــة تهــــــــالحوادث الجسماني
 ارئ محدد في العقد.ــــــــــــادث طـــــــــــــوع حـــــــــــة وقــــــــــــي حالـــــــــد فــــــــــــه أو المستفيــــــــن لـــــــــــــللمؤم

و عليه زيادة على تعويضات الضمان الاجتماعي يقع على عاتق المجهز دفع تعويض بعد 
وفاة البحار يكون مساويا مبلغ شهر من راتب العمل لكل سنة قضاها في خدمة المجهز، 

من طرف شركة التأمين و التعويض بالتالي يمكن الجمع بين التعويض المتحصل عليه 
 له أو لذوي حقوقه في حالة وفاته الواجب دفعه من قبل الغير المسؤول إما للمؤمن
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هذه مختلف الجوانب المتعلقة بحق البحار في السلامة، إذ يتعين على المجهز كما رأينا    
ته و حياته للخطر، ا يحول دون تعرض صحــــــــأن يحفظ سلامة البحار من كل النواحي، مم

 و لأن هذا الأخير له عائلة ومقر فلا بد أن يوفي المجهز اتجاهه بالتزامه بترحيله.
 

 .إلتزام المجهز بترحيل البحارالفرع الثاني: 
زام يتعين ــــذا الالتـــــــــــــة هــــإعادة البحار إلى موطنه، ولدراس يقع على عاتق رب العمل التزام   
 نطاقه و طرق تنفيذه. الحكمة منه،  طبيعته،  ،لينا التطرق للمقصود به ع
 

 أولا: المقصود بالالتزام بالترحيل.
ه أي الذي ـــــــــدم فيـــــــــذي استخـــــــــى الميناء الــــــــــار إلــــــــادة البحـــــــــــل إعـــــــــد بالترحيــــــــصــيق   
ذا ــــــــل، و على هــــــــــقد العمــــــــــد انتهاء عــــــــــو ذلك عن ل البحريــــــــــد العمـــــــــه عقـــــفي رمـــــــــأب
 و إنما إلى الميناء الذي أبحر منه. 1ني إعادة البحار إلى وطنه،ــــزام لا يعـــــــــذا الالتــــــــإن هـــــــــف

من أفراد الطاقم ينزل  على أنه : " كل فردالجزائري  القانون البحريمن  111نص المادة إذ ت
و يكون من جنسية جزائرية و قاطنا بالجزائر، ترك في البلاد الاجنبية لسبب ما و يأإلى البر 

 ر منه".ـــــذي أبحــــــــــري الــــــــــــاء الجزائــــــــــــزول في المينـــــــــــــن و النــــــيحق له أن يعود إلى الوط
و بهذا يكون القانون الجزائري قد نص على الالتزام بإعادة البحار للوطن بالنسبة للجزائري 

 القاطن بالجزائر والذي أبحر من ميناء جزائري.
 

 ثانيا: دواعي الالتزام بالترحيل. 
 أساسيين:إن التزام رب العمل بإعادة البحار إلى موطنه يرجع إلى اعتبارين     
الأول: اعتبار إنساني، إذ يجب حماية البحار من ضرر تركه في بلد أجنبي تعوزه فيه  -

 النقود اللازمة للعودة للوطن و قد لا يجد عملا فيه يرتزق منه.
 الثاني: اعتبار قومي، إذ كثيرا ما تستعين الدولة بالبحارة الوطنيين في أوقات الأزمات  -
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 1عه و تواجده في أرض الوطن.والحروب مما يقتضي رجو 
 

 ثالثا: طبيعة الالتزام بالترحيل.
إن التزام رب العمل بإعادة البحار إلى وطنه يتعلق بالنظام العام، لا يجوز للبحار النزول    
كما لا يتوقف ثبوت هذا لالتزام على  ،في ذلك شأن كل التزامات رب العملشأنه  2عنه

 3على رب العمل و لو أغفل المتعاقدان الإشارة إليه.النص عليه في العقد بل هو مفروض 
 

 رابعا: نطاق الالتزام بالترحيل.
الالتزام بالترحيل قاصر على البحارة العاملين على السفن الجزائرية، جزائريين كانوا أم    

و إذا ما التحق بحار جزائري بالعمل على سفينة أجنبية فإنه لا يخضع لأحكام عقد  4أجانب 
 ا.ــــــالعمل البحري التي وردت في القانون الجزائري و إنما لقانون علم السفينة التي يعمل عليه

و الترحيل حق للبحارة جميعا دون تفرقة بين الربان أو ضابط الملاحة أو المهندسين 
 5عمال السطح...إلى آخره. البحريين أو

 
ى الوطن فإن مصاريف الإعادة إل الجزائري من القانون البحري 181حسب المادة    

سكان و إطعام البحار حتى الوقت المحدد لنهايته،  تشمـــــــــــــــــــل النفقات المتعلقة بنقل وا 
مكافأة للخدمات التي قدمها أثناء الرحلة.  ار إلى الوطن، فله الحق فيـــــــــــع البحـــــندما يرجـــــوع
ما يستخلص من هذا النص أن الحق في الرد إلى الوطن يشمل مصاريف النقل، بمعنى  و

أن يوفر المجهز سفينة لنقل البحار الوطني سواء كانت سفينته أو سفينة أخرى تقصد الميناء 
ء والإيواء للبحار عينا إذا و عليه أن يوفر الغدا أبحر منه مع تحمل مصاريف النقل. الذي
 رى.ـــــة أخـــــــل على سفينـــــل بنفقاته إذا كان النقــــــه أو يتكفـــــــلى سفينتـــــار عــــــل البحــــــان يقــــــك
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ما لم يثبت أن الجرح أو المرض قد لحقه في  بحارتقديم العلاج إلى ال و لكنه لا يتضمن
و إذا حدث و قدمها للبحار يعود بقيمتها  1مل تقديم الملابس للبحارخدمة السفينة، كما لا يش

 عليه.
 

 خامسا: تنفيذ الالتزام بالترحيل.
يهيئ للبحار الرجوع  بالترحيل عينا، بمعنى أن الأصل أن يقوم رب العمل بتنفيذ التزامه     

ذا عمل ترحيل البحار إلي الواجب على سفينته أو على سفينة أخرى متجهة إلى الميناء ه، وا 
رحلة العودة فليس لرب العمل أن يشاركه فيما يتحصل عليه من  فيالبحار على السفينة 

 أجر.
 
ن يقوم البحار بأداء أ مجهز عن تنفيذ هذا الالتزام فإماإذا امتنع ال على هذا الأساس   

ن تقوم الدولة أى ذلك، و قد جرى العرف الدولي علمصاريف الترحيل أو تباشر الدولة 
ام بهذا الالتزام  و الرجوع على البحار ــــــــــارج بالقيــــــــــــــا في الخـــــــــــا و ممثليهـــــــــبواسطة قناصله

أما فيما يتعلق برجوع البحار على رب  الأحوال بهذه النفقات.أو مستغل السفينة حسب  
عقد الذي يربطهما، و للبحار الرجوع العمل بمصاريف الترحيل يكون على أساس ال

بمصاريف الترحيل بمصارف الترحيل حتى ولو عمل البحار على السفينة التي يعود بها إلى 
  2الميناء المقصود مقابل مصاريف عودته.

 
ناذرا ما نجد الدولة القائمة بالترحيل تقاضي البحار مطالبة إياه ما يمكن ملاحظته أنه      

لها أن ترجع على رب العمل بتلك النفقات بصفتها دائنة للبحار  عساره، وبنفقات الترحيل لإ
عن طريق الدعوى غير المباشرة، لكن هذا الحل يعاب عليه أنه يمكن للمجهز في هذه 
الحالة الاحتجاج في مواجهة الدولة بما له من دفوع قبل البحار ) المقاصة والتقادم(، هذا ما 

الفقه الغالب إلى تقرير حق خاص للدولة و مباشر في مطالبة  جعل القضاء الفرنسي و يؤيده
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رب العمل بالمصاريف التي أنفقتها الدولة لترحيل البحار، بما لا يكون له معها التمسك في 
  1مواجهتها بالدفوع التي له قبل البحار.

 
 رة قبل رب العمل هو:ــــــــــــع دعوى مباشـــــــــما يبرر هذا الحل أي تقرير الحق للدولة في رف    
 أن للدولة مصلحة خاصة في عودة البحار إلى الوطن ليكون تحت تصرفها. -
كون الالتزام بالترحيل التزام قانوني وليس تعاقديا ناشئا عن عقد، و هو التزام متعلق  -

 بالنظام العام.
  2زات للاعتبارات القانونية.الضرورات العملية التي انتهى إليها القضاء مع ما فيه من تجاو  -
 
ل ــــــــــأ البحار، تحمــــــــــــــخ عقد العمل دون خطــــــــــــارة إلى أنه إذا وقع فســــــــتجدر الإش    
من القانون  2فقرة  188هز مصاريف إعادة البحار إلى وطنه عملا بنص المادة ــــــــالمج
 ار وطني أو أجنبي.ــر ببحــــــــق الأمـــــــــواء تعلــــــــسح ــــــــس صحيــــــــالعك و الجزائــــــــــري ريــــــــالبح
فإن مصاريف الترحيل تعتبر من الديون الممتازة  نفس القانونفقرة أولى  19ة حسب الماد و

 و تأتي في المرتبة الأولى باعتبار أنها من الديون الناشئة عن عقد العمل البحري.
 

 سادسا: حالات الالتزام بالترحيل.
من القانون البحري ويتعلق الأمر  188و  111لقد وردت هذه الحالات في نص المادتين   

 بحالة البحار الوطني و حالة البحار الأجنبي.
 البحار الحامل للجنسية الجزائرية. -1
ث جاء ـــــــــــــحي يالجزائر  ريــــــــــمن القانون البح 111المادة  ذه الحالةتنص على ه    

فيـــــــــــــــــــها:" كل فرد من أفراد الطاقم  ينزل إلى أو يترك في بلاد أجنبية لسبب ما، و يكون من 
جنسية جزائرية وقاطنا بالجزائر، يحق له أن يعود للوطن و النزول في الميناء الجزائري الذي 

 أبحر منه".
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ذر ــــــــــن رحلتها لعـــــــه، كتوقف السفينة عـــارج عن إرادتـــــــــبب خـار لســـــــــزال البحـــــــــم إنـــــــــــد يتـــــــفق
 رح يستوجب علاجه.ــــــــراء مرض أو جــــــــــــما، أو تركه في بلد أجنبي للعلاج في المستشفى ج

فإن  سابقاالمذكورة  111و في هذه الحالة و عملا بما جاء في الفقرة الثانية من المادة 
المجهز يتحمل مصاريف إعادته إلى الوطن في حالة بقائه في الخارج لأسباب خارجة عن 

 إرادته. 
 
لكن الحالة التي يتم فيها إنزال البحار بناء على أمر من السلطة الأجنبية، كأن يتم    

هنا يستبعد وجوب القبض عليه لارتكابه جريمة تستوجب محاكمته في الدولة الأجنبية، ف
 بالتالي لا تقع المصاريف على عاتق المجهز و إنما يتحملها البحار. و 1،إعادته إلى بلده

 
 البحار الأجنبي. -2
حيث جاء  الجزائري من القانون البحري 188لقد جاء النص على هذه الحالة في المادة    

أثناء مدة العقد أو في  برفيها: " للبحار الذي يحمل جنسية أجنبية و ينزل أو يترك في ال
لى بلده و إما إلى ميناء استخدامه، و إما إلى ميناء مغادرة إنهايته الحق في إرجاعه إما 

السفينة و ذلك حسب اختياره إلا إذا تم تحديد ذلك بوجه آخر في عقد العمل أو اتفاقية 
 لاحقة".

 
 ةـــــــــــــــــــرحيله، ففي حالما يستشف من هذا النص أن للبحار الأجنبي عدة خيارات بشأن ت    

وجود اتفاق على ميناء معين في العقد أو اتفاق لاحق بينه وبين المجهز، فهنا له الحق في 
و في حالة عدم وجود اتفاق ففي هذه الحالة يتم إعادته إلى إحدى  إعادته إلى هذا الميناء.

 الموانئ التالية:
 ميناء بلد البحار. -
 و هو الميناء الذي أبرم فيه عقد العمل البحري.ميناء استخدامه  -
 ميناء مغادرة السفينة أو ما يعرف بميناء إبحار الرحلة. -

 ذه الموانئ.ـــــــــــــد هــــــــــاره لأحــــــــــر في اختيـــــــــة حــــــــــذه الحالــــــــــــــي هــــــــــف الأجنــــبي ارــــــو البح
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واقع على عاتق المجهز حتى في حالة وفاة البحار، حيث تنص  لتزام بالترحيلالا إن   
ضرورة تحمل المجهز مصاريف جنازة  الجزائري على من القانون البحري 1 فقرة 191المادة 

إذا كان   متن السفينة أو بالبر أو بالخارجالبحار و إعادة جثمانه إلى وطنه إذا توفي على 
ة ـــــــــــــــو في حالة وفاته على متن السفينة خلال الرحلة البحري، المجهز عاتق وقت الوفاة على
و إعادة جثمانه إلى وطنه وجب على الربان الأمر بتغطيس الجثمان في أو لم يتم دفنه 

 1البحر مع مراعاة الأعراف البحرية في هذا الميدان.
  
ت البحار و حقوقه في مجموعها في ختام هذا الفصل لا بد من التنويه إلى أن التزاما  

تهدف في كل الأحوال إلى السير الحسن للرحلة البحرية و نجاحها، و هذا الأمر يخدم 
 مصالح كل من العامل البحري و رب عمله.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 من القانون البحري. 2فقرة  191المادة  -1
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هذا الباب يمكن القول بأن البحار هو ذلك الشخص الذي يعمل في خدمة  ختامفي    
السفينة بناء على عقد يربطه بالمجهز، و مجموع البحارة يشكلون طاقم السفينة الذي يعمل 
كيد واحدة من أجل إنجاح الرحلة البحرية كل حسب الوظيفة المحجوزة له على المتن، هذا ما 

 ات وطوائف كما رأينا.يجعل البحارة ينقسمون إلى فئ
  
يأتي على رأس هؤلاء البحارة ربان يتميز بمركز قانوني فريد، فرغم أنه يرتبط مع المجهز   

بعقد عمل كسائر العاملين البحريين إلا أنه ينفرد بأحكام خاصة تبعا لتعدد صفته القانونية 
ة التي تربطه بالمجهز بناء على تعدد وظائفه. مما أثار جدلا فقهيا عارما حول طبيعة العلاق

 و تكييفها.
 
لممارسة وظيفة البحري على متن السفينة اشترط المشرع ضرورة توافر مجموعة من    

الشروط، حرصا منه على سلامة الرحلة البحرية ككل، من هذه الشروط ما يتعلق بالبحار و 
إضافة للشروط هي تلك الشروط الشخصية المتمثلة في السن و الجنسية و اللياقة البدنية. 

المهنية التي تقتضي حصول البحار على الشهادة المطلوبة و المناسبة لأداء العمل الموكل 
له على متن السفينة. كما أن هناك طائفة أخرى من الشروط تتعلق بالرحلة البحرية، منها ما 

د في هو عبارة عن مجموعة من التقييدات المقررة قانونا ، فعلى البحار تبعا لذلك أن يقي
سجل رجال البحر و دفتر الطاقم و اقتناء كراس الملاحة. ومن هذه الشروط أيضا ما يخص 
الكفاية العددية للطاقم و بعض الرخص المنوطة به و يتعلق الأمر هنا بالرخصة الممنوحة 
للبحارة الجزائريين لممارسة وظيفة البحري على متن سفن تحمل راية أجنبية و العكس أي 

 نب على متن السفن الوطنية.تشغيل الأجا
 
إن شخصية البحار محل اعتبار عند أدائه للعمل الموكل إليه، بمعنى أنه لا بد عليه أن    

يؤدي العمل بنفسه و أن يبذل العناية اللازمة من أجل ذلك، كون الوظيفة التي أوكلت له 
لعمل البحري تجعل على متن السفينة كانت بناء على الشهادة التي يحوزها، ذلك أن خطورة ا
 من المناصب دقيقة و موزعة بشكل يضمن حسن سير الرحلة البحرية.
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تبعا لذلك  يتعين على رجل البحر الإذعان لأوامر رؤسائه من خلال التزامه بالطاعة، و    
هذا الالتزام ليس منبعه العقد أو العرف و إنما مصدره القانون، لكن بالمقابل على رب العمل 

اق العمل المتفق عليه فيما عدا الحالات الاستثنائية، و من جهة أخرى لا طاعة التقيد بنط
 حيث يخالف الأمر النظام العام و الآداب العامة. 

 
على العامل البحري أن يكون مخلصا أمينا و يتجلى ذلك من خلال ضرورة المحافظة   

، لأن سبب تواجده على على السفينة و تجهيزاتها و أن يمتنع عن استغلالها لحسابه الخاص
متنها هو كونه فقط مستخدما من قبل رب العمل للقيام بالوظيفة الموكلة له طبقا لعقد العمل 
البحري، لا أن يستغل فرصة تواجده على المتن لتحقيق مصلحة شخصية لنفسه مما يجعله 

شخصية من جهة و مصلحة رب العمل واقعا بين مصلحتيـــــــــــن متضاربتيــــــــــــن، مصلحــــــتــــــه ال
 من جهة أخرى. 

 
كما يتعين على البحار أيضا أن يقوم بعمله أيا كانت الظروف التي سيواجهها و قد يصل   

الأمر إلى تكليفه بعمل إضافي حيث يعد الالتزام بالإنقاذ من قبيل الأعمال الإضافية رغم أنه 
رأينا، و لأن هذا العمل إضافيا فقد قرر له واجب يمليه عليه القانون بالدرجة الأولى كما 

 القانون مكافأة.
 
أثناء أداء البحار لعمله يتعين عليه أيضا حفظ السر المهني، ذلك أن العلاقة بين العامل   

و رب العمل تقوم على أساس الثقة المتبادلة و حسن النية، خاصة و أنه بحكم الاحتكاك 
 ع على أسرار عديدة يعد كتمانها واجبا محتما عليه.المستمر بينهما يتسنى للبحار الاطلا

 
مقابل هذه الالتزامات كلها لا بد من أن توفر له حقوق عديدة تذلل عليه مشاق العمل   

البحري و عبء الالتزامات التي تثقل كاهله. فما يخفف التزامه بأداء العمل البحري هو حقه 
و أسرته ومن هم في رعايته هذا ما  في تقاضي الأجر، ذلك أن الأجر هو مصدر معيشته

 جعله محط حماية القوانين الدولية والداخلية على حد السواء كما رأينا.
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كما يقابل التزام البحار بأداء عمله توفير المتطلبات الأساسية التي تكفل له أداء مهامه    
رحلة البحرية، على أكمل وجه يأتي على رأسها الحق في الإيواء كون السفينة موطنه طيلة ال

و بالتالي يقع لزاما على المجهز توفير أماكن مناسبة لإيواء البحارة تتوافر فيها الشروط 
الصحية و المعيشية طبقا للمعايير الدولية، كما أن له الحق في الغذاء أثناء السفر ودون 

 مقابل و أن تقدم له بدلات شغل مجانا.
 
ي السلامة والترحيل، فالسلامة تكون من خلال من جهة أخرى فإن للعامل البحري الحق ف  

ضمان حقه في العلاج و تحقيق بيئة عمل آمنة أثناء الأعمال العادية أو الحرجة أو حالات 
الطوارئ. كما أنه من حق البحار على المجهز أن يعيده إلى وطنه و يختلف تنفيذ هذا 

 الالتزام إذا ما تعلق ببحار و طني أو أجنبي كما رأينا.
 
حاولنا تلخيص أبرز النقط التي تعرضنا إليها و بهذا نكون قد أسدلنا الستار على الباب    

سؤوليات المترتبة عن عمل الأول من هذه الرسالة لنمر للباب الثاني منها و المعنون بالم
 انقضاؤه.   و رجال البحر
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 الباب الثاني

المسؤوليات المترتبة عن 
 عمل رجال البحر و انقضاؤه
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ـــــــــــالة البحريــــــــــــــــــة اسية في نجاح الرسـمما لا شك فيه أن العامل البحري هو الركيزة الأس     
و استقرارها، لهذا فإنه تم توفير مجموعة من الضمانات التي تكفل له القيام بهذا العمل مما 

 ة.وظيفته على متن السفينيكفل له فعالية كبيرة لممارسة 
 
ا يستوجب ـــــــاء ممـــــــــأخط نو ــــــــــــد يتركبـــــــــم قــــــــارة بمهامهــــام البحـــــــــاء قيـــــــه أثنــــــر أنـــيــــغ   
ى ـــوع إلـــــــــــــة دون الرجـم للحيلولــــــم و لغيرهــــــــا لهــــــــــون ردعـــــــــم لتكــــــــة عليهــــــع عقوبــــــتوقي
و هذه العقوبة قد تصيب البحار المخطئ في ، ال و الأخطاءــــــذه الأفعـــــــــل هــــــــاب مثــــــــــارتك

 صب عمله.ـــه من منـــــــــى درجة تسريحــــــــــها إلــــــــــد تصل جسامتــــــــــث قــــــــي بحيــــــمركزه القانون
لكن بالمقابل فإن السلطة المختصة بتوقيع الجزاء ليس هدفها العدوان و التعسف ضد العامل 
البحري، لهذا حصر المشرع ذلك في مجموعة من الإجراءات التأديبية ذكرها صراحة في 

 نصوصه التشريعية. 
 

 ام جزائي خاص، مختلف عنقد يرتكب البحار أخطاء أشد خطورة، مما يخضعه لنظ    
ذلك النظام الذي يخضع له عمال البر و تجد هذه الخصوصية تفسيرا لها في العامل 

ا ــــــــن، أحدهمـــــــــنجد النظام الجنائي بصفة عامة يتكون من شقي و،  التاريخي كما سنرى
ة ــــــة و كيفيـــإلى الجريم ة الوصولـــــة التي تحدد كيفيـــــلي يتمثل في الإجراءات الجنائيــــشك

 ا.ـــة عليهــــــــــــة المطبقــــــــــــــة و العقوبــــــــــين الجريمـــــــــــي يبــــــــــــق موضوعـــــــــة، وشــــــــــتنفيذ العقوب
من هنا لا مناص من تطبيق مبدأ الشرعية، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ويمتد هذا  و

 المبدأ حتى للإجراءات المتبعة لكشف الجريمة و توقيع العقوبة على البحار.
 
لأن علاقة العمل لا تعتريها صفة التأبيد أو الأبدية، بمعنى أنه لا بد من أن يأتي اليوم   

لحياة المهنية ا لنهاية الذي تنتهي فيه هذه العلاقة، فإن المشرع قد نظم الحالات التي تؤدي
ذلك إلى أسباب عامة هي محض إعمال أحكام قانون العمل، يتعين علينا  مردو  للبحار.

المتعلق بتنظيم علاقات العمل و الذي أحالتنا إليه المادة  11-18الرجوع فيها إلى القانون 
علاقات عمل المستخدمين ل بتحديد النظام النوعيالمتعلق  182-88من المرسوم  82

 ه ــــــــــخاصة أوردها القانون البحري ضمن أحكام اأسباب هناك، كما أن الملاحين السابق الذكر
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و بتعمقنا في هذه الأسباب نجدها تنقسم إلى أسباب إرادية و أسباب لا إرادية و  كما سنرى.
حد أطرافها دخل في وضع كما هو ظاهر من تسميتها فإن الطائفة الأولى هي التي يكون لأ

ي نقطة في التي لا دخل لأطرافها في ذلك و سنفصل حد لعلاقة العمل أم الطائفة الثانية ه
 على حدى في أوانها.

 
دراسة كل هذه الأمور التي تقدم ذكرها قمنا بتقسيم هذا الباب إلى فصلين، بغية      

خصصنا الفصل الأول لدراسة النظام التأديبي و الجزائي لرجال البحر في حين خصصنا 
 للانقضاء علاقة العمل البحري.   الفصل الثاني لدراسة الأسباب المؤدية

 
  
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

 



166 
 

 الفصل الأول: النظام التأديبي والجزائي لرجال البحر.
يعتبر تأديب العامل من الموضوعات المهمة و الحساسة كونه يمس مباشرة بعلاقة     

فمن بين السلطات والصلاحيات التي يتمتع بها صاحب العمل في  1العامل مع المستخدم.
مواجهة العامل في مختلف التشريعات العمالية الحديثة، نجد السلطة التأديبية التي تمكن 
صاحب العمل من اتخاذ كافة الاجراءات التأديبية الضرورية ضد العامل الذي ارتكب خطأ 

صرف من تصرفاته النظام المعمول به في مهني أثناء أدائه لعمله، أو يخالف بأي ت
من هذا المنطلق فإن النظام التأديبي أساس السير الحسن للمؤسسة،  2المؤسسة مكان العمل.

ل ـــــــــلات داخــــــــان استقرار المعامـــــــــل و ضمـــــــــل وصاحب العمــــــو قد وجه لحماية العام
ولو كان الفقه و بمختلف اتجاهاته، يعترف لصاحب العمل بهذه  3ة.ــة المستخدمـــــــــــالهيئ

البحري نجد نظام التأديب  و في نطاق العمل فإنه يختلف حول أساسها ومصدرها. السلطة
 قد فرضته بصفة خاصة طبيعة العمل البحري و ظروف أدائه. جليا
 
ري عن ارتكابه بحكونه يزجر العامل ال ذا المنحىلا يخرج النظام الجزائي عن هكما    

ة تمس ـــــــــالتي لا تخرج عن كونها جرائم بحري ،لأفعال أشد خطورة ترتب نتائج أكثر شدة
د ـــــــتع حيث ة. ــاص و البضائع المشحونة الأشخـــــسلامة البحريـــة و ـــبسلامة السفينة و البيئ

ذي يعد لــي اـــــأ التأديبـــن الخطلف عــــالجريمة الجنائية أساسا للمسؤولية الجنائية، و هي تخت
ورغم تميز النظام التأديبي بالطبيعة العقابية، و حتى في الوقت  ة التأديبية.ــــللمسؤولي أساسا

الذي يكون فيه نفس الخطأ المرتكب من قبل العامل البحري يشكل خطأ تأديبيا و جزائيا، إلا 
ف و الأركان و حتى التكييف القانوني و كذا الجهة ــــــــث الوصـــــــأنهما يبقيان مستقلين من حي

 .ة المختصة في النظر في كل منهماالقضائي
 
للوقوف على كل هذه النقط و التفصيل فيها قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، سندرس في    

 المبحث الأول النظام التأديبي للبحارة تاركين المبحث الثاني للحديث عن النظام الجزائي.

                                                             
 .1، صفحة 2819الرابع، بن بدرة عفيف، تأديب العامل بين العقوبة والعفو، مجلة الفقه والقانون، العدد  -1
 .111أحمية سليمان ، المرجع السابق، صفحة  -2
 .116بن عزوز بن صابر، المرجع السابق، صفحة  -3
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 .الأول: النظام التأديبي للبحارة المبحث
، وتوضيح بحث في أساس المسؤولية التأديبيةإن دراسة النظام التأديبي للبحار تستدعي ال    

ختلط به  أو يقترب منه من المقصود بالخطأ التأديبي و أنواعه وشروطه و تمييزه عما قد ي
توضيح مسألة  التأديب على و كون العمل البحري يتميز بخصوصيته فسنحاول  ،مفاهيم

 من له الحق في ممارستها. نبحث في المقصود بالسلطة الـتأديبية و متن السفن، و
 
لأن المسؤولية التأديبية التي قد يتعرض لها العامل تترتب حيث تكون ثمة مخالفة من    

 ـــــدمـه، سواء بعـــــــــــالبحار لأوامر صاحب العمل أو النظام الأساسي المقرر أو إخلاله بالتزامات
نه بالمقابل إديته على خلاف مقتضى حسن النية فتأدية العمل بعناية الرجل المعتاد أو بتأ

   1اب المخالفة.ــــــــــــره من ارتكـــــــــر غيـــــــــنجد الجزاء التأديبي يستهدف ردع العامل المخالف وزج
حماية للعامل البحري، فكل خطأ تأديبي أو هذه الأخيرة تخضع لمبدأ الشرعية و ذلك  و

عقوبة تأديبية لا يمكن أن تكون إلا تنفيذا لنص قانوني، مما يحتم علينا البحث في مفهوم 
جراءاتها.  العقوبة التأديبية و تصنيفاتها وا 

 
للخوض في كل هذه المسائل و النقط ارتأينا أن نقسم هذا المبحث إلى مطلبين، خصصنا    

للبحث في أساس المسؤولية التأديبية تاركين المطلب الثاني للحديث عن العقوبة  الأول منهما
جراءاتها.  التأديبية للبحار وا 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             

والتشريعات والمعاهدات  1118لسنة  6مدحت حافظ إبراهيم، شرح قانون التجارة البحرية الجديد الصادر بالقانون رقم  -1 
 .218، صفحة 1111أولى،  مكتبة غريب ، مصر، المكملة له، دراسة فقهية قضائية، طبعة
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 المطلب الأول: أساس المسؤولية التأديبية.
الشرعية و المقصود بذلك مدى إخضاع الجريمة والعقوبة  أيخضع مجال التأديب إلى مبد   

 اءات ـــــــــــر بدأ بالنسبة للإجـــــــالتأديبية لمبدأ الشرعية بالإضافة إلى تقييد السلطة التأديبية لهذا الم
 و هي عبارة عنع مدرجة على سبيل الحصر، ث وضع المشرع ضوابط و أنواــحي 1،التأديبية

 2.و التصرفات التي تشكل أخطاء مهنيةقائمة من الأفعال 
 

 الفرع الأول: الخطأ التأديبي.
قبل العامل للالتزامات  من منظوره الضيق كونه خرقا من قد ينظر للخطأ التأديبي   

المهنية، و قد ينظر إليه نظرة واسعة و عامة كونه مخالفة القوانين و النظم المعمول بها في 
لا بد من توافر الجهة المستخدمة، ويتنوع هذا الخطأ نظرا لدرجة الجسامة لهذا حتى يتحقق 

زه عن غيره من و كونه أساسا للمسؤولية التأديبية لا بد من تميي، مجموعة من الشروط
 المفاهيم. 

 
 أولا: مفهوم الخطأ الـتأديبي.

لنكون فكرة مبسطة عن الخطأ التأديبي سنحاول إدراج تعريفات له و سرد أنواعه تبعا   
 لدرجة جسامته.

 تعريف الخطأ التأديبي. -1
ات التي يقتضيها ـــام بالواجبــــــــلال بالقيــك الإخــــــه ذلــــــى أنـــــــي علــبـأ التأديـــــرف الخطــــــيع   

نه إلحاق أالامتناع عن كل ما من ش استمرار العمل داخل المؤسسة، لأن حسن انتظام و
من أهم المبادئ يعد  قيق الأهداف التي خصص من أجلهاالضرر بالمشروع أو عرقلته لتح

 ذا المبدأ يشكل خطأ تأديبيا.ـــــــــن هـــــــروج عخـــــــإن أي ـــم فـــــن ثــــــم التي كرسها تشريع العمل و

                                                             
، 1168فهمي عزت، سلطة تأديب العمل بين الإدارة والقضاء ) دراسة مقارنة (، دون طبعة، مطبعة أطلس، القاهرة،  -1

 . 11صفحة 
، 2881ر، ـــــــــــــسعيد طربيت، سلطة المستخدم في تسريح العمال تأديبيا، دون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائ -2

 .1صفحة 
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دم أو ـــــــة للمستخـــــــــــالفردي للأوامــــــــــــــر ةــــــــــمخالفل ـــــــه كــــــــــأساس أن ن عرفه علىــــــــــاك مـــــــهنو 
 1ة.ـــــــة للمؤسســـة المنظمـــــد العامــــــــة للقواعــــــــــمخالف

ة ـــــــــــة بالنظافـــــــد المتعلقـــــــة القواعــــــى مخالفـــــــال يؤدي إلــــــــــل إهمـــــــــنه كأعلى أيضا  يعرف و
 2ن و بصفة عامة كل إخلال بالواجبات المهنية و قواعد الانضباط.ــــــــــو الأم

 
م الناتجة عن قصد أو إهمال و الماسة بالنظاكما يمكن أن تشكل خطأ تأديبيا كل الأفعال  

لتزامات لارار به أو بالعمال أو تشكل خرقا نها إلحاق أضأالمعمول به في المشروع أو من ش
العامل المهنية تجاه صاحب العمل وهي نفس العناصر المعتمدة لتعريف الخطأ التأديبي في 

  3القانون الفرنسي.
 
ة ذات ـــــه مخالفــــــيا إذا وقعت منـــــتأديب ــــــأتبر قد ارتكب خطلنا أن البحار يعمن هنا يتضح    

السلمية، أو خالف  هـــإذا لم يمتثل لأوامر صاحب العمل أو سلطتـــــة، فـــــــــة إراديــــــــطبيع
ات المفروضة عليه عن قصد أو ــــــــــم يحترم الالتزامــــــــــرر أو لــــــــــــي المقـــــــــالأساسالنظــــــام 

 ه.ـــــــــن عدمــــــــرر مـــــــول الضـــــــــى حصــــــــــر إلـــــــــة دون النظــــــــــه التأديبيــــــــــإهمال يوجب مسؤوليت
دة استهل الما 181لما حدد المخالفات التأديبية في المادة  الجزائري حريبحيث أن القانون ال

و حين  ،خدمة على متن السفينة و في البر"قبل تعدادها بقوله: " تعتبر مخالفات لنظام ال
ذكر المخالفات التي يرتكبها الربان فإنه اعتبر هذا الأخير مرتكبا لمخالفة النظام إذا خالف 

 4أحكام القانون البحري و النصوص التطبيقية الأخرى.
 

 أنواع الخطأ التأديبي. -2
مالية بما فيها التشريع الجزائري الأخطاء المهنية من حيث لعتقسم أغلب التشريعات ا    

 واع:ـــــــــخطورتها إلى ثلاث أن
                                                             

، صفحة 2888بن صاري ياسين التسريح التأديبي في تشريع العمل الجزائري ، دون طبعة ، دار هومة ، الجزائر،  -1
12 . 

 .1، صفحة  المرجع السابق سعيد طربيت،  -2
  .19، صفحة المرجع  نفس بن صاري ياسين، -3
 القانون البحري الجزائري. من 118ورد هذا التعبير في نص المادة  -4
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اء بسيطة لا تؤدي إلى ــــــــي عبارة عن أخطـــــــه أخطاء من الدرجة الأولى و الثانية: و  -
ذار ـــــــورة كالإنـــــل خطـــــــات أقـــــها عقوبــــــب عنـــــــــيترتل ــــــه، بــــعمل منصب ل منــــــــــفصل العام

 مارسة المهنة لمدة معينة، التنزيل من الرتبة...ـن مـــــــع مـــــــالمن خ وـو التوبي
و هناك أخطاء من الدرجة الثالثة أو ما تسمى بالخطأ الجسيم وهي تكون نتيجة انحراف  -

 سلوك الرجل العادين متعمدا بذلك إلحاق الضرر بالجهة المستخدمة  العامل الشديد عن
ووسائلها، فمثل هذه الأخطاء تترتب عنها عقوبات صارمة قد تصل إلى فصل العامل من 

  1منصب عمله.
 
الخطأ الجسيم هو ذلك الخطأ الذي تصل فيه الخطورة إلى درجة عالية  ما يمكن قوله أن    

لا يمكن معها استمرار علاقة العمل، فهو يؤدي إلى نفس النتائج التي تترتب عن الإخلال 
بعقد العمل و الذي يأخذ الخطأ الجسيم أحد صوره أو أشكاله سواء كان لمدة محددة أو غير 

 2حرمان من الحق في التعويض في حالة التسريح.و هذا ما قد يؤدي إلى ال ،محددة
 
الخطأ الجسيم إذن عبارة عن فعل أو تصرف يصدر من البحار يلحق ضررا بمصالح     

المجهز أو بممتلكاته، أو ما يخالف به إحدى التزاماته المهنية أو يلحق خسائر وأضرار 
را  غير ممكن أو مقبول إما للمجهز والعمال الآخرين مما يجعل استمرار البحار في العمل أم

ما حفاظا على النظام  والاستقرار على متن السفينة لأن استمراره بالعمل حينها  لخطورته، وا 
 يخل بكل ذلك مما يستدعي عزله حفاظا على النظام والأمن.

 
 ثانيا: شروط الخطأ التأديبي وتمييزه عن غيره من المفاهيم.

امل تستوجب العقاب التأديبي و تعد أخطاء تأديبية، ليست  كل الأخطاء التي تقع من الع   
بعض الشروط حتى يوقع الجزاء. كما أن هناك  بما يجب أن يتوفر في الفعل المرتكو إن

مجموعة من المعايير و الأمور تميزه عن غيره من الأخطاء و المقصود هنا الخطأ المدني 
 والخطأ الجنائي.

                                                             
 .288، 111بن عزوز بن صابر، المرجع السابق، صفحة  -1
 .88سعيد طربيت، المرجع السابق، صفحة  -2
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 شروط الخطأ التأديبي. -1
 التأديبي يستدعي توفر مجموعة من الشروط تتمثل فيما يلي: إن تحقق الخطأ 

 وقوع الخطأ في مكان العمل: -أ
ة أن يكون لا بد أن يقع الخطأ في مكان العمل، كما يمكن أن يقع خارج مكان العمل شريط 

 أسرار العمل على متن السفينة لأحد أصدقائه مما  ن يفشي البحارأمتعلقا بالعمل نفسه، ك
 

أو المنافسة غير  على النظام بصفة عامة، أو يعرض مصالح المجهز للخطريؤثر سلبا 
أما إذا وقع من البحار أخطاء خارج مكان عمله و لم تكن لها صلة به فهنا  لا ، المشروعة

 يجوز للمستخدم توقيع الجزاء التأديبي عن تلك الأفعال.
 أن يكون الخطأ منصوصا عليه في القانون أو التنظيم:  -ب

يكون الخطأ قد نص عليه القانون أو التنظيم أو النظام الداخلي للجهة المستخدمة، يجب أن 
 1بمعنى لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية عن فعل لم يتم النص عليه.

 
 صدور الخطأ من طرف العامل: -جـ    
لى ـــــــدام عــــــــيا كالإقــــان إيجابــــواء كــــل سـن العامــــي مـــأ التأديبـــدر الخطـــــد أن يصــــــــلا ب
 ام بعمل يدخل في نطاق الواجب القيام به.ــــــــــــاع عن القيــــــــــا كالامتنـــــــن أو سلبيـــــــــل معيـــــعم
ام المعمول به ــــــــــس بالنظــــــــــال يمـــــــــد أو إهمــن قصــــــا عـــــــــون ناتجــــــــــيك لا بـــــــد أن كـــــــلـكذ
 ال.ـــــــس بمصلحة المؤسسة أو العمـــــــــــه أن يمــــــــــن شأنــــــــــة أو مـــــــة المستخدمـــــــــل الجهــــــداخ

و تجدر الإشارة إلى أن الخطأ التأديبي يختلف عن الخطأ العقدي ، لأنه لا يشترط في الأول 
نه لا يشترط بالضرورة أن يكون العامل الذي ارتكب أكما  للمستخدم. أن يترتب عنه ضرر

خطأ تأديبيا قد أخل بالالتزامات العقدية إذ يمكن أن يتوفر الخطأ التأديبي دون وجود الخطأ 
 2العقدي، كاعتداء العامل على أحد زملائه في العمل.

 

                                                             
 .18سعيد طربيت، المرجع السابق،  -1
 .18، صفحة نفس المرجعسعيد طربيت،  -2
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با عليه بعقوبة تأديبية لا بد أن معاق و ليعد الخطأ تأديبيا انطلاقا من هذه الشروط فإنه     
يقع على متن السفينــــــــــــــة و إن وقع خارجها لا بد أن يكون متعلقا بالعمل على متنها مما 

ون ـــــــــه في القانـــــــــد  أن يكون منصوصا عليـــــــــا لا بـــــــــــــيعرض المجهز ومصالحه للخطر، كم
على أن يصدر الخطأ من البحار سواء كان  ،الشرعية كما سنرى أو التنظيم تطبيقا لمبدأ

ه. ـــــام بعمل يدخل في نطاق واجباتـن القيــــــــــه عـــــــــــن جانبـــــــاع مـــــــــه أو امتنـــــــــفعلا صادرا من
علينا ما يحتم هذا هوم عن الخطأ الجنائي أو المدني الخطأ التأديبي يختلف كمفلأن  و
 ـه و بين الأخطاء الأخرى كنقطة موالية.تمييز بينــــــــــال
 

 الفرق بين الخطأ التأديبي و كل من الخطأ الجنائي والمدني. -2
ة المترتبة ـــــوع المسؤوليـــــــا نــــــــإن لهذا التمييز أهمية كبيرة لأنه بتحديد نوع الخطأ يتضح لن   

ل المرتكب، فقد نظم المشرع بصفة عامة الأخطاء التي يمكن و بالتالي الجزاء المناسب للفع
أن تنجر عن الاخلال بالالتزامات قانونية أو عقدية في مختلف القوانين حسب كل دائرة 

 اختصاص.
 
أ أديبي الذي يرتكبه العامل، وتنشبحيث تنشأ المسؤولية التأديبية بموجب الخطأ الت   

أ ـــــــــــن تنشــــــــــت أم عقدية، في حيـــــــة كانــــــــــتقصيري ب الخطأ المدنيـــــــة بموجـــــــلية المدنيالمسؤو 
ه ــــذي يرتكبــــــــون و الــــــى القانــــــرم بمقتضــــــــــل المجــــــب الفعــــــــة  بموجــــــــالمسؤولية الجنائي

عليه لنعرف  و  1ص.ــــــــــة إلا بنــــــــلا عقوب ة وــــــــــدأ لا جريمــــــــن مبــــــــا مــــــــص انطلاقــــــالشخ
نوع المسؤولية المترتبة لا بد أن نقارن بين الخطأ التأديبي الذي تنشأ عنه المسؤولية التأديبية 
والخطأ الجنائي الذي تترتب عنه المسؤولية الجنائية و الخطأ المدني الذي تترتب عنه 

 سؤولية المدنية.الم
 

 الفرق بين الخطأ التأديبي والمدني: -أ
يشترك كل من الخطأين في ترتب جزاء عن الفعل المرتكب، فنجد الخطأ المدني ينجر    

عنه جزاء مدنيا و المتمثل في التعويض أو الفسخ، فالخطأ المدني قد يكون ناتجا عن خطأ 
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ل بقواعد القانون العام، كما قد يكون منبعه المسؤولية التقصيرية و حينها يكون هناك إخلا
 هذا الأخير مرتبطا بالمسؤولية العقدية.

 
نشاطر الأستاذ سعيد طربيت الرأي الذي يقول بأن الجزاء المدني  من جهتنا نحن     

المتمثل في التعويض أو الفسخ ، من حق المستخدم من الناحية المنطقية أن يلجأ إليه في 
أن يرتكبها العامل في حياته المهنية. إلا أن الواقع يجعل من  إطار الأخطاء التي يمكن

 لب ـــــــالتعويض جزاء غير جدي و غير فعال بل وغير ممكن في نطاق علاقات العمل، إذ يغ
 

أن يكون العامل غير قادر على الوفاء بمبلغ التعويض طوعا أو جبرا عنه، هذا فضلا عن 
امل بضمانات تجعل من الصعب استيفاء قيمة أن التشريعات العمالية تحيط أجر الع

يجب  عقد الذي تفرضه القواعد العامةكما أن جزاء فسخ ال، التعويض منه في وقت مناسب
مل والمستخدم، و إذا لم يتفق الطرفان يرجع الأمر للقضاء حيث اأن يتم برضا الطرفين الع

 له السلطة التقديرية في نظر الفسخ. 
 

ــــعالا ــــــد لا يكون فــــــــــــبعبارة أخرى فإن توقيع الجزاء المدني الذي يخل بأحد التزاماته قــــــــــــــــ    
و منسجما مع طبيعة علاقات العمل في كثير من الأحيان، فمن ناحية قد لا يفضي لجوء 

التي أصابته أو  صاحب العمل لرفع دعوى أمام القضاء إلى الحكم له بتعويض الأضرار
بمعنى أن رفع هذه الدعوى على العامل قد  .العقد المبرم بينه و بين العامل إقراره على فسخ

ضلا عن ضعف قدرات العامل لا يعد أمرا ذا جدوى لما قد تستغرقه  إجراءاتها من وقت، ف
 إذ يصعب الحصول على مبلغ التعويض منه في حالة الحكم عليه به خاصة و أن ،المالية

جراءات يصعب تخطيها.  المشرع أحاط الأجر بضمانات وا 
 
إذا اقتصرت العقوبة على توقيع الجزاء المدني على العامل فإن ذلك قد يؤدي إلى  أي    

إرباك العلاقة بين العامل و صاحب العمل الذي قد لا يرمي أساسا إلى الحصول على 
ء بردع العامل ومنعه من تكرار التعويض من العامل أو فسخ العقد معه، بل إلى الاكتفا

المخالفة و زجر غيره من زملائه. لذلك كان حسن سير العمل و انتظامه يقضي بفسح 
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المجال لتوقيع  جزاءات من نوع آخر تضمن السلوك السوي للعامل، فتوقيع عقوبات تأديبية 
  1ين طرفيه.أمر تؤيده طبيعة عقد العمل الذي تنشأ بموجبه علاقة تبعية ب ،على العامل إذا

 
هذا لا يمنع من مساءلة البحار مسؤولية مدنية، فالربان مثلا مسؤول عن أخطائه و لو     

 ة، ــــــــــكانت يسيرة، فهو  مسؤول  في مواجهة المجهز عن أخطائه الشخصية مسؤولية تعاقدي
 ة ، ــــــــالعام هو كذلك مسؤول مسؤولية تقصيرية إزاء الغير إذا توافرت أركانها وفقا للقواعد و
 

ؤول ــــــير مســـــــده غــــنج ل ــــــــبالمقاب  نـــــــلك بضاعة.كمسؤوليته مثلا عن الرص الخاطئ لل
راف ــــــــي الإشـــــــــــه فـــــــــــو خطئأاره ــــــة لسوء اختيــــــن نتيجـــــم تكــــــا لــــــة مار ــــــال البحــــــفعأن ـــــــع

رغم ثقل مسؤولية الربان إلا أننا نجد المضرور  و 2ن.ــــــــة للمسافريــــــــك بالنسبـــــــم و كذلــــــــعليه
يفضل في العادة الرجوع على المجهز مباشرة بمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، لأنه بداهة 

 نجد المجهز قادر عن الدفع أكثر من الربان.
 

 دأبتنظرا لاختلاف الجزاء التأديبي عن المدني و كذا الأخطاء التأديبية عن المدنية،     
التشريعات العمالية إلى إيجاد نظام يتلاءم مع الوضع بالنسبة لعلاقة العمل ألا و هو الجزاء 
التأديبي الذي يوقعه المستخدم على العامل عند ارتكابه لخطأ ترتب عنه مخالفة للالتزامات 

 لتي تقع عليه، خاصة مخالفة أوامر رب العمل أو إخلاله بالنظام العام الداخلي.ا
 

مما قيل سابقا يتضح الفرق بين الخطأ التأديبي و المدني،  فإذا نظرنا إلى هذه التفرقة     
من منظور الجزاء المترتب فإننا نلاحظ أن الجزاء التأديبي المترتب عن الخطأ التأديبي يرتبط 

دره ـــــــــن الخطأ حدوث ضرر بالمستخدم، و يتحدد قـــــــــم يترتب عـــــــــــوجود الخطأ و لو لتقديره ب
في حين الجزاء المدني الناتج عن الخطأ  جسامته بجسامة الضرر الناتج عنه. و نوعه و

المدني و المتمثل في التعويض تكون له صفة مالية و القصد منه إصلاح الضرر الناتج 
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دما ـــودا وعــــــــرر وجـــــبط بالضــــي مرتـــــــزاء المدنــــــم فإن الجـــــــــن ثـــــــم لال، وـــــذا الإخــــــــن هـــــع
 وجسامته.در الضرر ــــــــويض و بنفس قــــــــــد التعـــــــــجرر و ـــــــــد الضــــــــــى وجــــــــــدارا، فمتــــــــــو مق

بينما الجزاء التأديبي مثله مثل العقوبة الجزائية مستقل عن فكرة الضرر و يحدد على أساس 
   1جسامة الاخلال بالالتزام المفروض على العامل.

 
سنرى فيما بعد المخالفات التأديبية التي قد يرتكبها البحار و العقوبة التأديبية المقررة لها،    

 ق بين الخطأ التأديبي والجنائي في النقطة الموالية.لكن قبل ذلك سنحدد الفر 
 

 الفرق بين الخطأ التأديبي و الجنائي. -ب
ها ـــــب عنــــــي تترتـــــــة التـــــك الجريمــــــو تلـــــــات هــــــون العقوبـــــــي قانـــــــف يـــــــأ الجنائــــــالخط    
 2ير أم لا.ـــــــــرر للغـــــــــــل في ضــــــــك الفعــــــبب ذلـــــــــر إذا تســـــــــدون النظ ةــــــــــة الجنائيـــــــالعقوب

لذلك فإنه إذا عرض على القاضي الجنائي أمر لا جريمة فيه، أي لم يرد نص قانوني 
بل بتجريمه فإنه يتعين عليه أن يقضي بالبراءة مهما كان هذا الأمر مستهجنا أو معيبا، 

قاضي مهما كان فيه من اعتداء على حق فردي أو على مصلحة المجتمع، وعليه ليس لل
ن يطبق القانون بطريق القياس، و حرمان القاضي من أالجنائي في مثل هذه الظروف 

العقاب، لأن القول بغير ذلك يعني  اللجوء للقياس هو نتيجة مباشرة لمبدأ شرعية الجريمة و
ن ـــــع عــــــــــا دام يستطيـــــــــــوال مـــــــض الأحــــــــــي بعـــــــــم فـــــــــــة التجريـــــــــي سلطـــــــل القاضـــــــــتخوي
 ها.ـح بتجريمـــــــــص صريـــــــــــرد نــــــــــم يــــــــــــال لــــــــــلى أفعــــــــــــب عــــــــــاس أن يعاقــــــــــريق القيـــــــــط
 الشرعية لا بد على القاضي إعمال قاعدتين أساسيتين و هما:  أعليه و تطبيقا لمبد و
 لا يجوز للقاضي الجنائي أن يلجأ إلى القياس عند انعدام النص. -
 3يتعين عليه عدم التوسع في تفسير النصوص القائمة. -
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رع حدد العقوبات ــــــث أن المشـــــــبدأ، حيــــــــنجد الجزاء التأديبي أيضا يخضع لهذا الم    
تجدر الإشارة إلى أن  و، ء في المجال التأديبي أو الجنائيالجائز توقيعها على الشخص سوا

الغاية العظمى من أن الفقهاء يؤيدون مبدأ الشرعية و ضرورة تطبيقه على المجال التأديبي 
 يستندون إلى الحجج التالية:

غالب في تطور القانون التأديبي نحو الاقتراب من القانون الجنائي و اصطباغه الاتجاه ال -
 بالطابع القضائي سواء بالنسبة للعقوبة أو الجريمة أو الإجراءات التأديبية.

القانون التأديبي، ذو طابع عقابي ما دام الأمر كذلك فإنه يجب أن يستعير بعض  -
بالمبادئ الأساسية الهامة و منها لا عقوبة إلا  خصائص القانون الجنائي خاصة فيما يتعلق

 بنص.
 
 
إن تطبيق مبدأ شرعية العقوبة يمثل ضمانة أساسية للعمال ضد تعسف رب العمل أو  -

   1الهيئات الرئاسية.
     
 في عدة نقط و هي:ان ــــــــــــــي و العقوبة الجنائية يلتقيــــــــــد الجزاء التأديبــــــــــا نجــــــــــمن هن    
رة الردع ــــــــــا على فكـــــــــــالعقوبة الجنائية كلاهما يقتربان من حيث قيامهم فالجزاء التأديبي و -
 العقاب عملا على استتباب النظام. و
السبب المحرك للجزاء التأديبي و العقوبة الجنائية واحد و هو ارتكاب المخالفة أو انتهاء  -

لحة، كما هو الحال بالنسبة للعقوبة التي يقصد بها ردع من ينتهك لأمر أو نهي لمص
المصلحة العامة للمجتمع، كما يقترب الجزاءان من حيث خضوعهما للقواعد و استقلالهما 

 عن الضرر.
لردع مثل هذه المخالفة لا يشترط حدوث ضرر فعلي إذ يكفي حصول مخالفة في حق  -

 ة العامة بالنسبة للعقوبة الجنائية.الهيئة المستخدمة أو انتهاك المصلح
لا يمكن البدء في اتخاذ هذين الإجراءين إلا إذا كان المطلوب معاقبته حيا، فتنقضي  -

المسؤول عن الفعل المرتكب، ل الدعوى التأديبية بوفاة الشخص الدعوى الجنائية مثلها مث
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كون المسؤولية الجنائية و التأديبية مسؤولية شخصية فلا يمتد آثارها إلى الخلف مهما كانت 
الصلة القانونية، لأن المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه العقاب الجنائي و النظام التأديبي هو 

 1شخصية العقوبة بتشخيص الفعل المرتكب. 
   

اب خطأ تأديبي و الجزاء ــــــــن ارتكـــــــــب عــــــــــي المترتــــــــيبزاء التأدـــــــن الجــــــــكلا م إذن     
ا ــــــــدة لكنهمــــــن عديــــــي مواطـــــــان فـــــــة يلتقيــــــــــاب جريمة جنائيـــــــن ارتكـــــــب عــالجنائي المترت

 لاف بينهما تميز أحدهما عن الآخر.ـــــط اختــــــــــود نقــــــــــن وجـــــــد مــــــــدا إذ لا بــــرا واحـــــس أمـــــــلي
العقوبة الجنائية يقتربان من حيث الغرض ، ومن حيث مبدأ  فإن كان الجزاء التأديبي و

 ، العقوبة المقررة لكل واحد منهماشخصية العقوبة، فإنهما يبتعدان من حيث الإجراءات و 
 
 

فان من حيث الموضوع ، و يمكن اجمال الفرق بين الخطـــــــــــأين التــــــــــــــــــــــــأديبي كما أنهما يختل
 و الجنائي في النقط التالية وذلك بالنظر إلى الجزاء المترتب: 

إن الجزاء التأديبي هو نتيجة مخالفة محدودة ضيقة لأنظمة مستقلة أو خاصة مقارنة مع  -
عن هذا الفارق امكانية الجمع بينهما إذا كان نفس الفعل قد ترتب عنه لكن يترتب  ،المجتمع

إخلال بأمن المجتمع وسلامته، وفي هذه الحالة يمكن الجمع بين الجزاءين أي الجـزاء 
التأديبي و العقوبة الجنائية إلا أن البراءة من العقوبة الجنائية لا تحول دون توقيع الجزاء 

  2التأديبي.
من الجزاءين التأديبي و الجنائي يخضعان لمبدأ الشرعية و هذا مبدأ مسلم به،  قلنا أن كلا -

لكن هناك نوع من الاختلاف، لأن مبدأ شرعية العقوبة في المجال التأديبي يقضي بأن 
السلطة التأديبية المختصة تلتزم بتوقيع العقوبات التأديبية المحددة على سبيل الحصر في 

ة ـــــمحدد، إلا أنها لا تلتزم بتوقيع عقوبة معين ة بواسطة نص واضح وقوائم العقوبات التأديبي
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محددة بذاتها، بل لها أن تختار و توازن في اختيار العقوبات التأديبية طبقا للمخالفة التي  و
  1اقترفها العامل، فمن خلال هذا المفهوم يختلف قانون العقوبات عن القانون التأديبي.

العقوبة فتحديد العقوبة هو دور  هناك ارتباط كامل بين الجريمة وفي قانون العقوبات  -
ن ــــــــة الملائمة من بين حديــــــــي في تحديد العقوبـــــــة القاضي الجنائـــــــصر مهمــــــتنح رع وـــــالمش

 ة أو عقوبة مقيدة للحرية.ـــــة ماليــــــــــع عقوبــــــــــــن توقيــــــــــار بيــــــــمثلا كالحبس أو السجن أو الخي
في القانون التأديبي فإن المشرع كقاعدة عامة يحدد قائمة العقوبات التي يجوز توقيعها  أما

يترك للسلطة التأديبية المختصة أمر اختيار العقوبة الملائمة من  على الموظف المخطئ ، و
أن الجزاء التأديبي لا يقبل تطبيق مبدأ الشرعية عليه يمكن القول ب و 2بين العقوبات المقررة.

ا ــــــــــا دقيقــــــــــــكما يطبق على الجرائم الأخرى كالنظام العقابي، ذلك أن المبدأ لا يصادف تطبيق
 ن ــــــــــــو كاملا له في المجال التأديبي، حيث أنه في كثير من الأحيان يوقع الجزاء التأديبي ع

بتة أو محددة الأركان، في حين أن العقوبة الجنائية توقع على أفعال إجرامية أفعال غير ثا
   3ثابتة و محددة الأركان.

كما أن الجزاء التأديبي هو جزاء مهني، قد يحرم العامل من حقوقه المهنية أو ينقصها  -
أو بصفة مؤقتة أو نهائية، في حين نجد العقوبة الجنائية ترد على حرية الشخص المخالف 

أنه ليس هناك تقارب في مجال الجزاء  للقول الأستاذ سعيد طربيتب هذا ما دفع على ملكيته.
التأديبي والعقوبة الجنائية، فالأول يمس بالمركز المهني للعامل و هذا منطقي ، لأن الخطأ 
التأديبي المرتكب من قبل العامل يمس بنظام العامل، في حين أن العقوبة الجنائية تنصب 

أمن المجتمع ككل، مما يترتب عنه تفويض الدستور  حرية الشخص الذي مس بنظام وعلى 
 في حق الدولة بتوقيع العقاب على الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم.

يختلف الخطأ التأديبي عن الجنائي من حيث الجهة التي توقع العقاب، فالجزاء التأديبي  -
قوبة الجنائية تقوم بتوقيعها سلطة واحدة هي يتشارك في توقيعه جهات متعددة، غير أن الع

المحاكم الجنائية وفقا لإجراءات قضائية محددة في قانون الإجراءات الجزائية و في حدود 
 العقوبات المقررة في قانون العقوبات.
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ائي  ــــــالتأديبي عن الجنام ــــــد فيها النظــــــقط التي يبتعـا أبرز النـــــح لنـــــا يتضـــــــــــــــمن هن      
الحد الفاصل بينهما رغم أنهما يصبان في مصب واحد و هو حفظ النظام  تعد التي و

سنحاول  ،لبحري الجزائري بالنظام التأديبيلقد وردت أحكام خاصة في القانون ا و والأمن.
النقط  التفصيل فيها في الفرع الثاني، بعدما حاولنا إعطاء فكرة عامة عنه وتوضيح أهم

و هذه الأحكام لا تتعلق بتعريف النظام التأديبي أو الخطأ  المتعلقة به في الفرع الأول.
ون و ـلا حتى  تمييزه عن غيره لأن هذا ليس من اختصاص القان لا ذكر أنواعه و التأديبي و

إنما من اختصاص الفقه، لهذا قدمنا للنظام التأديبي مسبقا تاركين الحديث عن التفصيلات 
 ي النقطة الموالية.ف
 

 الفرع الثاني: صور المخالفات التأديبية للبحار.
إن الحديث عن المخالفات التأديبية على متن السفينة، يدفعنا للتساؤل على السلطة     

لا بد لها  هاالبحث في تصنيفاتها، لأن العلاقات على متن التأديبية و الجهة التي تمارسها، و
ة المجهز و أفراد الطاقم من جهة ثانية، وبصفة عامة كافة من رئيس سلمي يمثل من جه

ولى، ألتأديب على متن السفينة في نقطة لهذا سنوضح مسألة ا ،لسفينةالمبحرين على متن ا
 و نعرض تصنيف المخالفات التأديبية في نقطة ثانية.

 
 أولا: التأديب على متن السفينة.

أن يتولاها شخص أهل لها يستطيع السيطرة لة التأديب على متن السفينة لا بد أإن مس  
على الوضع بحكم خبرته و كفاءته كون العمل البحري محفوف بمخاطر كثيرة و له 

 خصوصيته.
 مفهوم السلطة التأديبية. -1
المقصود بالسلطة التأديبية هو تلك السلطة التي تؤمن النظام و الأمن و تسهر على    

التنفيذ السليم للعمل مستعملة لتحقيق هذا الهدف جميع الوسائل الضرورية و المنصوص 
عليها في الأحكام التشريعية و النظامية الجار بها العمل. أو هي التي لها السلطة و الحق 

  1ب العامل الذي يرتكب خطأ ما بمخالفة التعليمات أو الأوامر الصادرة.في محاسبة و عقا
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الأساسي من وجود سلطة تتولى مهمة التأديب هو ردع العامل حتى لا  بالتالي الهدف و
 يخالف التعليمات و النظام و السهر على السير الحسن للعمل داخل الجهة المستخدمة.

 
 ممارسة السلطة التأديبية. -2
من يتولى هذه السلطة على متن السفينة  الجزائري وضحت أحكام القانون البحري لقد   

الاشخاص المبحرين على  نه يتولى السلطة على كافةتنص على أ 182حيث نجد المادة 
 قيادة السفينة. لا ــــــــده البحار الذي يمارس فعربان السفينة و في حالة عدم وجو  متن السفينة،

ن ــــــــالأم ام وـــــــــان واجب حفظ النظـــــــعلى عاتق الرب نفس القانونمن  189مادة ت الـــــــكما ألق
ق ــــــه حـــــة، و أعطت لــــــــلة البحريــــــن تنفيذ الرحـــــــــى حســـــــــر علــــــــــنة والسهـــــن السفيــــــى متـــــــــعل

 ة ذلك.ـــــــا لكفالــــــــــنظامي ا وــــــــــها تشريعيـــــــــوص عليــــــــــل المنصـــــــــع الوسائــــــــــال جميــــــــــاستعم
راد الطاقم و يمثل المجهز على متن ــــــــــع أفــــــــو عليه يعد الربان الرئيس السلمي لجمي

يستبدل  فإنهله من ممارسة مهامه  ة وجود مانعو عند غياب الربان أو في حال1السفينة.
بربان مســــــــــاعد و إن لم يوجد فيأخذ ضباط السطح حسب النظام السلمي لهؤلاء الضباط 

    2ذلك إلى حين تلقي تعليمات من المجهز.
 

ه أثناء همن هنا يمكن القول بأن الربان قد يتعرض لمشاكل و عقبات و صعوبات تواج    
ة لهذا منح له القانون حق التمتع بسلطات واسعة في شأن الأمن و النظام ـــــــــة البحريـــــــالرحل
فهو عميد  ،التأديب على متن السفينة و هذه السلطات أعطت له حق التمتع بمركز منفرد و

الرحلة البحرية و رجال الطاقم البحري و هو القائد الأعلى و المسؤول الأول عن سلامة 
  3ابها.السفينة و طاقمها ورك

  
المخالفة مرتكبة من قبل الربان نفسه، عن  تكون فيه لكن يطرح التساؤل في الفرض الذي   

هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن هناك جهات  السلطة التي تملك حق تأديبه، و

                                                             
 .الجزائري من القانون البحري 188المادة  -1
 من القانون البحري الجزائري. 181المادة  -2
 .6، 1إيمان الجميل، الربان، المرجع السابق، صفحة  -3



181 
 

من القانون  112و هذا الأمر وضحته المادة  أخرى تملك  سلطة التأديب و ممارستها.
التي تنص على ما يلي: " مع مراعاة أحكام التنظيم الجاري به العمل في  الجزائري البحري

بات المذكورة في الفقرات أ، ب، هذا الشأن، ينطق ربان السفينة اتجاه أعضاء الطاقم بالعقو 
 من القانون البحري.ـ ج
نفس ينطق مجهز السفينة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات د، ه، و ، ز، ح من  و 

 المادة.
 

 .1و تصدر الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية قرار شطب أو سحب الشهادات"
وعليه السلطات التأديبية على متن السفينة، أو الجهات التي لها الحق في النطق بالعقوبات 

 التأديبية البحرية هي:
 الربان. -
 المجهز . -
 الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية. -
 
ن البحري لم يوضح السلطة التي لها حق تأديب العامل البحري فحسب و إنما القانو    

وضح أيضا المخالفات و الأخطاء المتعلقة بالوظيفة و التي من شأنها المساس بسلامة 
الرحلة البحرية، والبضائع المشحونة على متن السفينة وكذا أمن الطاقم و المبحرين على 

 متنها. 
 

 ت التأديبية.ثانيا: تصنيف المخالفا
قط المتعلقة به و وضحنا نيبي فيما سبق، وتطرقنا لمختلف البعد أن عرفنا الخطأ التأد  

تصنيفات لالسلطة التي تملك حق التأديب على متن السفن سنتعرض في هذا المقام 
المخالفات التأديبية في مجال العمل البحري، إذ تنقسم هذه الأخيرة إلى صورتين، مخالفات 

 مرتكبة من قبل أفراد الطاقم ككل و أخرى تخص الربان فقط. 
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 المخالفات التأديبية المرتكبة من قبل الطاقم ككل. -1
 بما فيهم الربان و تتمثل فيما يلي:ا جميع أفراد الطاقم ـــــــــهذا النوع من المخالفات يرتكبه   
 التهاون في الخدمة الربعية أو الحراسة أو أي خدمة أخرى. -
 مر يتعلق بالخدمة و صادر عن موظف أعلى.ألكل  العصيان -
 التغيب عن السفينة بدون رخصة. -
 عدم مراعاة التعليمات المتعلقة بالأمن و الصحة و شروط العمل و كذلك الحريق. -
ف المتعمد للمعدات و الأدوات و الأشياء المفيدة للملاحة و تحميل و تفريغ البضائع الاتلا -

 أو سلامة السفن.
 الادخال أو القبول المتعمد للأشخاص غير المرخص لهم بالصعود على متن السفينة. -
 129الادخال أو القبول المتعمد على متن السفينة للأشياء و البضائع المذكورة في المادة  -

  1من القانون البحري.
السكر على متن السفينة أثناء الخدمة أو السكر خارج السفينة إذا نجر عنه فضيحة  -

 علنية.
عدم مراعاة أنظمة التعاون و المساندة و الحياة المشتركة و خاصة عدم الاحترام المتبادل  -

 2السفينة.راد الطاقم و الشتم و كذلك الشجار والخصام على متن ـــــبين أف
 3كل المخالفات الأخرى الماسة بالأنظمة البحرية الجاري بها العمل. -
 
تجدر الإشارة إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة جاءت واسعة جدا، حيث اعتبرت كل     

مخالفة أخرى تمس بالأنظمة البحرية الجاري بها العمل تعد مخالفة تأديبية، مما يعني أن 

                                                             
على البحار أن يحوز السلع و الأدوات المخصصة للبيع و لو  الجزائري من القانون البحري 129حيث منعت المادة  -1

كانت لاستعماله الشخصي أو لحسابه و ذلك بدون رخصة من المجهز و من شأنها تهديد سلامة السفينة و الأشخاص 
ف الموجودين على متنها أو لشحنتها و كذلك الاشياء التي تخضع حيازتها و نقلها على السفينة لأحكام مقيدة من طر 

 السلطات الجزائرية أو سلطات البلدان التي تتوقف فيها السفينة.
على ضرورة التعاون بين جميع أفراد الطاقم على متن السفينة  الجزائري من القانون البحري 181حيث تنص المادة  -2

في حفظ النظام و الأمن  ورعاية أنظمة التعاون و الحياة المشتركة و السهر على الثقة و الاحترام المتبادلين و المساهمة
 على متن السفينة و ذلك لفائدتهم المشتركة و لتحقيق مهمتهم كما ينبغي.
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ير المخالفات السابقة الذكر يعود تقديرها للسلطة التأديبية لكن هناك مخالفات أخرى غ
 شريطة عدم التعسف في ذلك ، مما يثبت أن مبدأ الشرعية غير مطلق في المجال التأديبي.

 
 المخالفات التأديبية المرتكبة من قبل الربان. -2
 ك ـــــــــــــه في ذلــــــــــشأنري ــــــــبعقد عمل بح فإن الربان يرتبط بمجهز السفينة كما هو معلوم    
 ز، ـــــن المجهعا ــــــا قانونيـــــان نائبـــــد الربــــــــك يعـــــى ذلـــــادة علـــــــن زيكــــــل 1أن باقي البحارةــــــــــش
ات الواقعة ــــــء بالالتزاماـــــــــع الوفــــــليستطيه ــــــــن قبلـــــر مـــــــة أكثـــــــدل عنايــــــي بـــــــا يستدعـــــــمم

 2ه.ــــــــه و اختصاصاتــــــــــاع التزاماتـــــــــــة باتســـــــــــــان واسعـــــــــــــة الربـــــــــــــفمسؤولي ،هــــــــــعلى عاتق
 
واردة مخالفة للنظام و الأحكام ال فالقانون البحري قرر مسؤولية الربان التأديبية إذا ارتكب   

 خرى و على وجه الخصوص ما يتعلق ب:فيه و النصوص التطبيقية الأ
 قيد البحارة و إلزامية دفتر الطاقم على متن السفينة. -
 اكتمال طاقم السفينة عند الضرورة. -
المفقود أو الاعتناء بالأشياء التي تركها على متن السفينة أحد أفراد الطاقم المتوفي أو  -

 الذي نقل إلى البر بسبب مرض.
 نزول أحد أفراد الطاقم إلى البر.  -
 التسجيلات في يومية السفينة. -
 أمن العمل على متن السفينة. حماية القصر و -
 تنظيم العمل و التموين و المنامة و الحماية الصحية على متن السفينة. -
 3الأنظمة.مراعاة القواعد المنصوص عليها في  -
 
كل عامل بحري صدرت منه إحدى هذه المخالفات المنصوص عليها، فإنه بحيث    

يتعرض لعقوبة تأديبية تتناسب و نوع المخالفة المرتكبة حتى لا يكون هناك تعسف في توقيع 

                                                             
 .11عبد الرحيم عوض، المرجع السابق، صفحة  -1
 .198علي البارودي ، هاني دويدار، المرجع السابق، صفحة  -2
 البحري الجزائري.من القانون  118المادة  -3



184 
 

الجزاء التأديبي على مرتكب المخالفة، لهذا نجد كل من العقوبة و إجراءات توقيعها تخضع 
لهذا سنتعرض في المطلب الثاني للأحكام  ،أن المخالفة التأديبيةالشرعية شأنها شأيضا لمبدأ 

 ت توقيعها.التأديبية و إجراءا بالعقوبة  المتعلقة
 

 المطلب الثاني: العقوبات و الإجراءات التأديبية.
، إن تأديب العامل يرتكز أساسا على العقوبة المقررة في حقه و مدى عدالتها بالنسبة إليه    

لذلك فإنه ليس من حق سلطة التأديب أن توقع سوى جزاء تتضمنه قاعدة ملزمة طبقا للنظام 
و يترتب على ذلك التزام السلطة التأديبية عند تقرير  ،لقانوني الذي يتم التأديب في ظلها

العقوبة الملائمة لما ارتكبه من إثم ألا تخرج عن الجزاءات التأديبية المقررة في هذا النظام 
و ما الإجراءات التأديبية إلا ضمانا للعامل المخطئ عند مساءلته، لذلك قرر  1لقانوني.ا

 القانون مجموعة من الإجراءات لا بد من اتباعها في ممارسة السلطة التأديبية.
 

 الفرع الأول: العقوبة التأديبية.
التي لا بد أن تكون لكل مخالفة تأديبية جزاء تأديبيا و هو ما يعرف بالعقوبة التأديبية     

ملائمة بمعنى تتناسب و الخطأ المرتكب لهذا نجدها تختلف باختلاف درجة الخطورة الفعل 
 المرتكب.

 
 أولا: تعريف العقوبة التأديبية. 

المتعلق  11-18لم يرد هناك تعريف للعقوبة التأديبية في التشريع الجزائري،  فلا القانون    
قابل نجد الفقه أورد لها لبحري عرفا العقوبة التأديبية، لكن بالمبعلاقات العمل و لا القانون ا

 تعريفا.
 
يتخذه صاحب العمل ضد  الإجراء الذي حيث عرفها الأستاذ أحمية سليمان على أنها ذلك   

العامل المخطئ سواء كان ذلك الإجراء ذا طابع معنوي أو أدبي كالإنذار و التوبيخ و غيرها 
ة ، كحرمانه من يأو كان الإجراء ذا طابع مالي يأخذ شكل عقوبة مال من الجزاءات المعنوية،

                                                             
 .211،المرجع السابق، صفحة  ي عزتمفه -1
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بعض التعويضات أو المكافاءات أو الامتيازات المالية أو خصم جزء من أجره ... إلى 
   1آخره.

 
كما عرفها الأستاذ محمد الفوزان على أنها ذلك الجزاء الذي يستطيع صاحب العمل    

من هنا  و 2ه بما نص عليه النظام و عدم الخروج عنه.ايقاعه على العامل، شريطة تقيد
يتضح لنا أن الجزاء التأديبي قد يكون ماديا أو معنويا، كما أن سلطة رب العمل في توقيع 

 الجزاء مقيدة بما تم النص عليه و في ذلك ضمانة و حماية للعامل.
 

 ثانيا: تصنيف العقوبات التأديبية.
إن العقوبة التأديبية تنقسم إلى ثلاثة الجزائري ف لبحريمن القانون ا 112سب المادة ح  

 أصناف:
 عقوبات ينطق بها الربان تجاه رجال الطاقم. -
 عقوبات ينطق بها المجهز. -
    عقوبات تصدرها الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية. -

    
 العقوبات التي ينطق بها الربان. -1 
 الجزائــــــــري ريــــــــــانون البحــــــــــن القـــــــــم 112ادة ـن المــــــــــى مـــــــــرة الأولـــــــــالفقددت ــــــــد حــــــــــــلق   

ام ــــــــاة أحكـــــــع مراعـــــــــا: " مــــــــــــاء فيهــــــــــث جـــــــــان حيـــــــــــا الربـــــــــــــــق بهـــــــــــي ينطــــــــات التــــــــــالعقوب
ان السفينة ــــق ربــــــــأن، ينطـــــــــذا الشـــــــي هــــــــــل فـــــــــه العمـــــــاري بـــــه الجــــــــــــول بــــــــــم المعمــــــــالتنظي

 ون".ــــــــــــس القانــــــــــمن نف 111من المادة  ـتجاه الطاقم بالعقوبات المذكورة في الفقرات أ،ب،ج
من القانون البحري فإنه يتضح  لنا أن العقوبات التي ينطق  111عليه و برجوعنا للمادة  و

 بها الربان هي: التوبيخ ، الانذار الشفوي أو الكتابي، الايداع على متن السفينة.
 س ـــــــــــتكبة من قبله، وهي عقوبة ليالتوبيخ : و هو لوم المخطئ على الأخطاء المر  -أ

 لها أثر مالي، لهجته أشد من الانذار.
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 دم ـــــــــــــــــــــــــــه بعـــــــب منــــــــلطل، و اهــــــــــارتكبل عن خطأ ــــــــــه العامــــــــــالإنذار: هو تنبي -ب
 1ة.ــــــــــــــذار البسيطـــــــــــة الانــــــــــي حالــــــــــة فــــــــــــون المخالفــــــــــتكمـــــــــــا   اــــــــــغالب و رارهـــــــــــــتك
 
م ـــــــ، و يتاليـــــــر مــــــــا أثــــــيس لهـــــوية لــــــــوبة معنــــــــه عقـــــــــلى أنــــــذار عـــــــرف الانــــــــا يعـــــــكم

الة ـــــــــه في حــــــــى أنـــــــه إلـــــــــار فيـــــــــــــسؤول إلى العامل، يشـــــــن المــــــــتوجيه الانذار بخطاب م
ر ـــــــــــذار تحذيـــــــن الإنــــــــــــد مــــــــد، و يقصــــــــــة أشــــــــه بعقوبـــــــــه سيواجـــــــــــة، فإنــــــــــراره للمخالفـــــــــــتك

 2ى لا يتعرض لجزاء أشد في المستقبل.ــــــــــة، حتـــــــة بسيطــــــــه لمخالفــــــــــد ارتكابــــــــــل عنـــــــــالعام
ن أجل جيهه مو من هنا يتضح لنا أن الإنذار قد يوجه شفاهة على شكل تحذير للعامل و تو 

و قد يوجه كتابة بحيث يتم تحذير العامل كتابة بحيث يتم تحرير ، تقويم سلوكه الوظيفي
 الخطأ الذي يرتكبه كتابة بغية تحسين سلوك العامل.

الايداع على متن السفينة: و معناه أن يتم توقيف البحار و أن يمنع من مغادرة  -جـ     
 وقفه عن العمل أيضا. السفينة عند رسوها في الميناء و طبعا يتم 

    
 العقوبات التي ينطق بها المجهز. -2 
ينطق المجهز بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات د، ه، و ، ز ، ح من المادة    

 ا وهي:ـــــــــــــــالمذكورة سابق 112و التي أحالت إليها المادة  الجزائري من القانون البحري 111
 التوبيخ الصادر من المجهز يلوم فيه البحار عن الأخطاء المرتكبة.التأنيب: و هو ذلك  -
 المنع من ممارسة وظيفة على متن السفينة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى عام واحد. -
الايقاف عن الخدمة لمدة ستة أشهر دون راتب أثناء هذه المدة، بمعنى أن العقوبة هنا  -

 ل تأديب العامل من ناحيتين ماديا ومعنويا.تكون أكثر شدة من سابقتها حيث تشم
 التنزيل من الرتبة، يعني من رتبته التي يشغلها إلى رتبة أقل. -
، اــــــــــأ جسيمـــــــــــو يكون نتيجة ارتكابه خط العزل: و يكون نتيجة تنحية العامل عن العمل، -

 ي أقصى العقوبات و أشدها.ـــــــــــو ه

                                                             
 .121، صفحة المرجع السابقمحمد الفوزان  -1
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 العقوبات التي تنطق بها الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية. -  3 
فإنه تصدر الوزارة المكلفة  الجزائري من القانون البحري 9فقرة  112حسب المادة     

بالبحرية التجارية قرار شطب أو سحب الشهادات على أن يتم تحديد حالات السحب المؤقت 
 ق التنظيم.أو النهائي للشهادات و الشطب عن طري

 
دد ـــــــــالمح 996-2888م ــــــــــذي رقــــــــــــوم التنفيـــــــــــأن المرســــــــــذا الشــــــــــي هــــــــــدر فــــــــــــص    
ة ـــــــة بالملاحــــــــــاءة الخاصـــــــــادات الكفـــــــــــي لشهــــــــــت أو النهائــــــــــب المؤقــــــــــالات السحـــــــــــلح

حيث جاء في ، 1اـــــــــــــر و شروطهمـــــــــــال البحـــــــــل رجـــــــــن سجـــــــــب مــــــــــشطة و الــــــــــالبحري
ي ــــــــــخ فؤر ـــــــــــالم 68-18من الأمر  112المادة الأولى منه ما يلي: " عملا بأحكام المادة 

دد هذا المرسوم حالات السحب المؤقت أو النهائي لشهادات ـــــــــ، يح1118أكتوبر  29
 ــــــــر و شروطهما.ـــــــــــــــال البحـــــــرية و الشطب من سجل رجــــــــــــــالكفاءة الخاصة بالملاحة البح

طار التنظيم المعمول به موضوع يمكن أن تكون شهادات كفاءة الملاحة المسلمة في إ و
 على النحو التالي: 2سحب مؤقت أو نهائي حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم

 السحب المؤقت: -أ
بناء على التقرير المفصل للإدارة البحرية المحلية فإنه يصرح بالسحب المؤقت لشهادة    

 التجارية اتجاه:الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية الوزير المكلف بالبحرية 
الربان و ذلك لمدة شهرين إلى ستة أشهر و ذلك حسب طبيعة المخالفة المرتكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  -

من القانون  118و خطورتها ، عند ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 
 وهي: الجزائري البحري

 .الطاقم على متن السفينة دفترقيد البحارة و إلزامية وجود  -
 اكتمال طاقم السفينة عند الضرورة. -
 

                                                             
، يحدد 2888أكتوبر  سنة  28الموافق ل  1121رجب عام  26المؤرخ في  996-8828هو المرسوم التنفيذي رقم  -1

ر ــــــــــــــــــــــال البحــــــــــــل رجــــــــــــــسجحالات السحب المؤقت أو النهائي لشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية و الشطب من 
 (.2888لسنة  81و شروطهما ) جريدة رسمية رقم 

 المذكور أعلاه. 996 -2888من المرسوم التنفيذي  82المادة  -2
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الاعتناء بالأشياء التي تركها على متن السفينة أحد أفراد الطاقم المتوفي أو المفقود أو  -
 الذي نقل إلى البر بسبب المرض.

 نزول أحد أفراد الطاقم إلى البر. -
 التسجيلات في يومية السفينة. -
 العمل على متن السفينة. نمأ حماية القصر و -
 و التموين و المنامة و الحماية الصحية على متن السفينة.تنظيم العمل  -
 مراعاة القواعد المنصوص عليها في الأنظمة البحرية. -
 
من الربان شهادة الكفاءة مؤقتا إذا كان محلا للعقوبة في الحالات المذكورة  كما تسحب    

 و هما:الجزائري  من القانون البحري 111من المادة ابعة في النقطتين الثانية والر 
 السكر على متن السفينة دون الاخلال بالنظام و خارج الخدمة. -
  1عدم مراعة القواعد التعاون و المساعدة المتبادلة و قواعد الحياة المشتركة. -
 
حسب الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من نفس المرسوم فإنه تسحب شهادة الكفاءة الخاصة    

بالملاحة البحرية من البحارة الآخرين لمدة شهر واحد إلى ستة أشهر حسب طبيعة المخالفة 
 من القانون البحري 181في المادة و خطورتها إما عند ارتكابهم لإحدى المخالفات المحددة 

 هي: وئري الجزا
 التهاون في الخدمة الربعية أو الحراسة أو أي خدمة أخرى. -
 عن موظف أعلى. مة و صادردالعصيان لكل أمر يتعلق بالخ -
 التغيب على السفينة بدون رخصة. -
 عدم مراعاة التعليمات المتعلقة بالأمن و الصحة و شروط العمل و كذلك الحريق. -
الأدوات و الأشياء المفيدة للملاحة و تحميل و تفريغ البضائع الاتلاف المتعمد للمعدات و  -

 أو سلامة السفينة.
 الإدخال أو القبول المؤقت المتعمد للأشخاص على متن السفينة. -

                                                             
لشهادات الكفاءة المحدد لحالات السحب المؤقت أو النهائي  996-2888من المرسوم التنفيذي  1فقرة  89المادة -1

 المذكور سابقا.
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الإدخال أو القبول المتعمد على متن السفينة السلع والأدوات المخصصة للبيع و لو كانت  -
و التي من شأنها تهديد رخصة من المجهز  سابه و ذلك بدونلاستعماله الشخصي أو لح

سلامة السفينة و الأشخاص الموجودين على متنها أو لشحنها و كذلك الأشياء التي تخضع 
حيازتها و نقلها على السفينة لأحكام مقيدة من طرف السلطات الجزائرية أو السلطات التي 

 1تتوقف فيها السفينة.
أو السكر خارج السفينة إذا انجر عنه فضيحة  السكر على متن السفينة أثناء الخدمة -

 علنية.
عدم مراعاة أنظمة التعاون و المساندة و الحياة المشتركة وخاصـــــــــــــــــــة عدم الاحترام والشتم  -

 و الشجار و الخصام على متن السفينة. 
 كل المخالفات الأخرى الماسة بالأنظمة البحرية الجاري بها العمل. -
   
لإحدى العقوبات  مكما يتم سحب هذه الشهادات مؤقتا من باقي البحارة في حالة تعرضه    

أي بالحبس من عشرة أيام  الجزائري من القانون البحري 111المنصوص عليها في المادة 
 دج عند ارتكابه:  18888دج إلى  1888إلى شهر واحد و بغرامة من 

ون الامتثال لإنذار رسمي صادر عن مسؤول العصيان البسيط لكل أمر يتعلق بالخدمة د -
 من رتبة أعلى.

 السكر على متن السفينة دون إخلال بالنظام و خارج الخدمة. -
غياب غير قانوني على متن السفينة، يرتكبه إما بحار ليس في الخدمة أو بحار ملحق  -

 بمنصب غير مركز الحراسة أو الأمن.
 ة المتبادلة و قواعد الحياة المشتركة.عدم مراعاة قواعد التعاون و المساعد -
 
للسحب المؤقت لشهادات الكفاءة الخاصة  ةعرض حالات السابقة الذكر يكون البحارال في  

في حالات  بالملاحة البحرية، كما يمكن أن يكون محلا للسحب النهائي لشهادات الملاحة
 . أخرى
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 السحب النهائي: -ب
يتعرض البحار للسحب النهائي لشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية بناء على   

التقرير المفصل للإدارة البحرية المحلية و بتصريح من الوزير الملف بالبحرية التجارية في 
 الحالات التالية:

 حالة العود إلى ارتكاب المخالفات التي أفضت إلى السحب المؤقت لشهادة الكفاءة. -
حالة الحكم على الربان أو أي عضو في الطاقم متحصل على شهادة الكفاءة بعقوبة  -

 حكام القانون البحري.أائية محددة في جنحية أو جن
 حالة فقدان حامل الشهادة الكفاءة الجنسية الجزائرية. -
  1حالة العجز الدائم الذي يعاينه الطبيب المؤهل من الإدارة البحرية المختصة. -
 
أما بشأن إجراءات السحب سواء كان نهائيا أو مؤقتا للشهادات فإنه بناء على نص المادة    
، يقوم مجهز السفينة بإصدار تقرير مفصل للإدارة 996-2888من نفس المرسوم  8

البحرية المحلية التي يتعين عليها إرساله فورا إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية، مدعما 
 ي ذات المرسوم.ـــــــا فــــــــوص عليهـــــــات المنصـــــــــدار العقوبـــــــــة إصــــــــــه بغيــــــــبآرائه و ملاحظات

و النهائي لشهادة أمعني بالأمر بمقرر السحب المؤقت ويتم تبليغ الإدارة البحرية المحلية و ال
منه إلى مجهز السفينة الكفاءة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام ، وترسل نسخة 

 المعني.
 الشطب من سجل رجال البحر.  -جـ  

إن الشطب من سجل رجال البحر يؤدي إلى فقدان صفة البحار ، ويصدر الوزير     
 المكلف بالبحرية التجارية قرار الشطب في الحالات التالية:

 بطلب من البحار. -
خرى على أا يرد فيها منع ممارسة أي وظيفة في حالة السحب النهائي لشهادة الكفاءة و لم -

 متن السفينة.
 عند فقدان الجنسية الجزائرية. -

                                                             
المحدد لحالات السحب المؤقت أو النهائي لشهادات الكفاءة السابق  996-2888سوم التنفيذي من المر  1المادة  -1

 الذكر.
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 عند وفاة البحار. -
 في حالة عدم ممارسة وظيفة فعلية على متن السفينة أكثر من ثلاث سنوات متتالية. -
 لمختصة.في حالة العجز الدائم للبحار الذي يعاينه الطبيب المؤهل من الإدارة البحرية ا -
 1في حالة الحكم على البحار بجنح و جرائم في إطار التشريع المعمول به. -
ويعد الشطب من سجل رجال البحر من أقصى العقوبات التي توقع على البحار كونها تنفي  

 هذه الصفة عنه و تؤدي إلى فقدانها.
 
ر سندرس مختلف بعد أن تطرقنا إلى تصنيف العقوبات التأديبية التي توقع على البحا   

 الإجراءات المتبعة لتأديبه في حال ارتكابه للمخالفة في الفرع الثاني.
 

 الفرع الثاني: الإجراءات التأديبية.
كما هو معلوم فإن أساس حق التأديب في مختلف النظم هو السلطة، و طبيعة التأديب      

قييد السلطــــــــــــــــــات التأديبية بالرغم من أن لها طابع عقابي، إلا أن جمهور الفقهاء يتفق في ت
و بالتالي الإجراءات المتبعة في توقيعها إلى مبدأ الشرعية و ذلك لأن مبدأ الشرعية هو 

حسب نصوص  و مواد  و 2الضمانة الأساسية و الفعالة لحماية العاملين ضد التعسف.
المتفرقة و الخاصة بالإجراءات التأديبية سنحاول شرح مختلف هذه  الجزائري القانون البحري

 الإجراءات.
 

 أولا: تدوين المخالفات في سجل خاص بها.
لا بد ه ـــــــــ، فأنالجزائري ن القانون البحريـــــــم 9رة ــــــــــــفق 882ادة ـــــــص المــــــــــب نــــــــحس    
دون ــــــــــنة أن يـــــــن  السفيــــــــــلى متــــــــبت عــــــة ارتكــــــــــــم بمخالفـــــــــا يعلـــــــــى الربان عندمــــــــعل
 ذة.ـــــــالمتخراءات ــــــــــات و الإجــــــــــة المخالفــــــــــــات طبيعـــــــــــل المخالفـــــــــي سجــــــــور فــــــــــلى الفــــــــــع

ن ــــــى متــــــــاك سجل خاص يدعى " سجل المخالفات" علــــــــان إمســـــــى الربـوجب علـــــــإذ يت
 ة ـــــبحيث يدون فيه طبيع، طنا 98 ــــــــــةا الإجماليــــــــــوق حمولتهــــــــــة تفــــــــة جزائريــــــــــل سفينـــــــك

                                                             
 .المحدد لحالات السحب المؤقت و النهائي لشهادة الكفاءة السابق الذكر 996 -2888نفيذي المرسوم الت 8المادة  -1
 .11، صفحة فهمي عزت، المرجع السابق -2
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البحرية المرتكبة على متن السفينة و نتيجة التحريات التي أجريت و كذا المخالفات 
  1الإجراءات المتخذة وفقا للقوانين والأنظمة.

 
طبيعتها على هذا السجل و ما تم التوصل إليه من تحريات  بعد تدوين هذه المخالفات و    

 القانون البحريمن  8فقرة  882و ما اتخذ بشأنها من إجراءات، فإنه بمقتضى المادة 
لا بد من أن يطلع مرتكب المخالفات على هذه البيانات و يطلب منه التوقيع عليه،  الجزائري

 و في حالة رفضه التوقيع بدون هذا الرفض أيضا في هذا السجل.
 

كما يجب أن تسجل في دفتر السفينة جميع الوسائل المستعملة من طرف الربان في     
 .الجزائــــــــــري ريــــــــون البحــــــــــمن القان 186ادة ــــــــــــص المــــــــب نإطار سلطته على متنها حس

و يجب أن يقدم سجل المخالفات في اليومين التاليين لوصول السفينة إلى الميناء، إلى إدارة 
أجريت الشؤون البحرية ، كلما ارتكبت مخالفة بحرية وكذا ملف التحريات التمهيدية التي 

  2بخصوص هذه المخالفة.
 

 ثانيا: إجراء تحقيق. 
راء ــــــــــالسفينة، يقوم فورا بإجة ارتكبت على متن ـان بمخالفـــــــــم الربـــــــــا يعلـــــــــعندم   
ق ـــــــــراء التحقيـــــــــــد إجـــــــــدر العقوبات التأديبية إلا بعــــــــــــــث أنه لا تصـحي 3،قــــــــــتحقي

ن أحد ــــــــــب مــــــــــأ المرتكــــــــــورة الخطــــــــــاه و حسب طبيعــــــــــة و خطـــــــــــه أدنـــــــالمنصوص علي
ادي ـــــــــــن الاعتبار لأسبــــــــــاب فعلــــــــــــه و مزاجه و سلوكه العــــــــــأفراد الطاقم مع الأخذ بعي

 ة.ـــــــــــن السفينـــــــــام و أمــــــــــال نظــــــــــي مجـــــــــق فــــــــــرر اللاحــــــلى متن السفينة و كذلك الضـــــــــــع
فإنه يتم التحقيق باستجواب الربان  من القانون البحري الجزائري 2فقرة  882وحسب المادة 

 ل الوقائع المنسوبة إليه، والاستماع إلى شهود الإثبات و شهود النفي.  لمرتكب المخالفة حو 
 

                                                             
 .الجزائري من القانون البحري 881المادة  -1
 .الجزائري من القانون البحري 888المادة  -2
 .الجزائري من القانون البحري 1فقرة  882المادة  -3
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و حسب نتائج التحقيق باستطاعة الربان إما أن يبرئ ذمة المتهم أو يسلط عليه عقوبة 
 تأديبية.

 
 ثالثا: التفتيش.

لى متن لقد أجاز القانون للربان القيام بالتفتيش إذا اشتبه في أحد أفراد الطاقم أنه يحمل ع   
السفينة السلع و الأدوات المخصصة للبيع و إن كانت لاستعماله أو لحسابه الخاص، دونما 
ترخيص له من المجهز بذلك و كان من شأنها تهديد سلامة السفينة و الأشخاص الموجودين 
على متنها أو لشحنتها و كذلك الأشياء التي تخضع حيازتها و نقلها على السفينة لأحكام 

 1طرف السلطات الجزائرية أو سلطات البلدان التي تتوقف فيها السفينة. مفيدة من
 
فإنه يجوز للربان تبعا لنتائج  الجزائري من القانون البحري 2فقرة  181حسب نص المادة    

لحراسة أو حفظها بطريقة أو التفتيش و نوع الأشياء المكتشفة، وضع تلك الأشياء تحت ا
و إذا كانت هذه الأشياء تهدد صحة أو حياة الأشخاص المبحرين على متن السفينة  ،بأخرى

أو سلامتها أو حمولتها أو يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات على السفينة أو سلامتها من 
 طرف السلطات المختصة، فإنه يحق للربان أن يقوم بإتلافها.

 
الأمن على متن السفينة و السهر على تأمين النظام و  في واجب الربان كما أنه بحكم    

التنفيذ السليم للرحلة البحرية، فإنه أتيحت له جميع الوسائل الضرورية و المنصوص عليها 
  ، و له أيضاالعمل و يعد التفتيش من بينها في الأحكام التشريعية و النظامية الجاري بها

 متن السفينة يهدد سلامتها و أمنها. ل شخص موجود على ـــــــي لكــــــحبس الاحتياطالالحق في 
 

 رابعا: الحبس الاحتياطي.
ا أي ــــــــــف احتياطيـــــــــــة أن يوقــــــــــإذ يجوز للربان حين ممارسته لسلطته أثناء الرحل    
 ة ـــــــى سلامــــــــيرة علــــــــــــــرة خطــــذا سير ــــــــــة، و يعتبــــــــــــن السفينـــــــــى متــــــــــــود علـــــص موجــــــــــشخ
 

                                                             
 .الجزائري من القانون البحري 1فقرة  181المادة  -1
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لكن لا يرخص باستعمال  1،مبحرين على متنها أو على حمولتهااص الـــــــة و الأشخــــــالسفين
 ى غير كافية.ر أو اتضح أن الوسائل الأخر ــــــا إذا ظهــــــــــة مــــــــي حالـــــــــراء إلا فـــــــذا الإجــــــــــه

و يمكن اللجوء للحبس الاحتياطي في حالة ما إذا كان تصرف أو سلوك شخص مبحر على 
 ها أو يعرقل التنفيذ السليم لالتزامات الربان.ـــــــــــها وسلامتـــــــــــدا لنظامــــــــــمتن السفينة يشكل تهدي

المدة التي تلي وصول شريطة ألا يتعدى الحبس الاحتياطي لشخص على متن السفينة 
السفينة لأول ميناء جزائري أو ميناء البلد الذي ينتمي إليه المحبوس للسلطات المختصة مع 

 2ارفاق تقرير بحبسه على متن السفينة.
     
تجدر الإشارة في الأخير إلى  أنه تتقادم ملاحقة الخطأ التأديبي بانقضاء ستة أشهر    

 من القانون البحري 118ه الخطأ عملا بنص المادة اعتبارا من اليوم الذي ارتكب في
 .الجزائري

 
ه ــــــل من حقوقـــــــــالعام در ـــو جزاء مهني، قد يجـــــــه يـــــــلجزاء التأديبا أن اــــا سابقــــــــلقد قلن    
ة ــــــــة الجنائيـــــــــد العقوبـــــــــن نجـــــي حيـــــف ة،ــــــــة أو نهائيــــــة مؤقتـــــــا بصفــــــــــة أو ينقصهـــــــــالمهني

فصلنا لنظام تأديبي  فالبحار يخضع، رية الشخص المخالف أو على ملكيتهح ىـــــرد علــــــــــت
 فيه سابقا و نظام جزائي سيأتي التفصيل فيه في المبحث الثاني من هذا الفصل.
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 الجزائي للبحارة.: النظام الثاني المبحث
فرد من قبل ــــزال آلام بالـــــالعقوبة في المفهوم التقليدي عبارة عن إجراء يستهدف إن    

ل مخالف للقانون، ـــــــعلى عم ل اجتماعيةــــــي ردة فعــــــه ة، أوــــــالسلطة بمناسبة ارتكابه جريم
 1و ذمته المالية.أال الفرد في شخصه أو حقوقه ــــــطة تـــــير إكراهيـــــد بتدابـــــردة الفعل تتجس و

الشرعية كما سبق و قلنا، لأن المشرع وحده هو الذي يملك  أو هذه العقوبة تخضع لمبد
تحديد الأفعال المعاقب عليها و المسماة " بالجرائم" و تحديد الجزاءات التي توقع على 

عتبر الفعل من قبيل يه أنه لا يمكن أن ترتب علييها و المسماة " بالعقوبات"، مما مرتكبي
الجرائم و يعاقب مرتكبيه مهما كان هذا الفعل منافيا للآداب أو المصلحة العامة إذا لم يكن 
منصوصا عليه قانونا، ذلك لأنه حسب هذا المبدأ لا يمكن أن تخلق جرائم و لا أن تبتكر 

  2عقوبات.
     

 لم يضع المشرع تعريفا محددا للمسؤولية الجزائية، تاركا ذلك للفقه مما أدى إلى اختلاف      
 ة ــــــــــــ، ونحن مع الدكتور عبد الرحيم عوض إذ يرى أن المسؤولية الجنائي3الآراء حول ماهيتها

                                                             
علي محمد جعفر، العقوبات و التدابير و أساليب تنفيذها، طبعة أولى، المؤسسة الجامعية للنشر و التوزيع، لبنان،  -1

 . 88، ص 1166
، طبعة ثانية، المكتبة القانونية، لمبادئ العامة في قانون العقوباتعلي حسن الخلف، سلطان عبد القادر الشاوي، ا -2

 .98، صفحة 2818العراق،
 إن اختلاف الفقه حول تعريف المسؤولية الجزائية كان على النحو التالي:  -3
 ة هي ذاتها الأركان القانونية للجريمة.الرأي الأول: ذهب إلى القول بأن أركان المسؤولية الجزائي -  
  ا عن الجريمة، ودليلهم على هو يناقض الرأي الثاني تماما حيث قرر أن للمسؤولية الجنائية مفهوما مختلفالرأي الثاني:  -  

الجريمة،  أن العقل يؤكد أن أركان الجريمة تتوافر بداءة في حق مرتكبها، ثم تنعقد مسؤوليته الجنائية عن ارتكاب فيذلك 
 أي أن المسؤولية أثر لتوافر أركان الجريمة  و أنها ليست ركنا من الأركان المكونة لها.

الرأي الثالث: حيث ينظر هذا الرأي للركن المعنوي للجريمة بنظرة أوسع و أشمل، ليدخل في نطاقه كافة العناصر  -  
ج ضمن موانع المسؤولية الجنائية، مما يجعل من المسؤولية النفسية، و الذهنية للمجرم حال ارتكابه للجريمة، وكذلك يندر 

 الجنائية من عناصر الركن المعنوي.
ر هذا الرأي ينظرون إلى الركن المعنوي للجريمة من منظور ضيق، كونه ابخلاف الرأي السابق فإن أنص : الرأي الرابع -  

قاد المسؤولية للقول بانع لا من الركن المعنوي للجريمة أو  ثبتيتكون من النشاط الذهني والنفسي للجاني فقط، ولا بد من الت
 دمه.الجنائية من ع
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وي، شريطة عبارة عن نتيجة مقدمتها الجريمة المرتكبة بأركانها القانوني، والمادي و المعن
 1توافر الإدراك و الحرية في الاختيار في حق المتهم المسند إليه الجرم المرتكب.

 
ال ــــــن عمـــــيختلف ع اصـــــي خــــام جزائــــــون لنظـــــيخضعفنــــــجدهم  ارةـــــالبح أمــــا عــــــن     

التجارية  كون البحرية العسكرية و، يخر هذه النصوص بالعامل التاريـــــــــيمكن تفسي البر، و
ن ـــــــــــف مــــــد مع التخفيـــــلك القواعـــــى تــــــاء علــــــم الإبقــــــن تــــــــــــلك، ةــــــة مشتركــــــت وصايــــــتح

حفاظا  ة، وـــــــن ناحيـــــة مــــــالسفينه ـــــــة التي تواجـــــــــار البحريـــــــــك راجع للأخطـــــــذل شدتها، و
 2ن ناحية أخرى.ــــــــا مــــــى متنهـــــــــــع علــــــــــــاص و البضائــــــــــــة الأشخـــــــــــسلام ن وـــــــــــى أمــــــعل

إلى  هي تقسم حسب جسامتها و تعد الجرائم البحرية أشد خطورة من الأخطاء التأديبية، و
مخالفات و جنح و جنايات، منها ما يمس بأمن و نظام الملاحة البحرية و منها ما يمس 

 بالنظام و الأمن على متن السفينة.
 

لهذا سنحاول في هذا المبحث التعرف على مختلف الأحكام الجزائية التي يخضع لها     
ام يحيلنا إليه من أحكالبحارة على ضوء ما ورد في القانون البحري من أحكام خاصة، و ما 

 عامة واردة في قانون العقوبات
 

 المطلب الأول: المخالفات البحرية.
لقد قسم المشرع المخالفات البحرية حسب درجة خطورتها و مرتكبيها إلى مخالفات من    

خاصة من حيث  الدرجة  الأولى و مخالفات من الدرجة الثانية، كما نجده قد خصها بأحكام
 جراء.الاختصاص والإ

 
 الفرع الأول: تصنيف المخالفات البحرية.

ن المشرع الجزائري اعتمد في تقسيم الجريمة على الخطورة و شدة الجسامة، أما نلاحظه    
 و التافه و الأخف عقوبة أالأقل ضررا أو ذات الضرر الضعيف حيث اعتبر المخالفة هي 

                                                             
 .288عبد الرحيم عوض، المرجع السابق، صفحة  -1

2 - René Rodier, traité générale du droit maritime, l’armement, Dalloz, paris, page 136. 
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المخالفة البحرية بدورها إلى  زائريالج و قسم القانون البحري رنة مع الجنحة والجناية.مقا
 مخالفات من الدرجة الأولى و مخالفات من الدرجة الثانية.

 
 أولا : المخالفات من الدرجة الأولى.

هي تلك المخالفات المعاقب عليها بالحبس من عشرة أيام إلى شهر واحد و بغرامة مالية    
كل عضو طاقم يرتكب أحد حيث يعاقب بهذه العقوبة ، دج. 18888دج إلى  1888من 

 الأعمال الآتية:
العصيان البسيط لكل أمر يتعلق بالخدمة دون الامتثال لإنذار رسمي صادر عن مسؤول  -

 من رتبة أعلى.
 خارج الخدمة. السكر على متن السفينة دون الإخلال بالنظام و -
الخدمة أو بحار الغياب غير القانوني على متن السفينة، الذي يرتكبه إما بحار ليس في  -

 ملحق بمنصب من غير مركز الحراسة والأمن.
 1قواعد الحياة المشتركة. عدم مراعاة قواعد التعاون و المساعدة المتبادلة و -
و بالتالي إذا ارتكب أحد أفراد الطاقم أحد الأفعال المذكورة، فإنه يعد مرتكبا لمخالفة بحرية  

من القانون  111صوص عليها في مطلع المادة من الدرجة الأولى و يعاقب بالعقوبة المن
 .الجزائري البحري

 
 ثانيا : المخالفات من الدرجة الثانية.

 ة الأعمال التالية:ــــــــتعد مخالفة من الدرجة الثاني    
 كل مخالفة من الدرجة الأولى مرتكبة خلال نفس الإركاب من قبل كل شخص راكب. -
 يرتكب خلال ممارسة المهنة من شأنه الإضرار بأمن السفينة. أكل خط -
عدم الاذعان لكل أمر يتعلق بالخدمة بعد إنذار رسمي من شخص  رفض الامتثال أو -

 من طرف الربان إلى أحد الركاب. أعلى رتبة إلى بحار أو
 السكر على متن السفينة مع إحداث فوضى. -

                                                             
 .الجزائري من القانون البحري 111أنظر المادة  -1
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 م مباشر للمرؤوس على متن السفينة أو اليابسة.عدم احترام من هو أعلى مرتبة أو شت -
 مة.دالإهمال في النوبة أو الحراسة، لا سيما النوم خلال الخ -
 و التدخين في الأماكن التي يمنع فيها التدخين.أإشعال النار دون إذن  -
 استعمال غير مرخص به لمركبة تابعة للسفينة دون ضياعها أو إتلافها أو إهمالها. -
دون رخصة على المتن لأحد البحارة عندما يكون ملحقا بمركز حراسة أو أمن غياب ب -

 دون أن يتسبب غيابه في خسائر للسفينة.
غياب بدون رخصة على المتن في الموانئ الأجنبية، لبحار ليس في الخدمة عندما لا  -

 يمنعه هذا الغياب من استئناف خدمته على متن السفينة.
 إرادية. اتلاف العتاد بصفة غير -
 تخلي غير مبرر عن الحجرة، لراكب في حالة إيقاف. -
 تخلي غير مبرر لعضو الطاقم عن مركز الحراسة. -
 الشجار بدون اعتداء. -
كل عضو من أعضاء الطاقم يرتكب إحدى هذه الأفعال يعد قد ارتكب مخالفة من الدرجة ف

دج إلى 2888مالية من الثانية و يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين و بغرامة 
 1دج.28888

 
 الفرع الثاني: الاختصاص و الإجراء في نظر المخالفات البحرية.

ة للجرائم ـــــــة بالنسبــة القضائيـــــــال الضبطيــــــــــة رجــــــــان صفـــــى الربـــــرع علـــــي المشـــيضف   
ن البحارة أو كان من ــــــــها مــــــان مرتكبــــــــواء كـــــــــة ســـــــلسفينار ـــــــالتي ترتكب على ظه

جمع  و ي يتولى إجراء التحريات الأولية،المسافرين، فإن الربان في هذه الحالة هو الذ
 ات.ــــالمعلوم وم بتدوين محضر يثبت فيه التحريات وـــــــيق ة، وــالمعلومات عن مرتكب الجريم

كل ذلك طبعا  حبسه احتياطيا، و و إصدار الأمر بالقبض على المتهم يكما أن له الحق ف
 يث تسند ــــه تمثيل قنصلي، حــــــــس فيــــــاء ليــــــعندما تكون السفينة في عرض البحر أو في مين

 
 

                                                             
 .الجزائري من القانون البحري 116حسب ما جاء في نص المادة  -1
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      1ن يتم تسليم المتهم إلى الميناء الذي تم به تسجيل السفينة.أهذه المهام للربان إلى 
   
زيادة على ضباط الشرطة  : "أنه الجزائري من القانون البحري 881حيث تنص المادة    

القضــــــــــــــائية و الأشخاص المذكورين في التشريع المعمول به ، فإن الأشخاص المؤهلين 
 لبحث ومعاينة المخالفات البحرية هم:

 ربابنة السفن التي ارتكبت على متنها المخالفات. -
 مفتشو الملاحة و العمل البحري. ن في الشؤون البحرية والمتصرفو  -
 الأعوان المحلفون التابعون للمصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ. -

ضائية المختصة في مكان حيث تؤدي الفئتان الأوليتان اليمين الشرعية أمام الجهات الق
 ."إقامتهما

 
لمؤهلون لبحث ومعاينة يتضح لنا الأشخاص االمذكورة أعلاه   881 المادة نص من  

 جل تحقيق ذلك الإجراءات التالية:المخالفات البحرية و الذين يتبعون من أ
 

 أولا: السجلات الخاصة بالمخالفات و المتابعات القضائية.
لا بد على الربان ومتصرف الشؤون البحرية أن يمسكا سجلات خاصة يدونان فيهما     

مجموعة من المعلومات تخص المخالفات المرتكبة و كذا العقوبات المنطوق بها و هذا 
 حسب نوع كل سجل على النحو التالي:

 السجل الممسوك من طرف ربان السفينة. -1
التي تفوق حمولتها على ربان السفينة  الجزائري حريمن القانون الب 881أوجبت المادة      

ن يمسك سجلا يسمى " سجل المخالفات" على أن يدون فيه المعلومات أنا بط 98الإجمالية 
 التالية:

 طبيعة المخالفات المرتكبة على متن السفينة. -
 نتيجة التحريات التي أجريت. -

                                                             
علاء الدين زكي، المسؤولية الجنائية لربان السفينة، دراسة مقارنة ، طبعة أولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -1

 .891، صفحة 2818
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 ن و الأنظمة.الاجراءات المتخذة وفقا للقواني -
 
الذي تحدثنا عنه سابقا و الذي تدون فيه المخالفات التأديبية  هنفس بالنسبة لهذا السجل هو   

المرتكبة على متن السفينة، على أن يقدم هذا السجل إلى إدارة الشؤون البحرية في اليومين 
 التاليين لوصول السفينة إلى الميناء كلما ارتكبت مخالفة، مدعما بملف التحريات التمهيدية

  1التي أجريت بخصوص المخالفة المرتكبة.
 

 السجل الممسوك من قبل متصرف الشؤون البحرية. -2
إذ يمسك متصرف الشؤون البحرية سجلا خاصا يدعى " سجل المتابعات القضائية" يدون    

 ى ـــــفيه العقوبات التي نطقت بها الجهة القضائية المختصة، حيث تسجل العقوبات بالإسناد إل
 3الفة.ــــــــــــــــب للمخـــــــــــــار المرتكــــــــــم البحــــــــة ترقيــــــــــي بطاقــــــــف  2" 2"م ــــــــــالقضائية رق البطاقة

  
 ثانيا: مباشرة التحقيق. 

 ول صــــــن و يــــــى حــــــــان إلــــــــــى الربــــــة تولـــــــالسفين رــــــــــى ظهـــــــة علـــــــجريم تـــــإذا وقع    
 4ل التأخير.ـــــي لا تحتمـــــــــات التــــــــراء التحريـــــــــتدلالات و إجــــــع الاســــــة جمــــــة المختصــــــالسلط

إذ يختص هذا الأخير بالنظر في المخالفات التي تقع في عرض البحر و توقيع الجزاءات 
يسمع فيه أقوال صاحب المقررة لها، إلا أنه لا يجوز له توقيع أي جزاء دون إجراء تحقيق 

فعال المنسوبة إليه و أقوال شهود الإثبات وشهود النفي مع تحرير محضر بهذه الشأن عن الأ
  5الأقوال.

                                                             
 .الجزائري من القانون البحري 888المادة  -1
هي عبارة عن بطاقة من بطاقات الصحيفة العدلية، حيث توجد لدى كل مجلس قضائي مصلحة لصحيفة السوابق  -2

القضائية يديرها كاتب ضبط ذلك المجلس تحت إشراف النائب العام، وتختص هذه المصلحة بمسك صحيفة السوابق 
و تسليم كشوف أو  81جميع البطاقات رقم القضائية لجميع الأشخاص المولودين بدائرة ذلك المجلس من خلال تركيز 

 .  89و  82مستخرجات يطلق عليها اسم البطاقات رقم 
 .الجزائري من القانون البحري 881المادة  -3
 .86إيمان الجميل، الربان، المرجع السابق، صفحة  -4
 .298علاء الدين زكي، المرجع السابق، صفحة  -5
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ي ألزمت ربان ــــــالت الجزائري من القانون البحري 882ادة ــــــهذا ما جاء في نص الم    
السفينة فور علمه بمخالفة ارتكبت على متن السفينة أن يقوم بإجراء تحقيق ، بحيث يقوم 

 ي.ـــــ، ويستمع إلى شهود الإثبات و شهود النفهــــــــــباستجواب مرتكبها حول الوقائع المنسوبة إلي
على أن يقوم بتدوين طبيعة المخالفات  و الاجراءات المتخذة، و يطلع مرتكبها على هذه 

 1ع يسجل رفضه في نفس السجل.ــــــة رفضه التوقيـــــــها، وفي حالــــــالبيانات و يطلب منه توقيع
 

والمعدة  ترسل المحاضر المتعلقة بتحريات ومعاينات المخالفات الموقعة حسب الأصول،    
من  881فقا لأحكام  قانون الإجراءات الجزائية من طرف الأشخاص المذكورين في المادة و 

إلى وكيل الجمهورية و تكون حجيتها صالحة إلى أن يثبت العكس  الجزائري القانون البحري
 2و لا تخضع المحاضر إلى التأكيد.

 
نذ القديم، لكن يرى الشراح أن تجدر الإشارة إلى أن سلطة الربان في التحقيق مقررة م    

 ول ـــسلطة الربان تنتهي بانتهاء الرحلة البحرية أو بوصول السفينة إلى ميناء تسجيلها أو بوص
في هذه الحالة يتوجب على الربان تسليم المتهم إلى السلطات  صاحب الشأن إلى غايته، و

 تصة مع محضر التحقيق الذي أجراه.المخ
    
ة من ـــــــن على متن السفينــــــل الموجوديـــــا كــــــان في التحقيق شاملة يخضع لهــــــالربة ــــــــــسلط   

ررة ـــــــة المقـــــــد العامـــــــة للقواعـــــة بالنسبــــــات استثنائيـــــى سلطــــــا تبقـــــبحـــــــــــــــــارة و ركاب، إلا أنه
ود ـــــــــــع إلى وجـــــــــــد يرجــــــــــذه القواعــــــــــه على خلاف هــــــــــــادها لـــــــــــــــن إسنـــــــــــــــكون، لــــــــفي القان
 ة. ـــــــــــــــات الدولـــــــــــن سلطـــــــــــــيدا عـــــــــــر بعـــــــــــرض البحــــــــــــــــي عـــــــــــــة فــــــــــــــــــالسفين

فلم يكن هناك مناص من إسناد السلطة للربان و اعتباره ممثل للسلطة العامة ، فهو في هذه 
م ــــــــــق بحكــــــــــاة التحقيـــــة و قاض من قضــــــــــة العامــــــــــــعضاء النيابأد عضوا من الحالة يع

 ة.ـــــــــات الدولـــــــــــــن سلطــــــــــيدا عـــــــــــبع ة وـــــــــــس الرحلأر  ىـــــــــــــــــة علــــــــــالسفين يــــــــــف وده ــــــــــوج
 

                                                             
 .الجزائري ون البحريمن القان 2،1،8، 1فقرة  882المادة  -1
 .الجزائري من القانون البحري 886المادة  -2
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فالضرورة إذن هي التي تقضي بتخويل الربان تلك السلطات الاستثنائية و تجعل منه محققا 
 1وقاضيا عند اللزوم.

 
 فة تحت المراقبة.ثالثا: وضع مرتكب المخال

ة أو ـــــــــاب مخالفـــــفإنه في حالة ارتك الجزائري من القانون البحري 8فقرة  882حسب المادة   
 ة.ــجنحة أو جناية يجوز للربان أن يضع مرتكبها تحت المراقبة على متن السفينة طوال الرحل

حجرته إذا كانت له حجرة في حيث يلزم الربان عضو الطاقم المرتكب للمخالفة بالبقاء 
لة التي لا تكون له فيها حجرة شخصية فإنه يوضع في مركز التأديب،  او في الح، شخصية

 يب لموافقة السلطة القضائية المختصة.ـــــــز التأدــــــــــة مركــــــــــتهيئ ان وــــــــــى أن يخضع المكـــــــعل
 
أي وضع مرتكب المخالفة  ان و تطبيق هذا الإجراءعند ممارسة هذه السلطة من قبل الرب   

 ة:ـــــــــــلا بد من احترام الأمور التالي تحت الرقابة
 مكوث البحار في غرفته الشخصية إذا كانت له غرفة شخصية. -
 وضعه في مركز التأديب في الحالة المعاكسة. -
أعضاء الطاقم كلما يجب أن يكون مركز التأديب متميزا عن المكان الذي يقيم فيه  -

 سمحت بذلك الترتيبات المادية على متن السفينة .
لا بد أن يقاد أعضاء الطاقم و الركاب الموضوعون تحت الرقابة إلى سطح  السفينة  -

 لمدة ساعة في كل مرة . و وم على الأقلمرتين  في الي
ي موانئ التوقف ف لا يطبق هذا الإجراء أي إجراء الوضع تحت الرقابة إلا في البحر و -

 الأجنبية.
 2ينتهي هذا الإجراء بقوة القانون بمجرد رسو السفينة في رحب الميناء الجزائري. -
 
 
 

                                                             
 .296، 291علاء الدين زكي، المرجع السابق، صفحة  -1
  .الجزائري من القانون البحري 889المادة  -2
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 رابعا: الإجراءات المتخذة عند ارتكاب المخالفة من قبل الربان. 
تحدثنا فيما قبل عن الإجراءات المتخذة عندما يرتكب الجرم من طرف عضو من أعضاء    

 أو الركاب على حد السواء، لكن ماذا عن الحالة التي ترتكب المخالفة من قبل لربان مــــــالطاق
 أو يكون شريكا فيها؟

 
ه ــــــــــث أنــــــــــقا، حيـــــــــذة سابـــــــس الإجراءات المتخــــــــه نفــــــي شأنــــــذ فــــــــة تتخــــــذه الحالـــــــــي هــــــــف  
ري ـــــــه يجـــــه فإنــــــــان السفينة أو بمشاركتـــــــــــن طرف ربــــــــاب المخالفة مـــــــــند ارتكـــــــع

 ا.ـــــــــــتمهيدي ــــــــــاة تحريـــــــــب الحالـــــــــة ، حســـــــــــؤون البحريــــــــة أو القنصليــــــــي الشـــــــــرف فــــــالمتص
ورة في الوقائع قد يستلزم الأمر وضع الربان تحت الرقابة، على ــــــــاك خطــــــــت هنــــــإذا كان و 

أن يشرع على الفور في استخلافه، على أن يتم إبلاغ وكيل الجمهورية المختص في جميع 
 1الأحوال.

 
ة بسلطات ـــــــر السفينـــــــان على ظهــــــــد الربــــــــد مـــــــــرع قــــــم أن المشــــــــي رغــــــــــبالتال     

ز ـــــــــة أو المجهــــــــــبحريـاستثنائية سواء في مواجهة الركاب أو البضائع أو حتى أداة الرحلة ال
 ر عادية.ـــــات غيــــــــــأو مالك السفينة ، فجميع ما سبق ذكرهم يمتلك الربان في مواجهتهم سلط

لكن المشرع رغم منح الربان هذه السلطات الاستثنائية، لكنه في المقابل أيضا فرض عليه 
التزامات معينة، بل امتد نطاق ضمان حسن استخدام الربان لسلطاته إلى وضع نصوص  

 رع.ــــــــــالمش لــــــــــن قبــــــــــا مــــــجنائية خاصة تجرم سلوكه إذا خرج عن الإطار المرسوم له سلف
ن ـــــــــــحيث وضع لهذه الجرائم عقوبات تبلغ من الشدة و الحدة بما يضمن المحافظة على أم

 2ر.ـــــسلامة الرحلة البحرية باعتباره الصالح العام لمجتمع السفينة السابحة في ظلمات البح و
 
ة ، في ـــــــة القنصليـــــــالسلط ي الشؤون وـــــــهر اختصاص المتصرف فــــا يظــــــمن هن    
 ة و ما إلى ذلك من إجراءات.ــت الرقابـــــــان تحــــــــع الربـــــــوض يدي وـــــــري التمهـــــــــراء التحــــــإج
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بعد كل حادث بحري أو كل مخالفة  كما أنه بعد كل فقدان سفينة و اصطدامها أو جنوحها و
القانون البحري يتوجب على الربان أن يرفع تقريرا بالوقائع إلى منصوص عليها في أحكام 

بالمقابل يجب على هذا الأخير  المتصرف الأول للشؤون البحرية الذي يمكنه الاتصال به، و
   1أن يبلغ فورا وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

  
من القانون  881تجدر الإشارة في الأخير إلى أن الاشخاص المؤهلون بموجب المادة    

ات ـــــــــيناع المعـــــــلبحث و معاينة مخالفات الأحكام الواردة فيه، يقومون بجمي الجزائري البحري
عليهم إعداد محضر بها  و شف الحقيقة،و الاستماع أو المواجهات التي قد تساعد على ك

 من ذات القانون. 888هذا ما نصت عليه المادة  ا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، وــطبق
 
ب أية مخالفة للأحكام المتعلقة بشرط الملاحة البحرية، بعد ــــــــان مرتكــــــــه بإمكـــــكما أن   

ف ــــــا بنصــــــمتهة أن يسدد فورا لدى الخزينة العامة غرامة مالية جزافية حددت قيــثبوت المخالف
 لأدنى من الغرامة المنصوص عليها. ن الأقصى و اــــــــن جمع المبلغيــــــــــل عـــــــالحاصغ ـــــــــــــالمبل

يكون مفعول هذا التسديد توقيف أية ملاحقة ، إلا إذا كانت هذه المخالفة تعرض مرتكبها 
ة مادة من شأنها  أن تشكل خطرا أو في تعويض ر مالية، تتمثل إما في إزالــــإلى عقوبة غي

 2ا  في العقوبات المتصلة بالعود.ـــــــــــات و الأشخاص ، إمــــت بالممتلكــــــــــــي ألحقــــــــــتـالخسارة ال
و بالتالي تسديد غرامة جزائية في هذه الحالة قد يغني مرتكب المخالفة من الملاحقة إلا إذا 

 تملص مرتكبها من عقوبة أشد. كان في توقيعها
 
ــا جراءات المتبعة لمعاينتهـــبعد أن استعرضنا المخالفات البحرية و تصنيفاتها و مختلف الا   

 و لمن يؤول الاختصاص في ذلك سنبحث في المطلب الثاني في الجنح والمخالفات البحرية.
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 المطلب الثاني: الجنح والمخالفات البحرية.
الجنايات البحرية إلى جرائم ماسة بأمن الملاحة  الجنح و الجزائري القانون البحريسم قلقد   

لهذا سنعتمد التقسيم  ،النظام و الانضباط على متن السفنالبحرية و نظامها و أخرى تمس ب
 ا للفرعين المكونين لهذا المطلب.الذي انتهجه المشرع عند تطرقنا لهذه المسألة وفق

 
 س بأمن و نظام الملاحة البحرية..الفرع الأول: المسا

ا أمن الملاحة ـــــة مجموع الجنايات و الجنح التي تهدد إمـــــذه الطائفــــــــي هــــل فــــــتدخ   
 البحرية أو نظامها.

 
 أولا: المساس بأمن الملاحة البحرية.

تلك الجرائم التي نص عليها القانون  ةيدخل ضمن الجرائم التي تمس بأمن الملاحة البحري   
 منه و تتمثل فيما يلي: 888إلى  111البحري من المادة 

 
 الابحار بسفينة سيئة للملاحة. -1
معناه أن يبحر الربان بإرادته أو بتهاون منه بسفينة سيئة للملاحة، وتكون غير مجهـــــــــــزة    

دج إلى 88888بة الغرامة من ة تكون العقو لفي هذه الحا ، وممونة و غير معدة و
يعاقب بنفس العقوبة المجهز الذي يضع تحت تصرف الربان مثل هذه  و، دج 988888
 السفينة.

أما إذا أدى الفعل المذكور إلى وضع السفينة نفسها أو السفن الأخرى في خطر و ما  -
ذ الحبس ة تكون حينئبلحق ضررا بالبيئة البحرية فالعقو حمولة أو أ عليهما من أشخاص و

 دج.888888دج إلى  188888من ثلاثة أشهر إلى سنتين و غرامة مالية من 
و إذا انجر عن الإبحار بسفينة سيئة للملاحة التسبب في جروح أدت إلى عجز كلي  -

مؤقت فإن العقوبة تكون حينئذ الحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 
 1دج.888888دج إلى 188888

                                                             
الموافق ل  1968صفر عام  16المؤرخ في  188-88من الأمر رقم  288هي العقوبة المنصوص عليها في المادة   -1

 (.1188لسنة  11) جريدة رسمية رقم المتمم. ، المتضمن قانون العقوبات المعدل و1188يونيو سنة  86
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لفعل إلى ضياع  السفينة أو أدت الجروح إلى عجز دائم ، تكون العقوبة و إذا أدى ذات ا -
 سنوات إلى عشر سنوات. 88هي السجن من 

أما في حالة وفاة شخص أو عدة أشخاص في الوقت الذي كانت فيه العواقب متوقعة،  -
 هذا يدل على أن المشرع الجزائري  في هذه الحالة أخذ و 1تكون العقوبة بالسجن المؤبد.

ه ــــــــــة مع علمــــــــــبالقصد الاحتمالي باعتبار أن الربان قد قام بفعل معين و هو الإبحار بسفين
ة، و بالتالي تحققت نتيجة أشد جسامة و هي الجرح أو الوفاة ، ــــــــــأنها غير صالحة للملاح

الغير للخطر عمدا لذا يعاقب كما لو ارتكب القتل العمد. فالمشرع الجزائري اعتبر تعريض 
  2الحذر. الحيطة و ركنا معنويا، مادام أنه يقع على الربان التزام سابق خاص بالأمن و

 
 جرائم الاختلاس أو بيع الأشياء الضرورية للملاحة. -2
كل شخص على متن السفينة يعمد إلى اختلاس أو تخريب أو بيع أشياء ضرورية     

و شحن و تفريغ السفينة أو يتلف أو يبيع المواد للملاحة أو المناورة أو لأمن السفينة أ
الغذائية المشحونة بغرض تموين أشخاص على متن السفينة، فإنه يعاقب بالحبس من ستة 

 دج.288888دج إلى 28888أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 
  3أما السرقة على متن السفينة فيعاقب عليها طبقا لأحكام قانون العقوبات. -
 
 الأفعال التي تؤدي إلى جنوح أو هلاك أو إتلاف السفينة بقصد إجرامي. – 3  
فإنه يعاقب بالإعدام كل شخص يعمد بأية الجزائري  من القانون البحري 161سب المادة فح 

 ف أية سفينة بقصد إجرامي.وسيلة كانت إلى جنوح أو هلاك أو إتلا
 
 
 

                                                             
 .الجزائري من القانون البحري 111أنظر المادة  -1
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 إعاقة القيادة أو المناورات البحرية للسفينة أو الإخلال بالنظام و الأمن على متن – 4 
 السفينة.

فكل من ارتكب مثل هذه الأفعال فإنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة مالية  -
 تين العقوبتين.هدج أو بإحدى 188888دج إلى 28888 من
و البيئة أض الأشخاص أو السفينة أو الشحنة يو إذا كان من شأن هذه الأفعال تعر  -

للخطر تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و غرامة مالية من 
 دج.888888دج إلى 88888

أما إذا أدت هذه الأفعال إلى هلاك السفينة أو الجروح تؤدي إلى عجز دائم ، تكون  -
ة وفاة شخص أو عدة أشخاص في العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، و في حال

سنوات إلى عشرين  18الوقت الذي كانت فيه العواقب متوقعة هنا تكون العقوبة بالسجن من 
  1سنة.
   
لأجانب الموجودين على متن ن أحكام هذه المادة تطبق على البحارة اأتجدر الإشارة إلى    

المياه الإقليمية الجزائرية عملا بنص جنبية عندما يكون الفعل الإجرامي قد ارتكب في أسفينة 
 . الجزائري من القانون البحري 889المادة 

 
 مخالفة التنظيمات البحرية أو الإهمال المؤدي إلى الاصطدام أو الجنوح.  -  5    
كل ربان أو ضابط أو قائد أو عضو آخر من أعضاء الطاقم تسبب في ارتكاب مخالفة    

سفينته أو نظيمات البحرية، أو فعل آخر من الإهمال تسبب لللقواعد التي تنص عليها الت
و جنوح أو تصادم مع عائق ظاهر أو معروف أو تسبب في أسفينة أخرى في اصطدام 

عطب للسفينة أو لحمولتها أو في مساس البيئة، ففي هذه الحالة يعاقب بالحبس من ست 
 دج.288888دج إلى 28888أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 

 
 
 

                                                             
 .الجزائري من القانون البحري 162المادة  -1
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إذا انجر عن الأفعال المذكورة جروح أدت إلى عجز كلي مؤقت، فيعاقب بالعقوبات  -
 1من قانون العقوبات. 112و  281المذكورة في المادتين 

إذا تسبب الفعل المذكور في فقدان السفينة أو أدى إلى جروح  انجر عنها عجز دائم،   -
 .تكون العقوبة الحبس  من سنتين إلى خمس سنوات

شخاص تكون العقوبة هي السجن أوفاة التي يتعرض لها شخص أو عدة أما في حالة ال -
 من عشر سنوات إلى عشرين سنة. 

 
 الامتناع عن الإنقاذ في حالة التصادم أو عدمه. – 6    
في حالة الامتناع عن الإنقاذ في حالة التصادم، يعد كل ربان تسببت سفينته في حادث  - 

اصطدام و كان قادرا على إنقاذ السفينة و ما عليها  دونما خطر عليهم، و امتنع عن 
استعمال الوسائل المتاحة إليه لإنقاذ الطاقم و ركاب السفينة المصدومة فإنه يعد مرتكبا 

 من القانون البحري 161المنصوص عليها في المادة  بالعقوبة لجريمة معاقب عليها
على أن يتعرض لنفس العقوبة الربان الذي ترك مكان الحادث دون أن تمنعه قوة  2.الجزائري

ذان مسير ــا أو دون استئـــــن تجدي نفعــــة الاسعاف لــــن أن مواصلـقاهـــــــــــــــــــــــــــرة و قبل التأكد م
و عدة أشخاص نتيجة أفي حالة هلاك شخص  و تنسيق البحث و الإنقاذ البحريين.عمليات 

 هذا الامتناع تكون العقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
 
أما في الحالة الثانية أي الامتناع عن الإنقاذ في الظرف العادي، فإنه في هذه الحالة كل  -

يقدم  المساعدة لشخص عثر عليه في حالة خطر الضياع أو ربان كان باستطاعته  أن 
الموت في البحر، دون أن يعرض  أعضاء طاقمه و المسافرين إلى الخطر و لم يفعل فإنه 

دج إلى 28888سيعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 
 دج أو بإحدى هتين العقوبتين.  288888

 

                                                             
دج إلى  6888هي الحبس من عشر أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من  العقوبة في هذه الحالة -1

 دج حسب الحالة.888888دج إلى 188888دج أو الحبس من سنة إلى خمس سنوات  و بغرامة من 18888
 دج.188888دج إلى 28888ة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من هي الحبس من ست -2
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 لة خطر.ترك السفينة في حا -7   
هي في حالة خطر دون ضرورة أو دون استشارة  كل ربان ترك سفينته أثناء الرحلة و -

 ضباطه يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر.
نفس العقوبة يتعرض لها الربان الذي اضطر لترك سفينته و لم يكن آخر من يغادرها أو   -

ئق الموجودة على متن السفينة و ما أو الوثا قبل تركها أن ينظم إنقاذ الركاب الذي أهمل
 ء وبضائع ثمينة.اتحمله من أشي

دج إلى 18888عاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من ي كما و -
 1دج عضو الطاقم الذي يتخلى على السفينة في حالة خطر دون إذن الربان.88888

 
 مخالفة القواعد المتعلقة بالاتجاه الملاحي. -8   
عضاء الطاقم لا يراعي القواعد المتعلقة أن أو ضابط أو قائد أو أي عضو من كل ربا -

و الطريق الذي تتبعه أو القواعد التي تضبط أمن الملاحة البحرية  حي للسفينةلابالاتجاه الم
 دج.88888دج إلى 18888فإنه يعاقب بغرامة من 

 
ظروف جوية سيئة حيث تكون حينئذ  أو في وبة إذا ارتكبت هذه الأفعال ليلاتشدد العق  -

دج إلى 28888عبارة عن الحبس من شهرين إلى سنتين و غرامة مالية  من 
 2دج.188888

حكام على البحارة الأجانب الموجودين على متن السفينة الأجنبية على أن تطبق هذه الأ
 القانون البحري من 889عندما يكون الفعل مرتكبا في المياه الإقليمية الجزائرية حسب المادة 

 .الجزائري
 

 الجرائم المتعلقة بسندات السلامة و الأمن. -9    
صلاحية وثائق السلامة، فكل مجهز أو مالك أو ربان، يبحر بسفينة أو فقط المقصود هنا    

 ه ــمنها أو سحب منه أو أوقف العمل بأبها و تكون قد انقضت صلاحية سند يحاول الإبحار 
                                                             

 .الجزائري من القانون البحري 168أنظر نص المادة  -1
 .الجزائري من القانون البحري 161نظر المادة أ -2



210 
 

 166كب جريمة بحرية معاقبا عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة فإنه يعتبر قد ارت
 1.الجزائري من القانون البحري

 
 الجرائم المتعلقة بالحطام. -11  
 ناء جوبهم غياهب البحار قد يصادفو ثنأ هم على متن السفينة ولأن البحارة أثناء عمل   

حطاما قد يشكل خطرا على الملاحة أو الصيد البحري أو البيئة أو الدخول  إلى الميناء أو 
الإقامة به أو تكون له قيمة تاريخية فهم من بين الأشخاص الملزمين بالتصريح به طبقا لما 

  2.الجزائري من القانون البحري 981هو منصوص  في المادة 
 الف  ــــــــة المخــــــــقا لما هو منصوص عليه فإنه يتم معاقبعند الإخلال بالتزامات التصريح طب -

 دج. 188888دج إلى  8888أو المخل بغرامة من 
إلى  18888يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر و بغرامة مالية من كما   -

دج كل من أدلى بتصريح مزيف يتعلق بزمن و مكان و ظروف اكتشاف الحطام 188888
 و إنقاذه.

 إلى 188888 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة مالية من في حين  -
 3دج كل من اختلس حطاما ذا طابع تاريخي.8888888

 
 عدم الإبلاغ عن الوقائع التي تشكل خطرا على أمن الملاحة. -11   
من سنة واحدة  فإنه يعاقب بالحبس الجزائري من القانون البحري 111حسب نص المادة    

دج  أو إحدى هتين 188888دج إلى 18888غرامة مالية من  خمس سنوات وإلى 
العقوبتين، كل شخص موجود على متن السفينة يعلم بواقعة أو خطر من شأنه أن يمس 

 بأمن الملاحة أو الركاب أو الحمولة و لا يخطر فورا السلطات السلمية أو السلطات.
                                                             

 دج188888دج إلى 28888تتمثل العقوبة في الحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة مالية من  -1
كل شخص بمقتضى هذه المادة يكون قد اكتشف او  أنقذ حطاما بحريا أن يقدم تصريحا للسلطة  إذ يتعين على  -2

الإدارية البـــــحرية في الثــماني و الأربعين ساعة من اكتشاف الحطام على الساحل أو عند الوصول غلى الميناء الجزائري 
ان ـــــــهذا التصريح المعطيات  الخاصة بالوقت و مك الأول، عندما يكتشف الحطام أو ينقذ في البحر  حيث يجب أن يحمل

 و ظروف اكتشاف و إنقاذ الحطام.
 من القانون البحري. 118المادة  -3
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فس القانون على أن كل شخص يعلم بوفاة أو جرح شخص من ن 112كما تنص المادة  -
أو عدة أشخاص على متن السفينة أو ضياع أو إتلاف عتاد يؤثر على السفينة في المياه 

ئري أو سفينة جزائرية حيثما وجدت، أو أي ضرر يصيب البيئة الخاضعة للقضاء الجزا
ـــــــــر ة أشهــــــست ن إلىـــــــريولم يخطر السلطات المختصة فإنه يعاقب بالحبس من شه البحرية

 دج. 888888دج إلى 288888 و بغرامة مالية من 
 
مخالفة قواعد الحركة الملاحية أو الالتزامات التي تقرها الأحكام القانونية أو  -12  

 السلطة البحرية المختصة.
 ة:ـــــــــة الجزائريـــــــــة أو الداخليــــــــكل ربان سفينة جزائرية أو أجنبية يخالف في المياه الإقليمي    
أية قاعدة من قواعد الحركة البحرية، تطبيقا للاتفاقية الدولية حول الوقاية من   -

 الاصطدامات في البحر.
ه ــــــاء أو الخروج منــــرات الدخول إلى المينــــــــحكام القانونية التي تحدد ممكل التزام  تقره الأ -

 تعين المناطق المرخصة للرسو.و تلك التي 
مرور و بضفاف فيما يتعلق بالمسافات الدنيا لللتزام تقره السلطة البحرية المختصة كل ا -

 السواحل الجزائرية.
و في هذه الحالات يعاقب كل من خالف هذه الأحكام بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 

 1الجزائري. من القانون البحري 119
   
 التصريح بالبيانات الخاصة بالسفينة.عدم  -13  
عشرين  يفوق طولها أربعا و التي حيث يتوجب على ربان السفينة الجزائرية أو الأجنبية   

 مترا  أو تفوق حمولتها خمسون طنا خاما، أن يخبر السلطات المختصة  أربعا وعشرين 
 

                                                             
 دج أو إحدى هتين العقوبتين.188888دج إلى 18888هي الحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة مالية من  -1

تنقل محروقات أو مواد خطيرة دج عندما ترتكب هذه المخالفة من ربان سفينة جزائرية 8888888ن ترفع الغرامة إلى أعلى 
كل سفينة جزائرية  يخالف  خارج المياه الإقليمية  قواعد الحركة البحرية الصادرة  نتطبق نفس العقوبات على ربا و، أخرى

المخالفات المذكورة في وقت الحرب حيث لبحر، وتشدد العقوبة إذا ارتكبت م في اطبقا للاتفاقية الدولية للوقاية من الاصطدا
 سنوات. تصبح العقوبة  السجن من خمس سنوات إلى عشر



212 
 

و ميناء ارسائها و اتجاهها  ساعة قبل دخوله للمياه الداخلية الجزائرية باسم السفينة و علمها
من القانون  111عليها في المادة  ض للعقوبة المنصوصو طبيعة حمولتها و إلا تعر 

اعة إذا كانت هذه وتجدر الإشارة إلى أن المدة تقلص إلى اثني عشرة س، 1الجزائري البحري
 ربع و عشرين ساعة.  أالرحلة تقل عن 

 
 عدم احترام القواعد المتعلقة بنقل المحروقات و المواد الخطيرة. -14   
جنبية تنقل حمولة محروقات أو مواد خطيرة أخرى أم أت على كل ربان سفينة جزائرية كان -

 وقت دخولهــــــــــــــــــــا، تدخل المياه الإقليمية الجزائرية، أن يخطر السلطات المختصــــــــــة بتاريخ و
همية الحمولة و إلا عوقب بالحبس من أطريق المتبع و سرعتها و طبيعة و و موقعها و ال

دج أو بإحدى  9888888دج إلى 888888ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة مالية من 
 هتين العقوبتين.

في حالة وقوع حادث يهدد البيئة البحرية فإن الربان سيعاقب بالسجن من خمس سنوات   -
دج دج أو بإحدى 8888888دج إلى 9888888ات و غرامة مالية من إلى عشر سنو 
 هتين العقوبتين.

 ات السابقة.ـــــــــل للعمليــــــــم أو المسهـــــــى الشريك المساهــــــــق نفس العقوبة علـــــــى أن تطبــعل -
من  1-681 كل ربان يخالف قواعد نقل المواد الخطيرة كما هي محددة في المادة كما أن -

 دج.888888دج إلى 188888يعاقب بغرامة مالية من  2الجزائري القانون البحري
دج كل شخص يحمل أو يركب أو 188888دج إلى 18888يعاقب بغرامة مالية من   -

الرموز القانونية  ينزل في الحصن المينائي مواد خطيرة دون أن يلصق مسبقا العلامات و
 على تغليف هذه المواد.

وات ــــــــفإن المذنب يعاقب حينها بالحبس من سنتين إلى ثلاث سن ،حالة وقوع حادث في  -
 دج.888888دج إلى 88888و بغرامة مالية من 

كل ربان سفينة جزائرية  ساعد أو جر سفينة تسير بالقوة النووية أو أي سفينة أخرى تنقل  -
 م دون إخطار السلطات حمولة محروقات أو مواد خطيرة أخرى محددة عن طريق التنظي

                                                             
 دج.888888دج إلى188888الغرامة المالية من تتمثل في   -1
 ي هذا المجال .للقواعد البحرية الدولية المحددة ف  تتمثل هذه القواعد في إخضاع نقل المواد بحرا  -2



213 
 

المختصة على الفور عن موقع السفينة الموجودة في خطر و طبيعة عطبها فإنه يعاقب 
  1.الجزائري من القانون البحري 116بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 

كل ربان سفينة جزائرية أو أجنبية تنقل مواد مشبعة أو مزودة بوسائل دفع نووي دخلت  -
الإقليمية الجزائرية دون إخطار السلطات المختصة بتاريخ و وقت دخولها و موقعهـــــــــــا المياه 
ن ـــــــن مــــــــب بالسجـــــــة يعاقــــــــة الحمولــــــــة و أهميــــــــــة و كذا طبيعــــــــة السفينـــــــرعـق وســــــو طري

 دج . 8888888إلى  9888888ن ــــــــة مـــــــــة ماليـــــــامن سنة و غر ـــــــعشر سنوات إلى عشري
على أن تشدد العقوبة إذا وقع حادث لمثل هذه السفينة حيث يعاقب ربانها بالسجن المؤبد 

 من القانون البحري. 111عملا بنص المادة 
ية زائر ، لكل ربان سفينة جون البحري قد قررت عقوبة الإعداممن القان 888نجد المادة  -
 اء الوطني.ــــــي المياه التابعة للقضــــــــة فـــــــات مشعــــــــــدا نفايـــــــــى عمـــــــــــألقية ــــــــت أو أجنبـــــــانك

لأنه بهذا الفعل يكون قد أحدث تغييرا متعمدا في شكل البيئة البحرية، بما يغير هذا الوسط 
  2نتائج خطيرة لكل كائن حي.الطبيعي على نحو يحمل معه 

 
 مخالفة قواعد نقل المواد الغذائية. -15   
كل ربان لم يمتثل للقواعد المتعلقة  بنقل المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك الانســــــــــــــــــــــــــاني   
ة هو أن يجري ذلك وفقا للمقاييس و الاستعمالات و الممارسات البحري و ،و الحيوانيأ

 3دج.888888دج إلى 188888بها فإنه يعاقب بغرامة مالية من  ىالموصالدولية 
ة ـــــــــهناك طائفة أخرى من الجرائم نص عليها القانون تتعلق أو تهدد نظام الملاحة البحري   

 و هي موضوع النقطة التالية.
 
 
 

                                                             
 دج.9888888دج إلى 888888العقوبة هي الحبس من ستة أشهر إلى عشر سنوات و غرامة مالية من   -1
صليحة علي صداقة، النظام القانوني لحماية البيئة البحرية من التلوث رفي البحر المتوسط، طبعة أولى، دار الكتب  -2

 .11، صفحة 1118القانونية للنشر، بنغازي، 
 من القانون البحري الجزائري. 111مادة ال -3
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 ثانيا: المساس بنظام الملاحة البحرية.
 الملاحة البحرية فيما يأتي: تتمثل الجرائم الماسة بنظام

 
 مخالفة القواعد المتعلقة برفع العلم. -1

كل ربان سفينة، يمارس الملاحة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني تحت أعلام عدة  -
ن ستة أشهر إلى خمس سنوات ـا بالحبس مــــــــــا لجريمة بحرية معاقب عليهـــــــــدول يعد مرتكب

كما يمكن للجهة القضائية التي تصدر ، دج1888888لى دج إ288888غرامة من و 
 1الحكم أن تأمر علاوة على ذلك بمصادرة السفينة.

قضت بعقوبة الحبس من سنة واحدة إلى  الجزائري من القانون البحري 882كما أن المادة  -
دج ضد كل ربان سفينة أجنبية ترفع في  288888إلى  28888سنتين و بغرامة مالية من 

 ه الإقليمية أو في ميناء جزائري علما غير علم دولة ميناء الترقيم.الميا
و تصدر الجهة القضائية المختصة زيادة على ذلك حكما بمصادرة السفينة التي تحمل العلم 

 الزائف.
يعد كل شخص يرفع في البحر علما جزائريا على سفينة غير مسجلة في الدفتر الجزائري   -

مة بحرية معاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات لترقيم السفن مرتكب لجري
من  889دج، حسب ما جاء في المادة 188888دج إلى 28888و غرامة مالية من 

 .الجزائري القانون البحري
نفس الحال  بالنسبة لربان السفينة الجزائرية الذي لا يرفع في البحر العلم الجزائري فوق   -

جنبيا فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و غرامة السفينة أو يرفع عليها أ
من  881دج وهي العقوبة المنصوص عليها في المادة 188888دج إلى 28888مالية من 

 .الجزائري القانون البحري
دج كل ربان سفينة جزائرية لا يرفع 188888دج إلى 28888يعاقب بغرامة مالية من   -

على هذه السفينة العلم الجزائري حسب النموذج و الطريقة المنصوص عليها بالنسبة لكل 
 2صنف من السفن الجزائرية.

                                                             
 .الجزائري من القانون البحري 881أنظر المادة  -1
 .الجزائري من القانون البحري 888أنظر المادة  -2
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 كل ربان يخالف القواعد المتعلقة بالالتزام بما يلي: كما أن   -
 حراس الشواطئ. لعلم إلى الوحدات العائمة للقوات البحرية و* تقديم ا        
 * رفع العلم عند دخول السفينة في المياه الاقليمية و في الموانئ.        

    
 * مسك الوثائق والشهادات القانونية و الاحتفاظ بها على متن السفينة.     

 1.الجزائري القانون البحريمن  888فإنه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 
دخول هذه السفينة في المياه الاقليمية ينة الأجنبية الذي لا يرفع عند بالنسبة لربان السف أما -

إضافة إلى علمه الوطني، العلم الجزائري بصفة عامة طبقا للممارسات البحرية الدولية فإنه 
 دج.188888دج إلى 28888يعاقب بغرامة مالية من 

 
 مال الأحكام القانونية المتعلقة بهوية السفن ووثائقها.إه -2     

فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر  الجزائري من القانون البحري 886حسب نص المادة    
ل شخص لا يمتثل نتيجة ـــــــــــدج ك88888دج إلى 18888إلى سنتين و بغرامة مالية من 
ي أو ــــــــــن ، أو يمحــــــــــة السفيمات الخارجية لهو قة بالعلاـــــإهمال للأحكام القانونية المتعل

 الحروف و الأرقام المكتوبة أو لواحقها.  ة وسيلة، الأسماء وــــي بأيـــــــــيطمس أو يغطي أو يخف
و إذا ارتكبت هذه الأفعال عمدا، فإنه يتم معاقبة المذنب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين 

 دج.188888دج إلى 28888و غرامة مالية من 
 ه ـــــــــكل شخص يقدم وثائق مزورة مكنت من الحصول على عقد الجنسية الجزائرية لسفينت  -

  2.الجزائــري ريـــــــــون البحــــمن القان 818ادة ــــــــــا في المــــــــوص عليهــــــــة المنصــــــــيعاقب بالعقوب
يك في هذا الفعل مع مراعاة حقوق الغير بمصادرة السفينة و يتعرض لنفس العقوبة كل شر 

 عند النطق بحكم العقوبة.
للسلطة قائمة الطاقم، و دفتر المخالفات كل ربان لا يقدم في غير حالات القوة القاهرة  -

 ى ـــــــــــالبحرية المختصة خلال ثماني و أربعين ساعة التي تلي وصوله إلى ميناء جزائري أو إل
 

                                                             
 دج.18888دج إلى 28888هي الغرامة مالية من  -1
 .سنوات إلى  عشرين سنة 18هي السجن من  -2
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مثلية القنصلية الدبلوماسية الجزائري المقيمة في الحدود الادارية التي يتبع لها الميناء الم
 1دج.88888إلى  18888الأجنبي فإنه يعاقب بغرامة مالية من 

كل شخص يمارس الملاحة البحرية دون أن يكون حائزا حسب الحالة إما على سجل   -
ستظهر تلك الوثائق عند أول تفتيش تقوم به الطاقم و إما على رخصة أو بطاقة تنقل أو لا ي

 السلطات المكلفة بالمراقبة، سيعاقب بغرامة:
 طن. 28دج بالنسبة للسفن التي تفوق حمولتها الخام 88888دج إلى 28888*من     
طنا  28دج بالنسبة للسفن التي تقل حمولتها الخام عن 28888دج إلى  8888* من     

 أو تعادلها.
ل عوض سجل الطاقم أو أبحر ـــــــة تنقــــــــة أو بطاقـــــــــب رخصـــــــــم المذنــــــــإذا تسل اــــــــأم -

 ه عقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر.ــــــــــــه تفرض عليــــــــــبوثائق انقضت صلاحيتها، فإن
ا ــــــــــة وضعيتهــــــــــتسوي على أن تحجز السفينة من قبل العون المحضر في الميناء إلى أن تتم

 و ذلك في جميع الحالات، و تكون تكاليف حراسة السفينة على عاتق مرتكب المخالفة.
 
 عدم احترام الحظر المفروض من طرف السلطات المختصة. – 3  
ة الارساء كل ربان يقدم على إخراج السفينة من ميناء جزائري أو يغادر المرفأ أو منطق   

ة ـــــــات البحريــــــن طرف السلطــــــــن الحضر المفروض مــــــــــم مــــــــ، بالرغةــــــــــوجد بها السفينالتي ت
المختصة أو السلطة القضائية فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس و الإداريـــــــــة 

 2دج.188888دج إلى28888سنوات و غرامة مالية من 
 

 نقل ملكية السفينة بدون ترخيص. – 4    
كل ربان يبيع بدون ترخيص السفينة التي يتولى قيادتها أو يحولها لفائدته أو لفائدة    

شخص آخر يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 
  3دج .888888دج إلى 188888

                                                             
 .الجزائري من القانون البحري 818نظر المادة أ -1
 .الجزائري من القانون البحري 881أنظر المادة  -2
 .الجزائري من القانون البحري 819أنظر المادة  -3
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 اتلاف الحمولة دون مبرر. – 5   
فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر  الجزائري من القانون البحري 811المادة حسب نص    

دج كل ربان سفينة يتلف بدون 288888دج إلى 28888إلى سنتين و بغرامة مالية من 
و يقوم بالتفريغ  ها أو المؤونة أو العتاد السفينةمبرر أو ضرورة جزءا من الحمولة أو كل

 التدليسي. 
 

 مبرر عن الالتحاق بباخرة حربية جزائرية. الامتناع دون – 6    
 رعي ـــــــــــــإذا امتنع ربان السفينة الجزائرية يوجد في الرحب أو في ميناء أجنبي دون سبب ش   

عن الالتحاق بمتن باخرة حربية جزائرية تم استدعاؤه إليها فإنه يعاقب بغرامة مالية من 
   1دج.88888دج إلى 18888

 
 حكام المتعلقة بالإرشاد.مخالفة الأ -7    
إذا كانت الملاحة تعرف بالمكان الذي تتم فيه، و إذا كانت السفينة هي الأداة الرئيسية    

التي تقوم بهذه الملاحة، فإنه من المستقر عليه في عرف القانون البحري أن المشرع قد 
ئ الجزائرية أو الخروج منها بنظام يسمى ــــــــمواناء الدخول إلى الـــــــــن أثنــــخص أنواع من السف
حيث يعد الإرشاد نظاما إجباريا لكل السفن الجزائرية و الأجنبية، . 2" الإرشاد البحري"

و ذلك في الحدود  الجزائري من القانون البحري 116باستثناء السفن المذكورة في المادة 
 3الإدارية لكل ميناء.

ن السفن المعفاة من إجبارية إف الجزائري من القانون البحري 116المادة  إذ بموجب    
 الإرشاد هي:

 طن. 188السفن الشراعية بحمولة أقل من  -
 طن.188السفن ذات الدفع الآلي بحمولة صافية تقل عن  -
 

                                                             
 من القانون البحري الجزائري. 818هذا ما جاء في نص المادة  -1
 .16محمود شحماط ، المرجع السابق، صفحة  -2
 من القانون البحري الجزائري. 112المادة  -3
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السفن ذات الدفع الآلي و المخصصة فقط لتحسين و صيانة و مراقبة الموانئ و مداخلها  -
 نون و الناقلات و الجرافات و الصنادل البحرية.كالقا
 .العلامات سفن المناورات و -
 

 دج كل ربان:888888دج إلى 18888عاقب بغرامة مالية من يبناء على هذا فإنه      
 يدخل سفينته إلى ميناء جزائري أو يخرجها منه دون مرشد. -
 يعيق إركاب و إنزال المرشد. -
 اد.دفع مصاريف الإرش فضير  -

ن تسلط نفس العقوبة على مسؤول الهيئة المكلفة بالإرشاد التي لا تضع مرشدا في أ على
  1خدمة ربان السفينة الملزمة بالإرشاد.

 
 أعمال القرصنة. -8   
تعد ظاهرة القرصنة البحرية و قطع طرق الملاحة البحرية أمام حركة الملاحة العالمية،      
 2ة.ـــــــى اللحظــــــالبحرية الملاحية التي تواجه العالم بأجمعه حتدة من أهم و أعقد المشاكل حوا

ة ــــــــة البحريــحاظا على نظام الملالهذا جرمت القوانين الدولية والوطنية مثل هذه الأفعال حف
 .منهاو أ
 
على نفس النهج سار القانون البحري الجزائري حيث قرر عقوبة السجن من عشر سنوات    

كل الموجودة على متنها،  الوسائل ين سنة مع مصادرة السفينة و كذا الأملاك وإلى عشر 
ا، حيث اعتبر أعمال ـــــــب أو حاول القيام بأعمال القرصنة أو شارك فيهــــــــص ارتكــــــشخ

 ي:ــــــــــــقرصنة ما يل
م أو ـــــــــالطاق* كل فعل غير قانوني يتعلق بالعنف أو الحيازة أو كل خسائر يتسبب فيها 

 الركاب و الموجهة ضد:

                                                             
 .الجزائري من القانون البحري 816 المادة -1
، 2881، لى، دار النهضة العربية، القاهرةأبو الخير أحمد عطية، الجوانب القانونية لمكافحة القرصنة البحرية، طبعة أو  -2

 .8صفحة 
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 كل سفينة أو ضد الأشخاص والأملاك الموجودة على متنها في أعالي البحار.-
 دولة.ملاك في مكان لا يخضع لقضاء أي ضد كل سفينة أو ضد الأشخاص والأ -

* كل مشاركة إرادية في استعمال سفينة عندما يكون صاحبها على علم بوقائع يعرف منها 
 1أن السفينة المذكورة سفينة قرصنة.

 
 استعمال أجهزة السفينة دون إذن.   -9     
من القانون البحري على أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى  828حيث تنص المادة     

خمس سنوات كل شخص يقوم دون إذن، انطلاقا من سفينة أو منشأة  و إن كانت موجودة 
ه ــــنأن شـــــــري أو مـــــــهور الجزائـــــه للجمـــــــي موجـــــــــار بث إذاعي أو تلفزيونــــــــالي البحي أعــــــــف

و تشدد العقوبة إذا ارتكب هذا ، اـــــــــص بهـــــــة المرخـــــــــــو سلكيـيالات الرادــــــــــــش الارســـــــــــتشوي
بح العقوبة السجن من عشر سنوات إلى الفعل في حالة الطوارئ أو الحرب بحيث تص

 عشرين سنة مع مصادرة السفينة وعتاد البث.
 

 رفض الامتثال لأوامر السلطة البحرية في البحر. -11   
كل ربان سفينة يرفض الامتثال لأوامر السلطة البحرية فإنه يتعرض لدفع غرامة مالية     

 2دج.  888888دج إلى 288888من 
 
بعد أن قمنا بتصنيف الجرائم البحرية الماسة بنظام و أمن الملاحة البحرية استنادا    

، سنحاول تصنيف تلك الجنايات والجنح التي تمس الجزائري لنصوص القانون البحري
 مواد نفس القانون.   بالنظام والانضباط على متن السفينة، معتمدين في ذلك على نصوص و

 
 
 
 

                                                             
 .الجزائري من القانون البحري 811أنظر المادة  -1
 .الجزائري من القانون البحري 821أنظر المادة  -2
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 س بالنظام و الانضباط على متن السفن.الفرع الثاني: المسا
يعد البحار قد ارتكب جريمة ماسة بالنظام و الانضباط على متن السفينة إذا ارتكب أحد     

 الأفعال التالية:
 

 أولا: الجرائم المتعلقة بالقيادة.
كل شخص يمارس على متن سفينة جزائرية دون رخصة من السلطة الإدارية البحرية  -

ارج حالات القوة القاهرة ، إما قيادة السفينة أو مهمة أخرى على متن السفينة المختصة، و خ
دج إلى 18888فإنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 

 1دج. 188888
فإن كل ربان  يساعد برضاه على  الجزائري من القانون البحري 829حسب نص المادة  -

ر ـــــــــــة أشهــــــــــــة على متن السفينة فإنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستانتحال ممارسة القياد
و تسلط نفس العقوبة على  المجهز  دج،188888دج إلى 18888مالية من و بغرامة 

 الشريك في الانتحال.
فيما عدا حالات القوة القاهرة، فإن كل ربان يوقف التزامه أو يهمل عمدا تعهده بقيادة   -

 لي:يتركها قبل استخلافه يعاقب بما يسفينته أو 
دج، 188888دج إلى 28888* الحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة مالية من      

 إذا كانت السفينة في مأمن داخل الميناء.
دج إلى 88888ستة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من *  الحبس من     

 2دج، إذا كانت السفينة في الرحب أو البحر.288888
فإن كل ربان لا يكون الجزائري  من القانون البحري 828نص المادة حسب كما أنه   -

شخصيا في مركز قيادة سفينته عند دخولها إلى الموانئ وخروجها منها فإنه يعاقب بغرامة 
 دج. 188888دج  إلى 28888مالية من 

 
 

                                                             
 .الجزائري من القانون البحري 822المادة أنظر  -1

 من القانون البحري الجزائري. 828حسب نص المادة  -2
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 ثانيا: التعسف في استعمال السلطة أو الأمر به أو السماح به. 
 حــــــــر أو يسمــــو يأمأه ــــــف في سلطتــمسؤول يأمر آخر يتعس كل ربان أو ضابط أو كل  -

 بالتعسف في سلطته اتجاه شخص على متن السفينة فيعد مرتكبا لجريمة بحرية معاقب عليها 
ويعاقب بالعقوبة ،  1الجزائري من القانون البحري 821بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 

 نفسها كل عضو من أعضاء الطاقم الذي يهين عضوا آخر.
عضو من أعضاء الطاقم، يستعمل العنف بدون أسباب شرعية أو يأمر كل ربان أو  -

 باستعماله في ممارسة وظائفه أو بمناسبة ممارستها فإنه يعاقب طبقا لأحكام قانون العقوبات.
 على أن تضاعف العقوبة إذا كان الضحية بحارا جديدا أو نوتيا. -
 

 ثالثا: الغياب على متن السفينة.
بصفة غير منتظمة عن متن السفينة عندما يكون معينا في مركز كل عضو طاقم يغيب  -

نجر عن هذا الغياب نتائج ضارة فإنه يعاقب بالحبس من يمن و خاصة عندما أالحراسة أو 
 دج.88888دج إلى 18888ستة أشهر إلى خمس سنوات و غرامة من 

مهلة إركابه ،  كل ربان يرغم بحارا على البقاء غصبا عنه و دون سبب مقبول بعد نهاية -
 دج.88888دج إلى 18888يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، و غرامة مالية من 

دج إلى 18888 يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر و غرامة مالية من -
عضو الطاقم على متن السفينة الجزائرية الذي ينام خلال الخدمة، أو يتغيب  دج888888

و ذلك خلال إعداد السفينة للإبحار، أو عندما يكون في  دون سبب على متن السفينة
 2الخدمة و تؤدي هذه التصرفات لنتائج مضرة.

 
 رابعا: جرائم التزوير والتدليس و التهريب.

حداثا أكل ربان أو ضابط أو أي عضو  آخر من الطاقم ، يسجل على وثائق السفينة  -
 رامةـــــــــــــــــــلى ثلاث سنوات و بغإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إمزورة أو مخالفة للحقيقة ف

 
                                                             

 دج.88888دج إلى 18888هي الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة  مالية من  -1
 .الجزائري من القانون البحري 821أنظر المادة  -2
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 1دج.188888دج إلى 1888مالية من 
ب كل شخص يبرم أو ــــــفإنه يعاق الجزائري من القانون البحري 881حسب نص المادة   -

 222ادة ــــــــــمبرام تعهد بحري، يعمد إلى تقديم هوية أو وثائق مزورة، طبقا لأحكام الإيحاول 
 و ما يليها من قانون العقوبات. 

كل ربان أو ضابط ارتكب أفعال تدليس أو تهريب فإنه يعاقب بضعف عقوبة الراكب   -
المرتكب لنفس الأفعال و هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين و غرامة  مالية من  

  2ون الجمارك في هذا الشأن.ــــــــــــــام قانــــــــــــــــاس بأحكـــــــــدج دون المس88888دج إلى  8888
إذا تم دخول شخص راكب إلى متن السفينة بهدف نقل بضائع غير مسجلة في البيان   -

دج إلى 28888فتكون العقوبة هي الحبس من شهرين إلى سنة واحدة و غرامة من 
 .لقانون البحري الجزائريمن ا 898دج  حسب ما هو منصوص عليه في المادة 288888

 
 خامسا: افساد المؤونة أو الحمولة.

لى خمس سنوات إولة فإنه يعاقب بالحبس من سنتين كل بحار يفسد البضائع التابعة للحم -
 3دج.188888دج إلى 18888و غرامة مالية من 

 لمشروبات أو الموادمبحر على متن السفينة يفسد عمدا المواد الغذائية أو اكل شخص  -
مواد تفسد نوعيتها فإنه يعاقب بالعقوبة المنصوص بعن طريق خلطها  ىخر الاستهلاكية الأ
 4.الجزائري من القانون البحري 892عليها في المادة 

إذا تسبب هذا الفعل في مرض شخص أو عدة أشخاص أو عجزهم أو حتى وفاتهم فتطبق  -
 5من قانون العقوبات. 192حسب الحالة أحكام المادة 

                                                             
 .الجزائري من القانون البحري 826أنظر المادة  -1
 .الجزائري من القانون البحري 826هذا حسب ما جاء في نص المادة  -2
 .الجزائري من القانون البحري 2فقرة  891المادة  -3
 دج.888888دج إلى 188888هي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة مالية من   -4
 و تتمثل هذه العقوبات في:  -5

  دج في حالة تسبب    2888888دج إلى 1888888السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة و غرامة من  -   
 الفعل في مرض شخص أو عدة اشخاص و عجزهم.

 في حالة الوفاة يعاقب الجناة بالسجن المؤبد.  -  
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 سا: الاهمال في واجب التحقيق والتوثيق.سا
نظرا لما للربان من سلطات، كونه يعتبر من مساعدي النائب العام في إجراء وظائف    

 ر السفينة ــــــب على ظهـــــــرائم التي ترتكـــــالضبط القضائي، حيث بهذا الوصف يقوم بضبط الج
 ط الأحوال المدنية لتسجيل الولادات ــــــــــــــف ضابــــــــــذ وصــــــو أن يتولى التحقيق فيها، كما يأخ 

كما أنه ملزم بمسك الدفاتر و الوثائق التي ينص عليها  1والوفيات التي تحدث أثناء السفر.
التنظيم، فإن إهماله في أداء هذه الالتزامات يترتب عليها عقوبة جنائية منصوص عليها في 

، حيث تفرض هذه العقوبة خصوصا عند إهمال 2الجزائري من القانون البحري 899المادة 
 الربان الأمور التالية دون سبب شرعي:  

و جنحة أو مخالفة بحرية أو خطأ تأديبي أات المطلوبة في حالة وقوع جناية إجراء المعاين -
 ارتكب على متن السفينة.

و عقود التوكيل أو تحرير إما عقود الحالة المدنية أو محاضر الفقدان، أو الوصايا،  -
 الوفاة. الجروح و القبول أو الترخيص و التقارير حول الأمراض و

ذلك لأن الربان يعد ضابطا للحالة المدنية على متن السفينة و بهذا الوصف هو ملزم  
 بتسجيل كل حالة ولادة أو وفاة وقعت خلال الرحلة لكن بالمقابل و لأن الوضع أقل شدة و

 3لوضعي لا يعطي الصلاحية للربان لإجراء عقود الزواج.خطورة فإن القانون ا
مسك دفتر المخالفات بانتظام و المحافظة عليه على متن السفينة و كل وثائق أخرى  -

 ينص عليها قانونا.
 

 سابعا: السكر.
، فإنه يعاقب بالحبس من شهرين الجزائري من القانون البحري 891حسب نص المادة     

دج ، كل ربان يضبط في حالة 28888لى إدج  8888رامة مالية من إلى سنة واحدة و بغ
كل عضو طاقم آخر متعود على السكر أو يضبط في حالة سكر  سكر على متن السفينة، و

 أثناء نوبة الحراسة، على أن تضاعف العقوبة بالنسبة للربان في حالة العود. 

                                                             
 .191مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري، المرجع السابق، صفحة  -1
 دج.  88888دج إلى  28888ثل العقوبة في الغرامة المالية من تتم  -2

3 - Arnaud Montas, droit maritime, 02 ème édition, Vuibert, France, 2015, page 88, 89.   
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 العلاج. ثامنا: إهمال الالتزام بالترحيل و
كل ربان يرفض دون مبرر شرعي الامتثال إلى تسخير الممثليات الديبلوماسية أو  - 

الوطن فإنه يعاقب بالحبس من ستة بهدف إعادة مواطنين جزائريين إلى ت الجزائرية القنصليا
 1دج. 88888دج إلى 18888شهر إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من أ
طير عضو أو عدة أعضاء من الطاقم في بلد كما أنه يعاقب كل ربان ترك بدون سبب خ -

أجنبي بدون إذن من السلطة الإدارية البحرية المختصة، بالحبس من ستة أشهر إلى خمس 
 دج.188888دج إلى 28888سنوات و غرامة مالية تتراوح من 

إذا ترك الربان على اليابسة في ميناء لا يوجد به تمثيل قنصلي للسلطة الإدارية البحرية  -
لاج ـــــــــــة للعــــــــــــل اللازمــــــــــزائرية، عضوا من الطاقم مريضا أو معطوبا و لم يوفر له الوسائالج

و العودة للوطن فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و غرامة من 
نفس العقوبة يتعرض لها الربان الذي ترك على اليابسة   دج ، و288888دج إلى 88888

لم يبلغ هذا إلى السلطة  كبا مريضا أو معطوبا قبل أن يصل إلى المكان المقصود، ورا
القنصلية للبلد الذي ينتمي إليه الراكب الذي تم إنزاله أو على الأقل السلطة المحلية حسب ما 

 .الجزائري من القانون البحري 181جاء في نص المادة 
 

 بتأمين سلامة الرحلة.  تاسعا: رفض الالتزام بطاعة الأوامر المتعلقة
يتعلق كل بحار يرفض بعد تلقي الإنذار من الربان  أو أحد ضباط الخدمة الامتثال لأمر   -

الأشخاص المبحرين والحمولة، وكذا بحفظ  سلامة السفينة و الملاحة و بالخدمة لتأمين
إلى نتائج نه أن يفضي أا يكون عدم تنفيذ هذا الأمر من شالنظام على متن السفينة، عندم

دج إلى 18888سيعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر و بغرامة مالية من  مضرة
  2دج.88888

 
 
 

                                                             
 .الجزائري من القانون البحري 816أنظر نص المادة  -1
 .الجزائري من القانون البحري 898حسب نص المادة  -2
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وامر رؤسائه حسب الوضعية السابقة الذكر مما لأ البحار كما يعد التهاون في تنفيذ -
المبحرين عليها و الحمولة للخطر فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر  يعرض أمن السفينة و

 1دج.288888دج إلى 88888سنتيــــــــــــــــن و غرامة مالية من  إلى
فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر  الجزائري من القانون البحري 896حسب نص المادة   -

دج كل عضو من الطاقم 188888دج إلى 18888إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 
الأمن و النظام على متن السفينة أو يهدد  يمتنع  عمدا عن استخدام الوسائل القانونية لحفظ

 ه أثناء ممارسة مهامه.ـــــــــن استخدامها أو يعتدي عليــــه مــــــــــع رئيســـــــــــوة لمنـــــــــــال القــــــــــباستعم
خر يساعد رئيسه على و نفس العقوبة يتعرض لها البحار الذي يقوم بالاعتداء على بحار آ

و اكثر فإن العقوبة  أهذه الأفعال بالتواطؤ بين عضوين لكن إذا ارتكبت ، ينةمتن السف
ستشدد حينها لتصبح السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات و غرامة مالية من 

 دج.288888دج إلى 28888
 

 عاشرا: ارتكاب أعمال العنف. 
حملوا السلاح أم ، سواء أعضاء الطاقم و الأشخاص المبحرونحيث يعاقب حسب الرتبة  -

ة الربان ــــــــــد سلطــــــــــلا ، إذا أقدموا على ارتكاب أعمال العنف على متن السفينة أو أثاروا ض
 و رفضوا العودة للنظام بعد إنذار رسمي بالعقوبات التالية:

 السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة بالنسبة للضباط. -    
 وات بالنسبة لأعضاء الطاقم و الأشخاص المبحرين.من خمس سنوات إلى عشر سن -    
جرة إذا أيعاقب مثل الضباط الأشخاص المبحرون الذين لا يمارسون وظيفة مقابل   -    

 كانوا محرضين على التمرد.
دج إلى  8888كما يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاث سنوات و بغرامة مالية من  -

انجر على هذا لسفينة، يعتدي على الربان و متن ادج كل شخص مبحر على  28888
  18يوما أما إذا زادت مدة العجز عن العمل عن  18الاعتداء العجز عن عمل يقل عن 

 
 

                                                             
 .الجزائري من القانون البحري 891جاء في نص المادة هو ما  -1
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يوما فترفع العقوبة إلى الحبس من شهرين إلى خمس سنوات و الغرامة المالية من 
 1دج.88888دج إلى 18888

حرية أو سلطة الربان، و ألحقت  و كل شخص متورط في مؤامرة أو اعتداء على سلامة -
أضرارا بالسفينة وحمولتها أو أدت إلى إصابة الربان بجروح أو كل شخص على متن السفينة 

العقوبة نفسها تسلط على كل من  و، سنوات إلى عشرين سنة فإنه يعاقب بالسجن من عشر
ل المآمرة بمجرد حاول أن يتآمر أو أن ينتهك سلامة الربان أو حريته أو سلطته، حيث تكتم

   2اتفاق أو أكثر على تصميم على ارتكابها.
بالمقابل تعد مقاومة الربان، و الأشخاص الذين بقوا أوفياء له ، بمثابة دفاع شرعي  في   -

جميع الحالات المذكورة في هذا الشأن، متى ارتكب اعتداء جسماني ضد الربان و سلطته 
 3على متن السفينة.

 
 الأحكام المتعلقة بصعود ونزول الركاب على متن السفينة.أحدى عشر: مخالفة 

نزولهم على متن السفينة بصفة قانونية من طرف  لا بد أن يكون ركوب الأشخاص و - 
السلطة البحرية المختصة، كما أن الربان ملزم بذكر صعود و نزول أعضاء الطاقم في 

دج إلى 88888غرامة مالية من حكام بإلا تمت معاقبة المخالف لهذه الأ جدول الطاقم، و
دج ، و نفس العقوبات يتعرض لها كل راكب يقبل نقله على متن السفينة بدون أن 188888

من القانون  819يسجل  في جدول الطاقم الملحق، و لقد تم النص على هذا في المادة 
 .الجزائري البحري

إلى سفينة  ركاب شخص خلسةإعضاء الطاقم أو أي موظف ساعد في كل عضو من أ -
بنية القيام برحلة أو زود شخص بمؤونة يعاقب بنفس عقوبة الشخص المرتكب للفعل ، 

 وبنفس العقوبة يعاقب الأشخاص الذين نظموا بأي شكل لتسهيل ركوب خفي على متن 
 
 

                                                             
 .الجزائري من القانون البحري 818أنظر المادة  -1
 .الجزائري من القانون البحري 811أنظر المادة  -2
 .الجزائري من القانون البحري 812أنظر المادة  -3
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، مصاريف الطرد إلى خارج فينة التي حدثت على متنها الجنحةتتحمل الس و 1السفينة.
 2ب الذين ركبوا خفية.القطر للركاب الأجان

 
 إثنا عشر: حالات العود.

، يعد مرتكبا جنحة كل شخص راكب اقترف من نفس القانون 881سب نص المادة ح -
السابقة الذكر و يعاقب بالحبس من  116للمرة الثانية إحدى المخالفات المذكورة في المادة 

 دج.188888دج إلى 18888ستة أيام إلى ستة أشهر و بغرامة مالية من 
 ة:ــــــــــتجدر الإشارة إلى أنه في الحالات التالي   
 حالة الحكم على بحار بعقوبة السجن خصوصا بسبب الإبحار بسفينة سيئة للملاحة. -
 التخلي عن سفينة في خطر البحر. -
 التخلي غير المبرر عن مركز هام لأمن السفينة أو الملاحة. -
 القضائية خطورتهالأسباب أخرى ارتأت الجهة  -

ه  ـــــــــــل في منعـــــــــة تتمثـــــــــفإنه يمكن لهذه الجهة القضائية أن تسلط على البحار عقوبة تكميلي
على متن السفينة أو حرمانه مؤقتا أو نهائيا من ممارسة مهنة  عمله أو توقيفه من ممارسة

 3بحار.
 
كل الجنايات والجنح التي لم يتم النص عليها في أحكام القانون البحري و التي ارتكبت     

على متن السفينة أو على اليابسة من طرف البحارة و الراكبين فإنه يعاقب عليها طبقا 
 .الجزائري من القانون البحري 888لأحكام قانون العقوبات عملا بنص المادة 

 
 888المطبقة على الجنح و الجنايات المذكورة سابقا فإن المادة أما فيما يخص الإجراءات   

أوجبت تطبيق الأحكام العامة لقانون الاجراءات الجزائية عليها،  الجزائري من القانون البحري
 وفيما يتعلق بوجه خاص بإجراءات تقادم الدعوى العمومية.

                                                             
 دج.88888دج إلى 88818العقوبة هي الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و غرامة مالية من   -1
 .الجزائري البحري من القانون 818حسب ما جاء في نص المادة   -2
 من القانون البحري. 882المادة  -3
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خطأ التأديبي و الجنائي أهمية في ختام هذا الفصل نخرج بنتيجة مفادها أن للتمييز بين ال   
كبيرة، إذ أنه بتحديد نوع الخطأ يتضح لنا نوع المسؤولية المترتبة و بالتالي الجزاء المناسب 

بهذا نكون قد أسدلنا الستار على النظام التأديبي و الجزائي لرجال البحر، للفعل المرتكب. و 
مل البحري، متخذين منها عنوانا لننطلق في البحث عن الأسباب المؤدية لانقضاء علاقة الع

 للفصل الموالي من هذه الأطروحة.
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     الفصل الثاني: انقضاء علاقة العمل البحري.
ر منه، إذ لا يمكن أن تدوم للأبد، لهذا يتعين إن انتهاء علاقة العمل مصير حتمي لا فرا    

حيث توجد هناك أسباب خاصة لانتهاء عقد العمل ، لانتهائهادراسة الأسباب المؤدية علينا 
البحري و أخرى عامة و الأسباب الخاصة أوردها القانون البحري في أحكامه، أما الأسباب 

 11-18ون ـــــــقانون العمل، إذ يتعين علينا الرجوع للقان إعمـــــــــــال عامة فــــــــــــــــــهي محضال
المتعلق  182-88من المرسوم  82ذلك تطبيقا لنص المادة  ، والعمل ق بعلاقاتالمتعل

علاقات عمل المستخدمين الملاحين على متن سفن النقل البحري أو ل حديد النظام النوعيبت
عمل في الحالات المنصوص الالتجاري أو الصيد البحري التي جاء فيها: " تنتهي علاقة 

، و كذا حالة 1118أبريل  سنة  21و المؤرخ في  11-18من القانون  88عليها في المادة 
من الأمر  111م المادة الاحين كما هو منصوص عليها في أحكفقدان صفة المستخدمين الم

 المذكور أعلاه". 1118أكتوبر  29المؤرخ في  18-68
 
 المذكور أعلاه المتعلق بعلاقات العمل و 11-18من القانون  88بالرجوع لنص المادة    

 نجدها عددت الحالات التي تنتهي فيها علاقة العمل على النحو التالي:
 البطلان أو الإلغاء القانوني. -
 انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحدودة. -
 الاستقالة. -
 العزل. -
 العجز الكامل عن العمل. -
 التسريح للتقليص من عدد العمال. -
 دمة.انتهاء النشاط القانوني للهيئة المستخ-
 التقاعد. -
 الوفاة. -
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نص على ثلاث حالات ينجده  الجزائري من القانون البحري 111دة ابالرجوع لنص الم أما 
انون ـــــــا بينه وبين القـــــــلانتهاء علاقة العمل البحري على اعتبار العزل يعتبر سببا مشترك

 السابق الذكر، إلا أنه اختص بحالتين هما: 18-11
 ب من سجل رجال البحر.الشط -
 السحب المؤقت أو النهائي لشهادة الملاحة. -
 
البحث في هذه الأسباب مجتمعة يحتم علينا تنظيمها و تقسيمها، فإنه سنخصص كون    

المبحث الأول من هذا الفصل للأسباب الإرادية لانتهاء علاقة العمل البحري. و المبحث 
 ه العلاقة.الثاني للأسباب اللاإرادية لانقضاء هذ
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 المبحث الأول: الأسباب الإرادية لانتهاء علاقة العمل البحري.
لإنهاء علاقة العمل، هو تدخل أحد أطرافها لوضع حد لها،  راديةالمقصود بالأسباب الإ     

 و البحار.ـــــــــل الذي هــــــــأو العام زــــــــــل أي المجهـــــــــــهة رب العمـــــــــن جـــــــــــان ذلك مــــــسواء ك
لكن هذا لا يعني تطبيق مبادئ الحرية التعاقدية، بحيث يكون للأطراف المتعاقدة التي لها 

 ي القانون المدني.ــد كمبدأ كلاسيكي فــــــــــــــهاء العقـــــــــعلى قدم المساواة أن تحدد زمن وكيفية إن
 ل يكون له انعكاسا سلبيا يتمثل في عدم الاستقرار.ـات العمــــــــال علاقـــــــــه في مجــــــلأن تطبيق

لا يأخذ بعين الاعتبار عدم التوازن بين العامل و المستخدم من  فهو يقوم على المساواة و
  1الناحية الاقتصادية والاجتماعية، لأجل ذلك فإن قانون العمل يستبعده.

  
جهة البحار بتقديم استقالته أما من جهة رب العمل فتكون إما علاقة العمل تنتهي من    

من هذا المنطلق سنقسم هذا المبحث إلى  بعزل العامل أو تسريحه لمقتضيات اقتصادية، و
مطلبين، ندرس في الأول إنهاء علاقة العمل من قبل البحار، و نخصص المطلب الثاني 

 للحديث عن إنهاء علاقة العمل من طرف صاحب العمل. 
 

 المطلب الأول: إنهاء علاقة العمل من قبل البحار.
بهذا المفهوم حق للبحار في فسخ العقد ، و هي تعتبر " الاستقالة" المقصود هنا بالحديث   

 ات.ــــــــــــــــــــن والتشريعــــــــف القوانيــــــــــه في مختلــــــــــــــق معترف بـــــــــي حـــــــردة، وهــــــــــبالإرادة المنف
ـــا ــــــعرض لتعريفهــــــــــا التـــــــــــم علينــــــــــو دراسة الاستقالة كسبب منهي لعلاقة العمل البحري يحت

 ها.ــــرق لشروطـــــــو التط
 

 الفرع الأول: مفهوم الاستقالة.
طالما  أن الاستقالة هي فسخ لعقد العمل من قبل البحارة، فإنه لا بد أن تكون هناك   

نقطــــــــــــــــــــــــــــــــــة أولى  مبررات من قبله لهذه الاستقالة، لهذا سنبحث في تعريف الاستقـــــــــــــــالة في
 و الأسباب التي قد تؤدي بالعامل لطلبها في نقطة ثانية.

                                                             
بن رجدال أمال، حماية العامل عند انتهاء علاقة العمل في القانون الجزائري، دون طبعة، بارتي للنشر والتوزيع،  -1

 .1، صفحة 2818الجزائر، 
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 أولا: تعريف الاستقالة.
سبق وقلنا أن الاسقالة هي فسخ العقد من قبل العامل بإرادته المنفردة، لكن تجدر      

عامة المتعلقة بفسخ العقد في الإشارة إلى أن المشرع في قانون العمل خرج عن القواعد ال
القانون المدني، حين أجاز لكل من طرفي العلاقة فسخ العقد دون اللجوء إلى القضاء مقدما، 
حيث تبدو الحكمة من ذلك نابعة من الطبيعة الخاصة التي يتمتع بها عقد العمـــــــــــل و التي 

تكاك مستمر بين الطرفين، تجعله مختلفا عن غيره من العقود لما يتطلب من اتصال و اح
ة ـــــــــك العلاقــــــــــة تلــــــــر ملائم لطبيعـــــــــــبما يجعل اللجوء إلى القضاء بفسخ العقد مقدما أمرا غي

 1و ظروف العمل.
 
من هنا يمكن تعريف الاستقالة على أنها تعبير عن إرادة العمل في إنهاء علاقة عمله     

يمكن اعتبار الاستقالة  وبالتالي 2الأساس الذي أبرمت به علاقة العمل. بالمستخدم مهما كان
 ق معترف به قانونا.ــــل، طالما أنها حــــــــاء علاقة العمـــــــــــي و شرعي لفسخ و انهـــــــسبيل قانون

على ذلك بنصها على قة العمل المنظم لعلا 11-18من القانون  86حيث تنص المادة 
 تقالة حق معترف به للعامل".أنه:" الاس

 الة، ـــــــــــذه الاستقـــــــــــــــــلكن رغم ذلك لا بد من أن تكون للعامل أسباب ومبررات دفعته لطلب ه
بمعنى أن الاستقالة رغم أنها بإرادته إلا أن لها دوافع حثته على الإقدام عليها، لكن لا تعد 

 ارة فحسب.ــــــــــــل الإشــــــــــــــى سبيـــــــــــإنما تطرقنا إليها علشرطا لازما اشترطه القانون لقبولها و 
 

 ثانيا: الأسباب المعقولة لطلب الاستقالة.
ارتأينا في هذا المقام أن نذكر بعض الأسباب التي قد تدفع العامل لتقديم استقالته، لأنه     

 من غير المعقول أن يقطع العامل مصدر رزقه دون مبرر، ومن بين هذه الأسباب نذكر:
 استخدام العامل في عمل مختلف اختلافا بينا عن العمل المتفق عليه. -1

يتمكن من أداء في نفس العمل المحدد في عقد العمل، حتى  إذ لا بد من استخدام العامل   
 لكن مع ذلك قد تستدعي الضرورة تغييرا مؤقتا لعمل العامل، فيجوز ، العمل المتفق عليه

                                                             
 .288المصاورة، المرجع السابق، صفحة هيثم حامد  -1
 .982محمد حسين بن منصور، المرجع السابق، صفحة  -2
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لو كان بصورة جوهرية، إذا كان بغرض منع وقوع حادث أو لإصلاح ما  تغيير ذلك العمل و
شترط أيضا في هذه الحالة أن يكون ذلك نجم عنه أو في حالة القوة القاهرة، على أنه ي

   1التغيير في حدود طاقة العامل و في حدود الظرف الذي اقتضى هذا العمل.
 
الجزائـــــــــري التــــــــي  ريــــــــفقرة ثانية من القانون البح 118ه المادة ــــــــــا تنص عليــــــــــذا مـــــه     
ل ــــــــــام بعمـــــــــار للقيــــــــــر للبحــــــــــاء الأمــــــــــال، إعطـــــــــة الاستعجـــــــــــــان في حالـــــــــــــــازت للربــــــــــأج

م التي بالاحتفاظ في حقه للأجور إلا إذا كانت المها، مع إعطائه الحق ص لهــــــــــغير المخص
من نفس القانون التي أعطت الحق  1فقرة  116ذا المادة ك و مارسها بالفعل تفوق عمله.

لوبة للربان في تكليف البحار بعمل آخر إذا تبين أثناء الرحلة البحرية عدم توفر الأهلية المط
من نفس  111أو الحالة المنصوص عليها في المادة  للقيام بالعمل الذي خصص له.

في بطلب من الربان إذا تعرض الطاقم القانون التي أوجبت على البحار القيام بعمل إضا
 أثناء الرحلة البحرية إلى نقص في عدد أفراده.

     
في غير هذه الحالات يعد طلب البحار للاستقالة بسبب استخدامه في عمل مختلف    

ن العمل البحري يقتضي أا و ـــــــــاختلافا بينا عن العمل المتفق عليه سببا معقولا، لا سيم
 درا كافيا من الجهد و العناية و التخصص.ــــــــــق
 

 نقل العامل إلى عمل آخر أقل مرتبة. -2
ذلك لأن استخدام العامل في عمل من مرتبة أقل من تلك التي تم الاتفاق عليها لا يفضي    
ه من بعض المزايا المستحقة له ـــــــر أو حرمانــــــــــط إلى أضرار مادية كتخفيض الأجـــــــــــفق

  2ا.ـــــل تجاهلهـــــــــــــد يؤدي إلى أضرار معنوية قد لا يكون من السهل على العامـــــــــفحسب، بل ق
و عليه نظرا للصراع النفسي الذي يتعرض له العامل من جراء شغله عملا لا يتناسب مع ما 

 أخرى ، فيدفعه لطلب الاستقالة.اه في جهة ــــــــث عن مبتغـــــــا يدفعه للبحــــــــــكان يصبو إليه مم
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لكن إذا كان تكليف البحار بعمل أقل مرتبة أثناء الرحلة البحرية كما سبق و قلنا بيد أنه لم 
 ة.ــــــلطلب الاستقال مقنعا يعد يتوفر على الأهلية المطلوبة لسبب ما، فهذا قد لا يكون مبررا

 
 تخفيض أجر العامل. -3

إذ يمنع على صاحب العمل أن يخفض من الأجر المتفق عليه في العقد، لكن هذا لا     
فنقص أهلية البحار أثناء الرحلة و عدم ،  جود استثناءات ترد على هذا الحكميمنع من و 

توافر الأهلية المطلوبة للقيام بالعمل الذي خصص له، يستدعي قيامه و تكليفه بعمل يتناسب 
حسب الأجر المطابق لعمله مع هذه الأخيرة ، و في هذه الحالة يتقاضى البحار أجرته 

 بسبب سوء ر حادث أولكن في حالة عدم قدرته على العمل على متن السفينة إث الجديد.
 1، فإن أجره يبقى كما هو خلال مدة الرحلة المعينة.صحتهحالة 

 
غير أن تخفيض أجره دون مبرر قد يجعله يحس بالإجحاف من قبل المجهز مما يدفعه    

للبحث عن أجر أعلى في جهة أخرى و بالطبع يقدم على طلب الاستقالة للتحرر من عمله 
 2وط أكثر ملاءمة.ر مل على عمل جديد براتب أكبر و بشالقديم ، حيث قد يعثر العا

    
 وجود خطر يهدد العامل في صحته أو حياته. -4
د حياته أو سلامة لا ينبغي أن يتعرض العامل أثناء أدائه لعمله لأي خطر قد يهد   
ل إلى ـــــــــــدفع العامنوع قد يــــــــــر من هذا الــــــــود أي خطـــــــــــق وجـــــــعضائه أو صحته، فتحقأ

كما هو الحال بالنسبة للأعمال التي يتعامل فيها العامل مع مواد مضرة أو  ترك عمله.
 3تنبعث منها غازات سامة، أو يثبت بتقرير طبي أن هذا العمل خطر على صحة العامل.

 
   
 

                                                             
 .الجزائري من القانون البحري 116حسب نص المادة  -1
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بيعته تحفه ، فهذا العمل بطريمور التي تتصل بمخاطر العمل البحأما فيما يتعلق بالأ   
ه، ــــــــــن مميزاته وخصوصياتـذا مــــــــــــو الوسط التي يؤدى فيه العمل وهأمخاطر منبعها البيئة 

 و بالتالي حين يقدم البحار على العمل يكون عالما بهذه المخاطر مسبقا و راض بها.
 

 اعتداء صاحب العمل أو من يمثله على العامل. -5
و أل ــــــب العمـــــــاب صاحـــــــــــاده، أو ارتكــــــــاضطهل أو ـة العامــــــــــء معاملكون سو تد ــــــــــــق    
ه سببا في طلب ــــــــة جسده أو كرامتــــــــــلا يشكل مساسا بسلامــــــــنه فعــــــن ينوب عـــــــــم

بأي حال من الأحوال الاستقالة، لأن المركز الذي يتمتع به صاحب العمل لا يتيح له 
يجوز له ضربه أو سبه حتى و إن ارتكب  لا الاعتداء على العامل و لأي سبب كان، إذ

التحقير، كما لو ارتكب صاحب العمل أو من  قد يكون الاعتداء بغير الضرب و و خطا ما.
ينوب عنه أمرا مخلا بالآداب نحو العامل، و في ظننا أن هذا الفعل الأخير أكثر ضررا من 

 الضرب و التحقير و يعد سببا فعالا ليقدم العامل على طلب الاستقالة.
 

 عدم قيام صاحب العمل بالتزاماته المقررة في القانون. -6
يعد إخلال صاحب العمل بتنفيذ أي من الأحكام المنصوص عليها قانونا أو أي نظام    

 الاستقالة إذا أغفل صادر بمقتضاها، سببا لطلب العامل الاستقالة، فقد يطلب العامل مثلا
صاحب العمل التنظيم القانوني لوقت العمل اليومي أو السنوي، أو للقواعد المتعلقة بدفع 
الأجر كدفعه في غير المواعيد المحددة، الأمر الذي ينطبق أيضا على الالتزامات الأخرى 

 1كعدم توفير الوسائل المحافظة على صحة العمال وسلامتهم.
 

إجمالها فيما  هناك أسباب أخرى يمكن التي قد تؤدي لطلب الاستقالة بابلأسلبالإضافة     
 :يلي
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من أكثر الأسباب التي تدفع العامل للاستقالة، فكثيرون من يحتاجون  تعد الأسباب المادية -
إلى تحسين أوضاعهم المادية، خاصة إذا لم تستطع الجهة المستخدمة رفع الأجر، السبب 

 العامل إلى البحث عن عمل آخر يوفر له أجرا أعلى من الأجر الحالي.ذي يدفع ـــــــــال
قد لا يشعر العامل أثناء تأدية عمله بالراحة لكثرة المضايقات و النزاعات، مما يدفعه  -

 للبحث عن الراحة النفسية في عمل آخر.
من قبل صاحب العمل ، كالحصول على مكافئات مثلا، مما يجعل  زغياب الحواف -

 الحماس للعمل ينعدم من قبل العامل.
ظروفه لا  قد يرغب العامل في ترك العمل من أجل اكمال تعليمه، لأن مواعيد العمل و -

 تلائم أهدافه وطموحاته.
ة المشتركة بين روح الحيا قد يؤدي غياب التعاون بين العامل و زملائه في العمل، و -

العمال إلى إقلاع العامل عن العمل، خاصة في المجال البحري الذي يتميز بـــــــــــــظروف 
اح الرحلة البحرية ــــــــــــل نجــــــــــعمل صعبة و خاصة التي تقتضي التكاثف بين البحارة من أج

 و التخفيف من عبء العمل.
 1لتقديم الاستقالة.إصابة العامل بمرض مزمن، قد يدفعه  -
    
م الاستقالــــــــــــــــــــــــــــــة، ــــــــــو بآخر لتقديأسباب التي قد تدفع العامل بشكل كانت هذه بعض الأ   

ات، ـــــــالمتطلب وط وــــــــــالظروف و الضغ و تبقى الأسباب عديدة تختلف حسب الأشخاص و
العامل لإنهاء علاقة العمل بغية الحصول على عمل آخر  التي تجعل منها حلا أخيرا أمام و

 أكثر ملاءمة من حيث الأجر و الشروط.
 
 ة كون ـــــــــــــــــى الاستقالـــــــــــــلكن تجدر الإشارة إلى أنه من الأحسن و قبل أن يقدم العامل عل   

 د، فلاـــــــــعليه أن يقوم بالبحث المبكر عن عمل جدي ،العمل هو مصدر رزقه و عيش عائلته
 

                                                             

بحيث يكون هذا المرض يحتاج لعناية طبية فائقة مما يلزم العامل السرير ، وفي الغالب يكون ميؤوسا من شفائه مما  -1 
المنتظم و الراحة التامة، أما إذا كان المرض مؤقتا أو ظرفيا مما يكفل يدفع العامل لترك منصب عمله استجابة للعلاج 

 للعامل الالتحاق بمنصب العمل فور شفائه فلا حاجة هنا لتقديم الاستقالة.
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ل ـــــن الأفضــــــذا مــــــــــل جديد ، لــــــــــــى عمــــــــــن حصوله علـــــــــــى يضمــــــة حتـــــــــقدم الاستقالي
 الحصول على عمل آخر.دونما ضمان  لـــــرع في قرار الاستقالة من العمـــــــــــالابتعاد عن التس

التأكد من قناعته و جدية الأسباب التي يطلبها  كما عليه التدبر مليا في أسباب الاستقالة و
 ل رسمي. ــــه يقدم على طلب الاستقالة بشكــــــــــــة بشكل يجعلـــــــــــون كافيـــــــــــأن تك من أجلها، و

تجنب  فظ على الاحترام بينه بين رب العمل، وعند تقديم العامل للاستقالة لابد أن يحا و
الية التي توفر كما عليه التأكد من كفايته الم ندفاع و التحدث بطرق غير لائقة.العصبية والا

 ن يلتحق بمنصب عمله الجديد.أله متطلباته إلى 
 
ق ـــــــــــا، إلا أن الحـــــــــاء وفقهــــــا و قضـــــــقانونه با معترفا ــــــــــبر حقـــــــــالة تعتــــــــــم أن الاستقـــــــــرغ   
 1اله.ـــــــــــــي استعمــــــــــف فــــــــــوز التعســـــــــــــــا لا يجـــــــــــــا نسبيــــــــــــى حقـــــــــــا يبقــــــــــــــــــــي طلبهــــــــــف

قيود تنظيمية، حتى لا يقع هناك تعسف من قبل العامل في  حيث قيده المشرع بشروط و
المتعلق  11-18اللجوء إليه ، و قد نص على هذه الشروط على حد السواء كلا من القانون 

المحدد للنظام النوعي لعلاقات عمل  182-88عمل، و المرسوم بتنظيم علاقات ال
 .يد البحريالمستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري و التجاري والص

 
 الفرع الثاني: شروط الاستقالة.

قد يتعرض لظروف  بصفة عامة و العامل البحري بصفة خاصة لقد قلنا سابقا أن العامل    
قد تجبره على ترك مكان عمله، لينتقل لمكان عمل آخر، لكن قبل ذلك عليه أن يقوم و يمر 

ملائه في ز نظامي و تترك انطباعا حسنا لدى  بإجراءات تمكنه من ترك هذا العمل بشكل
 العمل  ورب عمله عنه، و هذا ما يطلق عليه بالاستقالة.

 
 أولا: الشروط الشكلية.

المتعلق بتنظيم  11-18من القانون  88الاستقالة حق مخول للعامل بمقتضى نص المادة   
 اســـــــــــــــها أو المســـــــــــعلي علاقات العمل، لهذا فإنها تعد من النظام العام لا يمكن الاعتراض
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 روط ــــــــــــث الشــــــن شروط قبول الاستقالة نلاحظ أن المشرع قد نظمها فقط من حيأو بش، بها
 ل ــــــــــــــالمذكور سابقا أن " الاستقالة حقا معترفا به للعام 11-18الشكلية، حين اعتبر القانون 

يبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل مع الهيئة المستخدمة أن يقدم ي ذالعامل ال على و
 ا ــــــــــــبعد فترة إشعار مسبق وفقا للشروط التي تحددهلته كتابة و أن يغادر منصب عمله استقا

 1الاتفاقية الجماعية".
 تقديم استقالة كتابية. -1
بمفهوم المخالفة لا  ،ةمن هنا يتضح أن المشرع اشترط في الاستقالة أن تكون كتابي     

لم يضع المشرع نموذجا للاستقالة بل اشترط فيها الكتابة فقط،  تقبل الاستقالة الشفوية، و
معنى لا يحتوي على تفاصيل لكن من الأفضل أن يكون نصها مختصرا قدر الإمكان، ب

و أن يوضح فيها سبب طلبها بحيث يكون مقنعا و دون تجريح في الزملاء أو  عديدة،
و دون أن تذكر فيها التبريرات و الأسباب الشخصية كالتعبير  ،المستخدمين اء العمل ورؤس
ه لا بد من توخي التهذيب في كتابتها ــــــــــها. و عليــــــــــــــــن عدم الرضا عن العمل في نصــــــــــــع

تقديم الشكر و من الأفضل إنهاء نص الإسقالة ب،ة لرب العملو استخدام الألقاب المناسب
لرب العمل على إتاحته الفرصة للعمل في هيئته أو مؤسسته ، و الاشارة بالمكتسبات المهنية 
التي حصلها العامل خلال فترة العمل مع تدوين تاريخ طلبها أيضا، و بالطبع تتضمن اسم 

 العامل وتوقيعه.
 احترام مهلة الإشعار المسبق.  -2
مهلة ابتداء من تاريخ الاعلان عن بداية كما يشترط أيضا أن يمنح المستخدم    

يرمي المشرع من  هي مهلة الاشعار المسبق، حيث الاستقالـــــــــــــــة و تاريخ بداية سريانها، و
لرب العمل هو تمكينه من اتخاذ التدابير اللازمة لتعويض العامل المستقيل منح هذه المهلة 

 2ادرة العامل لمنصب عمله.وعدم تعريض مصالح المستخدم للضياع نتيجة مغ
 
، و إذا لمتعلق بتنظيم علاقات العملا 11-18لة في القانون هذا عن شروط الاستقا   

 ات عمل المستخدمين ــــــــــــــــي لعلاقــــــــــــالمحدد للنظام النوع 182-88رجعنا للمرسوم التنفيذي 
                                                             

 المتعلق بتنظيم علاقات العمل. 11-18من القانون  86أنظر المادة  -1 
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العمل عن طريق الاستقالة يجب الملاحين نجده ينص على ما يلي: " عندما تنتهي علاقة 
أن يقدم المستخدمون الملاحون الذين يعتزمون الاستقالة استقالتهم كتابيا إلى مجهز السفينة 

 1الذي يشعرهم بالاستلام".
و المرسوم  11-18هناك تطابق بين القـــــــــانون  أن ند الآــــــــــــى حـــــــــإل هنلاحظما 

 بشأن شروط الاستقالة. 182-88 التنفـــــــــــــــيذي
 

جاء بحكم خاص في الفقرة الثانية من نفس المادة المذكورة  182-88ر أن المرسوم غي    
فقرة ثانية حيث جاء فيها: " غير أن المستخدمين الملاحين الضباط لا  89أعلاه أي المادة 

وفاء بكل الالتزامات التي يمكنهم المطالبة بإنهاء علاقة العمل عن طريق الاستقالة إلا بعد ال
وفي هذه الحالة يبلغ مجهز السفينة بواسطة رسالة الاستقالة  التزموا بها عند توظيفهم.
 يوما تصبح الاستقالة على إثرها فعلية".  عشر بإشعار مسبق من خمسة

   
خص الضباط الملاحين بحكم منفرد مفاده أنه ينبغي  أن هذا المرسوم قد هذا ما يعني   

عليهم الوفاء بكل الالتزامات الملقاة على عاتقهم بمقتضى عقد العمل البحري قبل إنهاء 
نهم من أات ظرفية ووقتية، بمعنى لا شك أن  هذه الالتزام علاقة العمل بالاستقالة ، و

امات، كالوفاء بالتزاماتهم مثلا إلى انتهاء المستحيل أن يبقوا ملتزمين مدى الحياة بهذه الالتز 
 الرحلة كون ذلك ضروريا من أجل سلامتها و أمنها. 

 
نه لا يمكن المستخدمين الملاحين ألقد نص نفس المرسوم التنفيذي صراحة على      

 2.يـــــــــانونق القـــــــــــــــار المسبــــما مهلة الإشعالمستقيلين أن يتركوا منصب عملهم ما لم تراع تما
ة ـــــــز رسالــــــــخ استلام المجهــــــــــن تاريــــــــق مـــــــار المسبـــــــــــة الإشعـــــــــــعلى أنه تبدأ مهل

 ةــــمهلاء ــــــــــــــــز السفينة في هذه الحالة أن يقوم قبل انقضـــــــى مجهــــــــع علــــــــيق ة، وـــــــالاستقال
 
 

                                                             
 المحدد للنظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المذكور سابقا. 182 -88من المرسوم التنفيذي  89المادة  -1
 .عمل المستخدمين الملاحينالمحدد للنظام النوعي لعلاقات  182-88المرسوم التنفيذي نفس  من  81ة الماد -2
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 ا ،ـــــــــدم الملاح أو رفضهــــــــة المستخــــــــــــبول استقالــــــا بقــــــــراره إمـــــلاغ قــــــــــــالإشعار المسبق، بإب
 ل ففي هذه الحالة تعد الاستقالة مكتسبة.ـل رب العمن قبــاك رد مــــــــــدر هنـــــــــــم يصــــــــو إذا ل
يمكن باتفاق الطرفين صراحة على تخفيض مهلة الإشعار المسبق على ألا تقل أجل كما 

الإشعار المسبق عن أربع وعشرين ساعة بالنسبة للمستخدمين الملاحين في الصيد على 
 1السواحل.

 
خارج تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنتهي علاقة العمل     

 بمفهوم المخالفة لا بد أن يوضع حد لعلاقة العمل داخل التراب الوطني. ، 2التراب الوطني
 

 ثانيا: الشروط الموضوعية.
من هنا متى قدمت الاستقالة مستوفية لشروطها ، تكون سببا  من الأسباب المنهية     

لعلاقة العمل بالإرادة المنفردة للعامل، لكن يثور التساؤل حول مدى ترتيب هذه الاستقالة 
لأثرها في الحالة التي تتخلف فيها الشروط الموضوعية، أو بعبارة أخرى ما دام أن المشرع 
نظم الاستقالة من الناحية الشكلية فقط دون التطرق للشروط الموضوعية، فما هو الحل عند 

 تخلف الشروط الموضوعية؟
 

ي هذا المجال، إذ أمام هذا الفراغ القانوني لا بد من الرجوع إلى الاجتهاد القضائي ف    
نها حماية العامل من النتائج المترتبة عن أمن ش التي وضع الاجتهاد القضائي بعض القواعد

 اد القضائي أن ـــــــــــــيث اشترط القانون أن تكون الاستقالة كتابية، ويشترط الاجتهــــــــالاستقالة، ح
كون إرادته حرة لا تحمل أي يعبر العامل صراحة عن إرادته في حل علاقة العمل و أن ت

  3لبس عند تقديم الاستقالة.
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تجدر الإشارة في الأخير إلى أن علاقة العمل قد تنتهي بإرادة العامل عن طريق     
الاستقالة ، كما قد تنتهي بإرادة المستخدم عن طريق التسريح، و ما بين هتين الحالتين هناك 

  1دي إلى انهاء علاقة العمل تعرف بالذهاب الإرادي.تؤ  هرت في الآونة الأخيرةحالة أخرى ظ
هي عبارة عن حالة خاصة لم ترد ضمن الحالات القانونية المنصوص عليها بموجب المادة 

لذكر في مقدمــــــة الفصـــــــــل السابقة ا المتعلق بتنظيم علاقات العمل 11-18من القانون  88
ور هذه الحالة ــــــــــــرد ظهــــــــن مــــــ، لكو التي عددت الحالات المنهية لعقد العمل بصفة عامة 

 ة للطرفين.ـــــــــكة مشتر ــــــــية مصلحـــــــل تلبــــــــــن أجــــــــــي مــــــــــادي الحالـــــــع الاقتصــــــــــى الوضــــــــإل
و عليه فإنه يتم اللجوء إلى إنهاء علاقة العمل بهذه الطريقة بين صاحب العمل و العامل 

لا تؤدي المعنى و إن تسمية الذهاب الإرادي  ون في الغالب إطار رفيع المستوى.الذي يك
ة العامل، إلا أنها المقصود منها لأننا لو تأملناها لوجدناها توحي بالاستقالة، لأنها ذهاب بإراد

في الحقيقة تنطبق على انهاء علاقة العمل عن طريق اتفاق مشترك لأنها حل وسط بين 
المشرع لم ينص على الذهاب الإرادي في نصوص  أن لكن طالما ،التسريح الاستقالة و

كون هذه القواعد من النظام العام فإن التفسير  قانون العمل كسبب منهي لعلاقات العمل، و
يجعلنا نعتقد أن الذهاب الإرادي هو حالة مخالفة  11-18من القانون  88يق للمادة الض

 2للقانون ما دام المشرع لم ينص عليها صراحة.
 
ر ـلة الذهاب الإرادي من زاوية أخرى أو بالنظر إليها من منـــــــــــــــــــظور آخألكن قد تثار مس   

رقا لأسباب اقتصادية، فهل يعد في هذه الحالة خ و ذلك عندما يتعلق الأمر بحالة التسريح
 لأحكام القانون؟

سنترك الإجابة على هذا الإشكال عندما نتعرض لمسالة التسريح للتقليص من عدد العمال 
 كسبب لإنهاء علاقة العمل البحري.

 

                                                             
في فرنسا، حيث تحصل العمال الذين  1111هذه الصورة لإنهاء علاقة العمل ظهرت بشأن قضية وقعت في أوت  -1

عن  بابتداء من ذلك التاريخ عرف الذهافرنك فرنسي كمنحة إثر ذهابهم و  98.888.88يرغبون في الاستقالة على مبلغ 
 ق الحوار تطورا كبيرا.يطر 

 .82، صفحة السابقالمرجع بن رجدال أمال،  -2
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إذن كما رأينا تعد الاستقالة حالة من الحالات التي أتاح فيها القانون للبحار إنهاء علاقة    
أن يغادر  وهي ضرورة أن تكون مكتوبة  العمل بالإرادة المنفردة، و قد قيدها بشروط، و

بكل  رة وفاء المستخدمين الضباطالبحار منصب عمله بعد فترة إشعار مسبق، مع ضرو 
التي التزموا بها عند توظيفهم قبل انهاء علاقة عملهم عن  مفروضة عليهم والالتزامات ال

 طريق الاستقالة.
 
هكذا توضع  نهاية لعلاقة العمل البحري بالإرادة المنفردة للبحار، لكن بالمقابل نجد رب    

العمل الذي هو المجهز قد يقدم على وضع حد أيضا لعلاقة العمل التي  تربط بينه وبين 
يكون ذلك عن طريق تسريح العامل، لهذا سنخصص المطلب الثاني من هذا  و ،رالبحا

 المبحث للحديث عن إنهاء علاقة العمل بالإرادة المنفردة للمستخدم.
 

 المطلب الثاني: إنهاء علاقة العمل البحري من طرف المجهز.
عدة ـــــــــل و ذلك لـــــــمعردة لصاحب الـــــــــبحري بالإرادة المنفل الـــــــــي علاقة العمــــــــــقد تنته   
ا يستدعي ــــــــــأ جسيمــــــــــه خطــــــــــه بارتكابــــــــــار نفســـــــــا البحــــــــــد يتسبب فيهـــــــــــاب، قــــــــــأسب
 بررات اقتصادية.ــــد تكون لها مــــــــــاب أخرى قــــــــــار لأسبــــــــــم تسريح البحــــــــــد يتـــــــــه، و قــــــــعزل

و عليه قد تنتهي علاقة العمل عند عزله من قبل المجهز أو جراء فقدانه صفة بحار 
ذلك  و من عدد العماللارتكابه جريمة تأديبية ، أو قد يتم تسريحه عند الاقتضاء للتقليص 

 لاعتبارات اقتصادية.
 

 زل أو التسريح التأديبي.الفرع الأول :الع
ف بالتسريح تنتهي علاقة العمل بإرادة المستخدم المنفردة في حالة العزل أو ما يعر      

حيث يتم التسريح ، اء صادر من رب العمل قبل العاملو إجر أالتأديبي، و هو تصرف 
 ه ـــــــلما ترتبالتأديبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة، لكن نظرا لخطورة و شدة العقوبة 
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من نتائج، فقد وضع المشرع الجزائري من أجل حماية العامل بصفة عامة  في حالة العزل ، 
 الإجرائــــــــــي مجموعة من الضمانات منها ما يتعلق بالجانب القانوني ومنها ما يتعلق بالجانب

 و هي عبارة عن جملة من القيود القانونية و الإجرائية.
 

 القيود القانونية.أولا: 
لكي يتم تسريح العامل تأديبيا، وضع القانون مجموعة من القيود لمنع التعسف من طرف   

 رب العمل و هي: 
 ارتكاب أحد الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها قانونا. -1

ص ــــــــوب النــــــــات الحديثة إلى اتباع أسلـــــــل تتجه التشريعــــــــــة مصالح العامـــــــمن أجل حماي   
  1ة.ــــــــــــاء جسيمــــــــل أخطـــــــــي تمثــــــــالات التــــــــــــي للحــــــــــد النموذجـــــــــــــي التحديـــــــــي فـــــــــالقانون

 82المذكور سابقا و المعدلة بمقتضى المادة  11-18من القانون  19بحيث عددت المادة 
 2و المتعلق بعلاقات العمل الفردية 1111ديسمبر  21المؤرخ في  12-11القانون رقم  من

 .شكل أخطاء جسيمةتالحالات التي 
* رفض العامل دون عذر مقبول تنفيذ التعليمات المرتبطة بالتزاماته المهنية أو التي قد 

 تلحق أضرارا بالهيئة المستخدمة:
بول ـــــــض دون عذر مقـــــــذي يرفــــــــري الـــــــل البحــــــــى العامــــــــق علـــــــــــا ينطبـــــــــذا طبعـــــــــه و
، زـــــــل أي المجهـــــــــرب العمـــــــررا بــــــــق ضـــــــد تلحالتي ق ته وـــــــات المتعلقة بمهنــــــــيذ التعليمــــــتنف
ول ـــــــــــنا، لا بد أن يكون دون عذر مقبـا أو ضمــــــــــــــض صريحــــــــــــذا الرفـــــــــــان هــــــــــــواء كـــــــــــس
 ادة المذكورة أعلاه.ـــــــــــف من نص المــــــــــأ مهني و هذا ما يستشــــــــــــد به كخطــــــــــــــــى يعتـــــــــــــــحت
ن العمل المطلوب تنفيذه من العامل يجب أن يدخل في إطار عمله العادين كما فإعليه  و

 ل ــــــينبغي أن يكون الأمر قد صدر من قبل السلطة السلمية التي عينها المستخدم، أي من قب
 3الشخص المؤهل لإصدار هذا الأمر.

                                                             
 .6بن رجدال أمال، المرجع السابق، صفحة  -1
، يعدل و يتمم 1111ديسمبر سنة  21الموافق ل  1112جمادى الثانية عام  11المؤرخ في  21-11قانون رقم  -2

 (.1111لسنة  86، ) جريدة رسمية عدد المتعلق بعلاقات العمل 1118سنة  أبريل 21المؤرخ في  11-18القانون 
 . 991، صفحة نفس المرجع بن رجدال أمال، -3
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سلمية و التي * رفض العامل بدون عذر مقبول التعليمات الصادرة إليه من قبل السلطة ال
 يعينها المستخدم أثناء الممارسة العادية لسلطاته:

الأصل أنه ليس لرب العمل الخروج عن القيود المشروطة قانونا في العقد أو تكليف  - 
جوهريا  ختلف اختلافا كليا ويليه، و المقصود هنا تكليفه بعمل البحار بعمل غير المتفق ع

الضرورة  أو القوة القاهرة كمرض أو وفاة بحار من  عن العمل المتفق عليه، لكن قد تقتضي
طائفة أخرى ، مما يستدعي استبداله بزميل له من نفس الطائفة، أو حدوث خطر يهدد 

 ،ن يقوم بعمل آخر غير المتفق عليهسلامة السفينة أو ركابها أو حمولتها يحتم على البحار أ
 1ة لذلك.ــــــــل بصفة مؤقتة تقدر بقدر الضرورة الملجئــــــــــذا العمـــــــــــار بهـــــــــــام البحـــــــــيكون قي و
رفض دون عذر  عليه إذا صدر إليه أمر من سلطته السلمية  بالالتحاق بهذا العمل و و

 مقبول فهنا يعتبر قد ارتكب خطأ جسيما يحتمل أن ينجر عليه تسريحه تأديبيا.
 
فرضت على البحار أن يقوم بأي عمل  الجزائري لبحريمن القانون ا 111حيث أن المادة   

البحرية  إضافي إذا طلب منه الربان ذلك في الحالة التي يتعرض فيها الطاقم أثناء الرحلة
من نفس القانون أوجبت على البحار القيام  128كما أن المادة  إلى نقص في عدد أفراده.

ظروف القوة القاهرة، أو تلك الظروف التي بجميع الأعمال الإضافية التي أمر بها الربان في 
روف تصبح فيها سلامة السفينة و الأشخاص المبحرون أو الشحنة في خطر، أو في ظ

ن أتوجب عليه كما رأينا سابقا عليه ي بل زيادة على هذا، يكون للربان وحده حق تقديرها
ر أو المشرفين خطيشارك أيضا في عملية الإنقاذ للسفن الأخرى و الأشخاص المعرضين لل

 على الغرق.
 11-18انون ـــــــــن القــــــــم 19/9ادة ـه المـــــــــبرت عليــــــــــا عــــــــو مــــــــــه * إفشاء السر المهني:

رق ـــــــــا و طـــــــــــــــالتكنلوجيات و ـــــــــــــلق بالتقنيــــتتع ة ـــــــــــات مهنيـــــــــــاء معلومـــــــبإفض" 2ةــــــــــالمعدل
ة ـــــــــت السلطـــــــة، إلا إذا أذنمـــــة المستخدـــــــية للهيئـــــق داخلـــــم أو وثائـــة و التنظيـــــــــــالصناع
 ."كـة بذلــــــــــالسلمي

 
                                                             

 .991كمال حمدي، عقد العمل البحري، المرجع السابق، صفحة  -1
 (.1111لسنة  86،) جريدة رسمية رقم 1111ديسمبر  21المؤرخ في  21-11بمقتضى القانون  9/ 19ادة عدلت الم -2
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ز رب العمل كشف ن هذه الفقرة أن العامل ملزم بحفظ السر المهني، قد يجيــالواضح م و
بعض المعلومات أو أن يتم رفع السرية عن بعض المعلومات بموجب القانون ، مما ينتفي 

العامل، كما لو أخبر البحار بوقوع جريمة على متن  لمعه ارتكاب الخطأ التأديبي من قب
 السفينة  لا يمكن أن يكون خطأ جسيما لأن القانون ألزمه بذلك .

 
جماعي و تشاوري عن العمل خرقا للأحكام التشريعية الجاري بها * المشاركة في توقف 

 العمل في القانون:
كتحريض العامل على الإضراب عن العمل بغير الطرق القانونية، لأن حق الإضراب   

أحاطه المشرع شروط و إجراءات سابقة  من بينها الموافقة الجماعية على الإضراب عن 
عامة و بموافقة الأغلبية و ضرورة احترام مدة الإشعار طريق الاقتراع السري في جمعية 

ايداعه لدى المستخدم وضرورة إعلام مفتشية  تاريخ المسبق و التي تحتسب مدته ابتداء من
 ل خرقاــــــــــــــــلكن الحالة التي تعد خطأ جسيما هي التوقف الجماعي عن العم 1،العمل

ل بهذه الإجراءات خطأ جسيما يستوجب التسريح بدون ، و بالتالي يعد إخلال العام2للقـــانون
 إخطار أو تعويض.

 
 * القيام بأعمال عنف:

إن ارتكاب أعمال العنف في أماكن العمل يعد خطأ جسيما يعرض العامل للتسريح   
 التأديبي، فمتى ارتكب البحار هذه الأفعال يكون عرضة للعزل.

 

                                                             
 19بن رجدال أمال، المرجع السابق، صفحة -1
، يعدل 1111ديسمبر  21الموافق ل  1112جمادى الثانية عام  11المؤرخ في  21-11القانون رقم المقصود هنا   -2

ا ـــــل و تسويتهــــــالمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العم 1118اير سنة فبر  88المؤرخ في  82-18القانون  ويتمم
مكرر منه:" يشكل التوقف  99يث جاء في نص المادة (، ح1111لسنة  86و ممارسة حق الاضراب ) جريدة رسمية رقم 

أعلاه و الذي يحدث خرقا لأحكام هذا القانون ،  2الجماعي عن العمل الناتج من النزاع الجماعي للعمل بمفهوم المادة 
 خطأ مهني جسيم يرتكبه العمال الذين شاركوا فيه و يتحمل المسؤولية الأشخاص الذين ساهموا فيه بنشاطهم". 

ي هذه الحالة يتخذ المستخدم تجاه العمال المعنيين الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي و ذلك في ف و
 إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
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المنشآت و الآلات و الأدوات و المواد * التسبب في أضرار مادية تصيب البنايات و 
 الأولية و الأشياء الأخرى التي لها علاقة بالعمل:

التي  الجزائــــــري ن القانون البحريــــــم "ه" فقرة 181ادة ـــــيه المـا نصت علـــــــذا مــــــه   
غ البضائع ـــــــفرياعتبرت الإتلاف المتعمد للمعدات و الأدوات و الأشياء المفيدة للملاحة و ت

 أو سلامة السفينة من قبيل المخالفات التأديبية و التي قد تكون دافعا لعزل البحار.
 

 * تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل:
ذا انجر عنه فضيحة على متن السفينة أثناء الخدمة أو السكر خارج السفينة إ السكر   

جسيما قد يؤدي إلى التسريح التأديبي للعامل في هذه الحالة، لأن في ذلك  أعلنية، يعد خط
ول ــــــاول الكحــــــم تنـــــــبالتالي إذا ت و أمن و سلامة الأشخاص، وحرمة مكان العمل مساس ب

ض ـــــــأو المخدرات أو حيازتها يعد خطأ جسيما و بالتالي قد يستدعي طرد العامل دون تعوي
 1مسبق. أو إخطار

   
المعدلة  11-18من القانون  19إن أول ملاحظة يمكن إثارتها بعد استقراء نص المادة     

ريح ــــؤدي بالضرورة إلى التســــأ الجسيم لا يـــــاب الخطـــــي أن ارتكــــه ، 21-11بالقانون 
 ر عنها التسريح".ـــــل أن ينجـــــ" يحتمارة : ــــــــل عبـــــــرع استعمــــــك أن المشـــــذلل ـــــي للعامــــالتأديب

استعمل عبارة : " يتم التسريح التأديبي في حالة ارتكاب ر نص القانوني المذكو كما أن ال
أخطاء جسيمة" مما يوحي لذهن القارئ و المطلع على المادة أن التسريح التأديبي لا يكون 

 إلا إذا ارتكب أكثر من خطأ جسيم.
 
مهنية خطاء القسم الأالمذكورة أعلاه ،  19 يد للنص الأصلي للمادةن التعديل الجدكما أ   

تتعلق بالأخطاء الجسيمة ، فئة إلى فئتينالتي تستوجب التسريح دون مهلة أو تعويض 
 فهي عبارة  ، أما الفئة الثانيةالتي ترتكب في مكان العمل ومعاقب عليها في التشريع الجزائي 

 
 

                                                             
 .11بن رجدال أمال، المرجع السابق، صفحة  -1



247 
 

توقيع عقوبة التسريح بواحدة منها للمستخدم  سبعة حالات تسمح كلعن وعاء يتضمن 
 1كجزاء يرتبه القانون على مخالفتها.

   
في حالة ارتكاب فعل يكيفه القانون على أنه خطأ جزائي، فإنه يترتب عنه في حال  أما    

 ارتكابه من طرف العامل التسريح دون مهلة إخطار أو تعويض، إذ يشترط أن ترتكب هذه
الأفعال أثناء القيام بالعمل أو بمناسبته أو أثناء استعمال وسائل العمل التابعة للمستخدم 

و مغادرته و يرجع تقدير هذه العناصر إلى ما هو معمول به بالنسبة أب للعمل اخلال الذه
 2ل.ـــــــــان العمـــــــــــلا يعتبر خطأ جسيما الفعل الذي يرتكبه العامل خارج  مك لحوادث العمل، و

 ح.ـــــــــــالمعدلة أنها استبدلت مصطلح العزل بمصطلح التسري 19كما يمكن القول بشأن المادة 
قلنا أنه ضمانا لحماية العامل قام المشرع بتعداد الأخطاء التأديبية و أوجب القانون    

 ضرورة إثبات الخطأ الجسيم من قبل المستخدم.
 

 إثبات الخطأ الجسيم. -2
عن القواعد العامة في القانون المدني فإن عبء إثبات الخطأ الجسيم يقع على  خروجا    

الإثبات على  عبء هاـع فيـــــــي يقـ، حيث نجد القواعد العامة في القانون المدن3رب العمل
ي و الاجتماعي ادــــــــدم التوازن الاقتصــــــــــل وذلك راجع لعـــــــــذا حماية للعامــــــــــفي ه المدعي، و
 للطرفين.

 
، الخطأ الجسيم الذي يرتكبه العاملكما أنه لا بد أن يراعي رب العمل عند تحديد وصف    

ــــه رر الذي ألحقــــــــــــالظروف التي ارتكب فيها الخطأ و مدى اتساعه و درجة خطورته و الض
 و ـــــــــــــــــــــــو نح خطأ نحو عملهو كذلك سيرة العامل التي سلكها في العمل حتى تاريخ ارتكابه ال

 
                                                             

، 2888ة ، ــــــــــدار هومة للنشر، بوزريع بن صاري ياسين، التسريح التأديبي في تشريع العمل الجزائري، دون طبعة، -2
 .18صفحة 

  .11، صفحة المرجع السابقبن رجدال امال،  -2
المتعلق بتنظيم علاقات العمل  1111ديسمبر  21المؤرخ في  21-11التي تم إضافتها بالقانون رقم  1-19المادة  -3

 (.1111لسنة  86،) جريدة رسمية رقم الفردية
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بالتالي الخطأ الجسيم لا يقتصر فقط على الإخلال بما يقرره  و، ممتلكات هيئته المستخدمة
القانون أو العقد من قواعــــــــــــــد و أحكام و إنما يتسع نطاقه ليشمل كل عمل ينتج عنه ضرر 

  1بنظام المؤسسة.
 

لتحمي الطرف  المهمش أدناه 21-11المضافة بالقانون  1-19من هنا جاءت المادة      
الضعيف في علاقة العمل، أي العامل ، حتى عند ارتكابه خطأ جسيما حيث لا يمكن 

بد من مراعاة  بل لا ،لصاحب العمل فصل العامل من منصبه لمجرد أنه ارتكب خطأ جسيما
ه، ــــــــــــالملابسات التي أحاطت بارتكابه لهذا الخطأ و درجة الضرر الناتج عنــــــــــظروف و ـــــــــال
هذا ما يعرف بالظروف المخففة، خاصة و أن العامل ملزم ببذل عناية الرجل العادي أثناء  و

عمله إذ أنه لا يلتزم بتحقيق نتيجة. فإذا قام هذا الأخير بما عليه من عناية انتفت عنه 
يراعي الظروف التي  بالمقابل إذا ارتكب العامل خطأ، فإن المستخدم ينظر والمسؤولية و 

ن مادية كتلك التي و على مردوده و هذه الظروف إما تك كانت تحيط به و التي قد تؤثر سلبا
تتعلق بوسائل الانتاج، كقدم الآلات أو معنوية كمرور العامل بظروف صعبة كوفاة أحد 

  2لية، أو معاناته من مرض مثلا.الأقارب أو مروره بمشاكل عائ
 
جعلت من  11-18من القانون  19زيادة على هذا فإنه و كما تقدم القول فإن المادة    

التسريح في حالة ارتكاب خطأ جسيم أمرا محتملا، مما يعني أن ارتكاب العامل لهذا الخطأ 
 سوف لن يؤدي بالضرورة إلى تسريحه تأديبيا.

 
ا لدرجـــــة ــــــــة التأديبية تبعـــــــــع العقوبـــــــــــأعطى الحق لرب العمل أن يوقإن المشرع الجزائري    

ذلك بغرض حماية مصالح هذا الأخير لكن  و خطورة الخطأ المرتكب من قبل العامل، و
من هنا سنتعرض للقيود الإجرائية للتسريح  بالمقابل قيد ذلك بمجموعة من الإجراءات ، و

 التأديبي.
 

                                                             
 .8المرجع السابق، صفحة سعيد طربيت،  -1
 .8بن بدرة عفيف، المرجع السابق، صفحة  -2
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 ثانيا القيود الإجرائية.
 21-11بموجب القانون  المعدلة 11-18من القانون  82-19استنادا لنص المادة    

فإن القيود الإجرائية التي يتوقف عليها التسريح التأديبي للعامل تتمثل فيما  المذكور سابقا
 يلي:

 وجوب وجود نظام داخلي للهيئة المستخدمة.  -1
المذكورة سابقا، لا بد أن يعلن عليه  19حيث أن التسريح المنصوص عليه في المادة   

إذ أن وجود نظام داخلي في ، اءات المحددة في النظام الداخليضمن احترام الإجر 
أمر وجوبي، بعكس تلك التي يقل فيها عدد العمال  1المؤسسات التي تشغل العشرين عاملا 

 2فيها إعداد النظام الداخلي فيها جوازيا.عن عشرين عاملا التي يصبح 
 
 لا بد من احترام الضمانات القانونية للعامل المراد تسريحه:  -
ذلك لما  و 113-18من القانون  19هذه الضمانات ظهرت جليا بعد أن عدلت المادة   

على ما يلي: " يعلن على التسريح  21-11المعدلة بموجب القانون  2-19نص في المادة 
أعلاه ، ضمن احترام الإجراءات المحددة في النظام الداخلي  19نصوص عليه في المادةالم

و يجب أن تنص هذه الإجراءات المحددة في النظام الداخلي و يجب أن تنص هذه 
الإجراءات على التبليغ الكتابي بقرار التسريح و استماع المستخدم للعامل المعني، الذي 

 ر عاملا تابعا للهيئة المستخدمة لصاحبه". يمكنه في هذه الحالة أن يختا
 
علاوة على الاجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي، لا بد على صاحب إذن    

إلا اعتبر هذا التسريح تعسفيا و تتمثل هذه الإجراءات  العمل القيام بإجراءات أخرى وجوبا، و
 في :

                                                             
 .81بالتهميش الكامل في الصفحة   السابق الذكر المتعلق بتنظيم علاقات العمل 11-18من القانون  18المادة  -1
 .11-18القانون  نفس من 18المادة  -2
لصاحب العمل الحق في وضع الإجراءات التأديبية الواجب  عديل هذه المادة ، كانت تعطي تجدر الإشارة إلى أنه قبل ت -3

اتخاذها لتسريح العامل، وذلك من خلال النظام الداخلي الذي يقوم رب العمل بوضعهن في الحالة التي تكون المؤسسة 
في حالة وجود نظام داخلي لم يتم  تشغل أكثر من عشرين عاملا، إذا ما عمدت الهيئة المستخدمة إلى تسريح العامل

 يعتبر هذا التسريح تعسفيا في حق العامل. 11، 18،11إعداده طبقا للمواد 
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 :  استماع المستخدم للعامل المعني -
التسريح قبل العامل غير  لخطوة إجراء جوهريا يستحيل إهماله و إلا اعتبرتعد هذه ا   

و في سماع العامل أهمية بالغة تنعكس على الطرفين أي العامل و صاحب العمل، ، قانوني
ل ــــــــفمن جهة يسمح بتقدير الظروف و خطورة الوقائع و الضرر الذي أصاب صاحب العم

ا ــــــــــــــي صدر بهـــــــــة التـــــــــح الكيفيــــــــن أن يوضــــــل مـــــــن العامــــــــيمك ىر ــــــــــة أخــــــــــو من جه
من هنا نجد هذا الإجراء يمكن المستخدم من تحديد الوصف الدقيق للخطأ الجسيم  و الخطأ

 1.رالذكالسابقة  1-19المرتكب، و المفروض عليه بمقتضى المادة 
 
 :عامل الحق في أن يختار من يمثلهإعطاء ال -
عامل ليصطحبه أثناء سماعه من طرف  ز للعامل المعني بالتسريح اختيارحيث يجو   
 2ه لنفس الهيئة المستخدمة.ـــــــــق لــــــــــل المرافــــــــــذا العامــــــــــي هـــــــــــرط أن ينتمــــــــــمستخدم شــــــــــال

صطحاب عامل آخر معه ليس شرطا إلزاميا لصحة الاجراءات بدليـــــــــــــل أن المادة لكن ا
 المذكورة آنفا استعملت عبارة :" الذي يمكنه" بمعنى أن الأمر اختياري وليس وجوبي. 19-2
 

 استدعاء العامل. -2
من قانون علاقات العمل على استدعاء العامل و إنما نصت  2-19لم تنص المادة      

فقط على الاستماع إليه، لكن استدعاء صاحب العمل للعامل المعني يعد أمرا بديهيا من 
 جهة و إجراء ضروريا من جهة أخرى. 

 
موصى  شكل الاستدعاء فلا بد أن يكون مكتوبا و أن يوجه للعامل برسالة فيما يخص    

 اــــــــــــــــعلى أن يوقع على ذلك، حيث تنتهج الطريقة الأولى لمده ـــــــــعليها، أو أن يسلم له في ي
 
 

                                                             
 1111ديسمبر  21المؤرخ في  21-11، أنظر القانون ثنا عن تعداد حالات الخطأ الجسيمتم ذكر هذه المادة لما تحد -1

 (. 1111لسنة  86الوارد في الجريدة الرسمية رقم )
 .21ن رجدال أمال، المرجع السابق، صفحة ب -2
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تجنبا للخلافات يكون العامل غائبا عن الهيئة المستخدمة، بينما الثانية تعد الطريقة الناجعة 
عن مضمونه فلا يعد  عينة، وأما بشان أجاله فلم يشترط القانون آجالا م ،حول تاريخ وصوله

، ــــــــــــطالاستدعاء قرارا بالتسريح و إنما مجرد رسالة موجهة للعامل تتضمن مشروع تسريح فق
و لا يذكر فيه صاحب العمل أسباب التسريح و هذا ما يمس حقوق الدفاع، فذكر أسباب 

اء ــــــــــه الاستدعـــــــــوجيالتسريح في الاستدعاء يسمح للعامل من تحضير دفاعه. و يقع التزام ت
 و عبء إثباته على صاحب العمل.

 
مر إذا ما تخلف عن ذلك تخلف العامل عن الحضور فيختلف الأأما بالنسبة لمسألة    

بسبب رفضه استلامه الاستدعاء أو كان ذلك عن تقاعس منه، لأنه في الحالة التي يرفض 
ود دليل يثبت هذا الرفض لأن عدم سماعه بدون فيها العامل تسلم الاستدعاء لا بد من وج

خطأ منه يجعل التسريح تعسفيا، أما إذا كان عدم مثوله أمام لجنة التأديب عن تقاعس منه 
لا بد من النص في محضر لجنة التأديب على ذلك الرفض حتى تبقى هذه الإجراءات 

د ما يثبت الاستلام فعلا ع وجو صحيحة، ذلك أن العامل قد تسلم الاستدعاء بطريقة قانونية م
    1همل المثول.أو 
 

 التبليغ الكتابي بقرار التسريح. -3
يجب أن  و ،رب العمل بتبليغ قرار التسريح لهبعد استدعاء العامل و الاستماع إليه، يقوم    

 2ا.ـــــــيتم ذلك بصفة رسمية و كتابية، سواء كان فصله مع إشعار مسبق و تعويض أو بدونهم
على " .... و يجب أن تنص هذه  3من قانون علاقات العمل 2-19ث تنص المادة حي

 الإجراءات على التبليغ الكتابي بقرار التسريح و استماع المستخدم للعامل المعني".
 
لا كيفية التبليغ، كما يؤخذ  عملية التبليغ بمواعيد قانونية والملاحظ أن المشرع لم يضبط    

 أنه وردت عبارة التبليغ الكتابي بقرار التسريح قبل الاستماع  2-19أي  على هذه المادة

                                                             
 28،28بن رجدال أمال، المرجع السابق، صفحة  -1
 .981أحمية سليمان، المرجع السابق، صفحة  -2
 .1111أبريل 21المؤرخ بتاريخ  21-11المشار إليها سابقا المعدلة بمقتضى القانون  2-19المادة  -3
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للعامل من طرف المستخدم، مما يوحي بالتناقض، إذ من غير المعقول إصدار العقوبة على 
 نفسه و تبرير العامـــــــــــل و تبليغه بها قبل الاستماع إليه، بل لا بد من تمكينه من الدفاع عن 

السهو من المشرع إلا أن تبليغ العامل بقرار تسريحه يعد شرطا لازما لكن رغم هذا ،  خطئه
 بما ينطوي عليه من حماية للعامل.

 
رغم أن المشرع لم يضبط التبليغ بكيفية معينة، إلا أنه من الضروري أن تذكر فيه     

 الأسباب التي أدت إلى تسريح العامل، لأن الخطأ الواجب الاعتبار هو ذلك الخطأ المبلغ
ء الفرنسي قرينة عدم ذكر الأسباب المؤدية للتسريح يعتبرها القضا للعامل عند تسريحه و

 2مكرر  19أما بالنسبة لقضاء المحكمة العليا فإنه يتجه إلى أن المادة  ،على عدم وجودها
لا تلزم المستخدم أن يذكر في قرار التسريح جميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون 

كذلك وجوب سماع العامل و تبليغه كتابيا بقرار التسريح، و عليه لا يمكن اجبار  الداخلي، و
الاجراءات المتبعة من أجل المستخدم على الاشارة في قرار التسريح إلى درجة الخطأ و 

و لو أنها جاءت بصيغة إجبارية إلا أنه يستحيل  1مكرر  19وعليه فإن المادة ، تسريحه
طرف المستخدم و لقد استقر اجتهاد المحكمة العليا على أنه لا  مراقبة تطبيقها أم لا من

ء في قرار المحكمة العليا هذا ما جا يمكن للقاضي إجبار صاحب العمل على تطبيقها، و
 2888.1ماي  18المؤرخ في  11186 عن الغرفة الاجتماعية رقم الصادر

 
نون أو النظام الداخلي أو غير أن الإجراءات الخاصة بالتسريح المفروضة من قبل القا   

الاتفاقيات الجماعية لا بد من أن تحترم حتى في حالة ثبوت ارتكاب الخطأ الجسيم من قبل 
 العامل ، لما تكفله للعامل من حقوق الدفاع.

 
قد ربط إمكانية التسريح  المتعلق بعلاقات العمل 11-18من هنا نلاحظ أن القانون    

 المعدل و المتمم  68-18الأمر رقم لعامل، على عكس ن االتأديبي بصدور خطأ جسيم م
 
 

                                                             
 .91بن رجدال أمال، المرجع السابق، صفحة  -1
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الذي ذكر فقط العقوبات التأديبية  1و المتضمن القانون البحري الجزائري 88-16بالقانون 
 اب ــــــهكذا دون تحديد العقوبة التي تتناسب مع كل خطأ، مما قد يفتح المجال أمام تعسف أرب

من القانون  118و  181الأعمال هذا من جهة.  وما يؤخذ عليه أيضا أنه في المادتين 
عبــــــــارة " كل المخالفات الأخرى الماسة بالأنظمة البحرية الجاري بها  تاأوردالبحري الجزائري 

ا ـــــــــــالعمل"، بحيث جاء تعبيره فضفاضا واسعا، مما يجعل الرجوع للقواعد العامة أمرا مستحب
و التي تجيز عزل العامل حال ارتكابه خطأ جسيما، مما يرجع تقدير جسامة الخطأ للسلطة 

 التقديرية لقاضي المحكمة المطروح أمامها النزاع.
    

 تجدر الإشارة في الأخير إلى أن للعامل البحري إنهاء علاقة العمل بإرادته عن طريق   
عزل البحار من يالتسريح التأديبي و بالتالي  الاستقالة أو بإرادة صاحب العمل عن طريق

هذا تطبيقا  مما يؤدي إلى نهاية علاقة العمل، و هذه الصفة كما أن البحار قد يفقدوظيفته، 
المحدد للنظام النوعي لعلاقات عمل  182-88 ذيـــوم التنفيـــــمن المرس 82لنص المادة 

مين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري التي أحالتنا للمادة المستخد
والمتضمن القانون البحري  1118أكتوبر  29المؤرخ في  68-18من اللأمر  111

  .الجزائري
    
الحالات التي  من القانون البحري الجزائري فإن 111من هنا و انطلاقا من نص المادة     

هي لما تسحب منــــــــه شهـــــــــادات الملاحــــــــــة إما  بحار صفة المستخدم الملاح يفقد فيها ال
ف ــــــتحدثنا عن تصني نيــــــــح ةــــــــذه المسألــــــــي هـــــــــــد فصلنا فـــــــــ، و قبصفة مؤقتة أو نهائية 

أشارت الفقرة " ط" من  و، دداـــــــها مجــــــــوض فيـي للخـــــــعذا لا داـــــــة لهــــــات التأديبيـــــــالعقوب
الشطب من سجل رجال  حالة السابقة الذكر إلى الجزائري من القانون البحري 111المادة 

 د ـــــــــــــلق حر التي بدورها تؤدي إلى فقدان صفة بحار و بالتالي إلى إنهاء علاقة العمل ، وبال
 
 

                                                             
ية رقم و الجريدة الرسم 68-18فيما يخص الأمر رقم  1111لسنة  21من باب التذكير، أنظر الجريدة الرسمية رقم  -1

 .88-16انون رقم قفيما يخص ال 1116لسنة  11
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الات ـــــــــالح 1ق الذكرــــــــــالساب 996-2888يذي رقم ـــــــمن المرسوم التنف 8حددت المادة 
 ة ـــــــــــــاء علاقــــــــــار و انتهــــــــة بحـــــــــــي زوال صفــــــــــرار الشطب و بالتالـــــــى قــــــــي تؤدي إلــــــــالت

 اليهإلتفصيل فيها سابقا و تم الإشارة كل هذه الأمور تم ا و ك.ــــــــا لذلـــــــــري تبعــــــــل البحـــــــــالعم
في هذا المقام كونها حالة من حالات انهاء علاقة العمل البحري، و لو لم تكن بالإرادة 

 المنفردة للمستخدم و إنما بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
 
لتسريح قد يكون لأسباب تأديبية، لكن قد يتم عزل العامل البحري كما قلنا أن العزل أو ا   

 أو تسريحه لأسباب اقتصادية لهذا سنخصص الفرع الثاني للتفصيل في هذه المسألة.
 

 الفرع الثاني: تسريح البحار لأسباب اقتصادية.
ا ــــــــــــل شرطـــــــــالعمام العام، و أن تضمين عقد ــــــــــــأوضحنا أن تأبيد عقد العمل مخالف للنظ   

ك أن ـــــــــــــــح، ذلـــــــــــد صحيـينص على عدم جواز انهاء العقد مخالف للنظام و هو باطل و العق
ل، ـــــــــــــــانب رب العمـــــــــمن ج امل وـــــــــــعقد العمل معرض أثناء سريانه لمتغيرات من جانب الع

 2حد طرفيه لإنهاء هذه العلاقة.ا يدفع أـــــــمم
 
قد يضطر صاحب العمل للتقليص من عدد العمال لأسباب اقتصادية لهذا لا بد من    

 ة هذا التسريح.ـــــمدى شرعيــــول بــــــــــة القـــــــــداء لإمكانيــــــــــادي ابتــــــــتحديد مفهوم السبب الاقتص
و ــــــــــي و هـــلأول مرة في القطاع الإداري الفرنس هر مفهوم السبب الاقتصاديــظ حيث
ل التي ــــــــــة الشغـــــــــــالمتضمن رقاب 88/1118/ 21ؤرخ في ــــــدد  تطبيق الأمر المــــــبص
 ادي.ــــــــــح اقتصــة لأي تسريــــــــــــة مسبقـــــــــــة إداريـــــــــــى رخصــــــــرورة الحصــــــــــول علـــــــــب ضـــــلـــــتط
 
   

                                                             
من على التوالي  8،  1، 9ؤقت أو النهائي و حالات الشطب في المواد حيث تم  النص على حالات السحب الم -1

، المحدد لحالات السحب المؤقت أو النهائي 2888أكتوبر سنة  28المؤرخ في  996-2888التنفيذي رقم المرسوم 
لسنة  81شطب من سجل رجال البحر و شروطهما، ) جريدة رسمية رقم لشهادات الكفاءة و الخاصة بالملاحة البحرية وال

2888.) 
 .281محمد الفوزان، المرجع السابق، صفحة  -2
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 :حيث حاول الفقه إيجاد تعريف له و انقسم في ذلك إلى قسمين    
قسم يرى أن الفصل لأسباب اقتصادية هو ذلك الذي يحدث نتيجة لعوامل طارئة على  -

هذا المفهوم ــالمشروع و لا دخل لإرادة صاحب العمل فيها و من نتائج مترتبة ، لكن ب
 1ازات.ــــــــــــض الامتيـــــــالضيق قد يؤدي إلى حرمان العديد من المفصولين من الاستفادة من بع

 
هذا ما دفع جانب من الفقه إلى توسيع هذا المفهوم ، بحيث يرى أنصاره أن الفصل   - 

للسبب الاقتصادي هو ذلك الذي لا يرجع إلى شخص العامل و من ثم فإنه يشمل الفصل 
كون سببه الأحوال التنظيمية التي يدخلها صاحب العمل بإرادته على المشروع من الذي ي

 أجل تحسين المردود و كذلك ذلك الفصل الذي يكون سببه الظروف الاقتصادية الطارئة. 
 
 بحيث عرفه على أنـــــــــــــه:  1161أمام الاختلاف الفقهي تدخل المشرع الفرنسي سنة     

 ب أو لعدةـــــــــــــلسبب اقتصادي ذلك التسريح الذي قام به صاحب العمل لسب" يشكل تسريحا 
الناجم عن إلغاء الوظيفة أو تحويلها أو نتيجة  أسباب غير لصيقة بشخص العامل و

لتعديلات جوهرية لعقد العمل المترتبة خاصة عن المشاكل الاقتصادية أو التحولات 
 2التكنلوجية" 

سريح الاقتصادي، الأول ع الفرنسي قد اعتمد معيارين في تعريف التمن هنا نجد المشر    
و ذلك لإضفاء وصف التسريح الاقتصادي على قرار عزل العامل  ،تعلق بشخصية العامل

أما الثاني فهو يتعلق  ،د ألا يكون السبب لصيقا بشخص العامل بل أجنبيا عنهـــــــــلا ب
 ري لتجنب خسارة الجهة المستخدمة.بمعنى يكون إلغاء المنصب ضرو بالوظيفة 

 
أما المشرع الجزائري فلم يعرف التسريح لأسباب اقتصادية بل اكتفى بذكر أنــــــــــــــــــــــــــــــواعه    

 ص ــــــــــــللمستخدم تقلي المتعلق بتنظيم علاقات العمل 11-18و إجراءاته، حيث أجاز القانون 
 

                                                             
يدة، تسريح العمال لأسباب اقتصادية في ظل القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا مسعودان فر  -1

 .6، صفحة 2886للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 
 . 1161جويلية  21من قانون العمل الفرنسي المؤرخ في  L321-1حيث ورد هذا التعريف في الفصل   -2
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 1ذلك أسباب اقتصادية.عدد المستخدمين إذا بررت 
 

 أولا: أنواع التسريح الاقتصادي.
إن تقليص عدد العمال لأسباب اقتصادية قد يأخذ أحد الصورتين، إما أن يكون تسريحا    

 فرديا و قد يكون تسريحا جماعيا.
 التسريح الفردي. -1

يعتبر التشريع الفرنسي التسريح لسبب اقتصادي فرديا إذا حدث خلال فترة ثلاثين يوما    
من تاريخ أول تسريح و خص عاملا واحدا و لم يتبع بتسريحات عمال آخرين و كان غير 

  2متصل بشخص العامل.
 
ع أما المشرع الجزائري لم ينص على التسريح الفردي بصفة منفصلة و مستقلة عن التشري   

السابق  11-18ـانون القــــــــــ فيللدلالة على كليهما  دةــــــــــالجماعي، بل استعمل عبارة واح
ب ـــــعليه يستطيع رب العمل اللجوء إلى التسريح الفردي، فمثلا يمكنه إلغاء منص ، و3الذكر

 و تعويضه بآلة تعمل أسرع وتبذل جهدا أكبر.
 

 التسريح الجماعي للعمال. -2
ر ـــــــس أكثـــــذي يمــــــــح الــــــــيمكن تعريف التسريح الجماعي للعمال على أنه ذلك التسري    
ة ـــــادة هيكلـــــإعة أو بسبب ـــــــــاب اقتصادية صعبـــــــــو أسبل ناتج عن ضغوطات ـــن عامــــــم

 دة.ــــــــــة واحـــــــــق أو دفعــــــــدد و متلاحـــــــي محـــــــــدول زمنـــــــــا لجــــــــئة المستخدمة، إما وفقـــــالهي
اعي يكمن في اشتراك العمال في السبب لا في العدد، ـــــــــا يتضح بأن التسريح الجمـــــــــن هنــــــم
 لعــــــــــــمل  ة و التجارية و التقنية، كعجز صاحب اـــــــــــالمقصود بالسبب تلك الضغوطات المالي و
 

                                                             
 المذكور سابقا. المتعلق بعلاقات العمل 11-18من القانون   81أنظر المادة  -1
 .19مسعودان فريدة، المرجع السابق، صفحة  -2
المتعلق بعلاقات العمل و التي جاء فيها: " يجوز للمستخدم تقليص  11-18من القانون  81حيث ورد ذلك في المادة  -3

ذا كانعدد المستخدمين  تقليص العدد ينبني على إجراء التسريح الجماعي، فإن ترجمته  إذا بررت ذلك أسباب اقتصادية، وا 
 تتم في شكل تسريحات فردية متزامنة، و يتخذ قراره بعد تفاوض جماعي".
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جور أو التقليص من النشاط أو إعادة تنظيم المؤسسة المستخدمة إلى غير ذلك عن دفع الأ
بالمقابل يخرج  ضمن طائفة الأسباب الاقتصادية ، ون الأسباب الاقتصادية التي تدخل م

كأن يكون سبب انقضاء  ،ل مجموعة من العمال لأسباب أخرى من هذا التصنيف فص
 لعمل هو انتهاء المدة أو ارتكاب خطأ جسيم.  علاقة ا

 
 ثانيا: شروط التسريح لأسباب اقتصادية و آثاره.

سبق و أن ذكرنا أن لجوء رب العمل إلى التقليص من عدد العمال عن طريق التسريح    
 اذ ــــــــــــلأسباب اقتصادية حق مقرر له و لا أحد يستطيع إنكاره عليه، لأن في ذلك الاجراء انق

مساعدة لها في الاستمرار في النشاط، إلا أن هذا الحق ليس مطلقا بل هو  لمؤسسة و
 مقرون بشروط ، كما أنه لا بد من أن تكون له آثار معينة يرتبها.

 
 شروط التسريح لأسباب اقتصادية.  -1

 قبل اللجوء لهذا النوع من التسريح لا بد من احترام الأمور التالية:  
اتخاذ التدابير الاحتياطية و الوقائية قبل اللجوء للتسريح لأسباب اقتصادية من   -أ

 طرف المستخدم.
 السالف الذكر هذه التدابير و المتمثلة فيما يلي: 11-18حدد القانون  لقد    
 تخفيض ساعات العمل. -
 1من نفس القانون. 19اللجوء للعمل الجزئي كما هو محدد في المادة  -
 الإحالة إلى التقاعد وفقا للتشريع المعمول به. -
 تحويل المستخدمين إلى أنشطة أخرى يمكن للهيئة المستخدمة تطويرها. -
 تحويلهم إلى مؤسسات أخرى إذا لم يرغبوا في تغيير نشاطهم، طبقا للمناصب و الأعمال -
 

                                                             
دة غير ـــــــل لمــــــعلى أنه يجوز إبرام عقد عم تنص المتعلق بعلاقات العمل 11-18من القانون  19حيث أن المادة  -1

 ت الجزئي أي بحجم ساعات متوسط يقل عن المدة القانونية للعمل و يكون ذلك في حالتين:دودة و لكن بالتوقيــمح
 إذا كان حجم العمل المتوفر لا يسمح باستخدام العامل كامل الوقت. -
 إذا طلب العامل ممارسة ذلك، لأسباب عائلية أو اعتبارات شخصية ووافق المستخدم. -
 الأحوال الوقت الجزئي في العمل عن نصف المدة القانونية للعمل.لا يمكن أن يقل في أي حال من  و
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 الجديدة المعروضة عليهم داخل مؤسستهم.
 ريح من أجل تقليص عدد المستخدمين.استفادتهم من تعويض عن التس -
 
الهدف من هذه التدابير هو التقليل من عدد التسريحات قدر الامكان، مراعاة لبعض     

الجوانب و الظروف الاجتماعية، حيث أن هناك عمال يعيلون عدد كبير من الأفراد مما 
 يجعل أمر تسريحهم له عواقب على حالتهم المادية و قطع مصدر قوتهم.

 
 اعاة بعض الشروط الموضوعية في التسريح لأسباب اقتصادية: مر  -ب

 .ريح حقيقيا و لا بد أن يكون جدياالمقصود بالشروط الموضوعية هي أن يكون سبب التس   
 
 و هو الطابع الحقيقي للسبب الاقتصادي. بالنسبة للشرط الأول: -
أن يكون مبنيا  قرار التسريح، وليه بالتحديد في إن يكون مشارا أو  معناه أن يكون موجودا  

على وقائع حقيقية و ثابتة يمكن تكييفها قانونا على أنها أسباب اقتصادية في وثيقة التسريح، 
لذلك يؤكد المشرع الفرنسي في كل مرة على ضرورة توافر السبب الحقيقي للتسريح و إلا 

 1اعتبر قرار صاحب العمل مشوبا بعدم الشرعية.
   
المتعلق  11-18من القانون  81للتشريع الجزائري نجده في نص المادة  أما بالنسبة   

بتنظيم علاقات العمل ينص على: " يجوز للمستخدم تقليص عدد المستخدمين إذا برر ذلك 
 بأسباب اقتصادية".

مما يفتح  عطى مفهوما عاما لسبب التسريحأنا نلاحظ أن المشرع الجزائري قد و من ه
لتذرع بما يشاء من أسباب اقتصادية مستهدفا من وراء ذلك إلى ل المجال أمام رب العمل

 تقليص عدد العمال، مما يخلق إشكالات كثيرة حول وجود سبب للتسريح من عدمه.
 السبب الاقتصادي. هو مدى جدية وبالنسبة للشرط الثاني:  -
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بالقول أن جدية يعتبر هذا الشرط ضروريا للقول بقانونية التسريح، و لقد اجتهد الفقه    
السبب الاقتصادي تظهر من خلال ضرورة تطابق الوضعية الاقتصادية التي يدعيها 
صاحب العمل و تأثيرها على العمل ، بمعنى أن انهاء علاقة العمل إجراء ضروري لكفالة 

 حسن سير النشاط الاقتصادي الذي تقوم به المؤسسة.
  

لإنهاء علاقة قد ذكر السبب الاقتصادي كعامل  ما يجب الإشارة إليه أن المشرع الفرنسي    
ن يكون حقيقيا وجديا، بينما المشرع الجزائري اكتفى بالدوافع أو أالعمل و اشترط فيه 

الأسباب الاقتصادية دون وصفها مما يخلق مشاكل كثيرة و بفتح المجال أمام تعسف أرباب 
 1العمل.

 اقتصادية.احترام الشروط الاجرائية للتسريح لأسباب  -جـ
يتوجب على رب العمل احترام الشروط الإجرائية المتعلقة بالتسريح لأسباب اقتصادية      

بدءا بتحرير التقرير المفصل الذي يذكر فيه الأسباب التي أدت به للجوء لهذا الإجراء، ومن 
أدت حقيقة الأسباب التي  الفصل في جدية و و لى الهيئات المؤهلة قانونا للنظرثم يقدمه إ

بطلان  زما و يترتب على عدم احترامهيعد هذا الإجراء مل به إلى اتخاذ قرار التسريح، و
بعد أن ينفذ رب العمل هذه الإجراءات عليه أن يلتزم من جهة أخرى  و 2إجراء التسريح.

بتبليغ  كل عامل مسرح على حدى أي بصفة فردية و يذكر في وثيقة التسريح الأسباب 
لا عد هذا التسريح غير مسبب. الحقيقية و الجدية  ، وا 

 
 آثار التسريح لأسباب اقتصادية. -2
 هناك مجموعة من الآثار تترتب لصالح العمال المعنيين بالتسريح نذكر منها:   
 ادةــــــــــــاستمرار الاستفادة من التأمين على البطالة في إطار القوانين المعمول بها، و الاستف -
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الاجتماعية التابعة للهيئة المستخدمة الأخيرة لمدة سنة واحدة كحد من أداءات الخدمات  
 1أدنى.

الاستفادة من حق الأولوية في إعادة التوظيف، شرط الالتحاق بالمنصب بمجرد تلقي أول  -
 استدعاء.

الحق في الحصول على شهادة عمل تتضمن كافة البيانات و المعلومات الخاصة بحياة  -
 مؤسسة طيلة فترة تواجده فيها. العامل المهنية في ال

منح العمال المعنيين مهلة إخطار مسبقة مدفوعة الأجر يتم تقديرها بحسب المستوى  -
 المهني لكل فئة  عمالية و المحددة في نظام المؤسسة الاقتصادية أو الادارية.

 قالبطالة، بحيث أسندت لهذا الصندو استحداث نظام الاحالة على صندوق التأمين على  -
  2مهمة الحماية ضد خطر فقدان منصب العمل بصفة لا إرادية و لأسباب اقتصادية.

 
هذه أبرز النقط التي يمكن إثارتها فيما يتعلق بالتسريح لأسباب اقتصادية ، لكن قبل أن    

الذي تحدثنا  نمر للقطة الموالية ارتأينا أن نعيد إثارة  مسألة ما يعرف بالذهاب الإرادي، و
ن شرحنا الاستقالة كسبب إرادي لإنهاء علاقة العمل، وقلنا أننا إذا نظرنا للمادة ــــــيه حـــعن
فإن الذهاب الإرادي يعد حالة مخالفة للقانون ما دام المشرع لم  3من زاويتها الضيقة 88

 الة.ـــــــاه بالاستقــــــــــربطنذا إذا ــــــــــــمل، هـــــــــاء علاقة العــــــالات انتهـــــالة من حـــــينص عليها كح
لكن إذا ما ربطناه بالتسريح لأسباب اقتصادية فإن الأمر سيختلف، فظهور الذهاب الإرادي 

ي ــــــف ونـــــــن يرغبـال الذيــــــل العمــــــا تحصــــــا، عندمــــــت في فرنســـــــة حدثــــــــــــأن قضيـــــــان بشـــــــك
 م.ـــــــــــر ذهابهـــــــــــــة إثــــــــمنحــــــــرنسي كــــــــرنك فــــــــــف 98.888.88غ ــــــــــى مبلــــــــــة علـــــــــتقالالاس
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ادل ــــــــــــــــا متبـــــــــــة برضــــــــــــيث أنه نجد أن محكمة النقض الفرنسية قضت بصحة إنهاء العلاقح
ما تراجعت عنه و لم  لكن سرعان، بداية تسريحا لسبب اقتصادي مقنعاعتبرته في الو 

 لو كان بدون أساس قانوني. تستطع تكييفه و اسقرت على شرعيته حتى و
   
أما بالنسبة لواقعنا فقد عرفت مؤسساتنا منذ التسعينات أزمة اقتصادية صعبة و خانقة،    

الأمر الذي أدى بالمشرع إلى إصدار نصوص تشريعية لضبط هذه الوضعية، لكن المستخدم 
تعويض العامل عن سنوات  إلى جانب هذه النصوص لجأ إلى إجراء الذهاب الارادي نظير

نظم هذه الظاهرة وضاع الاقتصادية السيئة التي داهمت المشرع لم يلكن بسبب الأ ،الأقدمية
على بعض الحالات أو  11-18من القانون  18نص فقط بموجب المادة  و كإجراء قانوني.

الوسائل التي من شأنها التقليل من التسريحات، كالإحالة على التقاعد مثلا، و لم ينص على 
 حالة الذهاب الإرادي.

 
اهرة كوسيلة لجأ إليها المستخدم فأبرمت عدة ــــــالاقتصادية استحدثت هذه الظلكن الظروف   

 ض .ــــــادة  من منحه التعويـــــــروط الاستفــــــق هذا الإجراء و شياتفاقيات نظمت كيفية تطب
لمتعلق ا 11-11من المرسوم التشريعي  88دة الملكن المشرع لمح لهذه الظاهرة في ا 

بإنشاء منحة البطالة التي جاء فيها:" لا يمكن أن يستفيد من خدمات التأمين عن البطالة ، 
الأجراء ذو عقد عمل محدود المدة والعمال الموسميون أو العاملون في البيت و العاملون 
لحسابهم الخاص، أو ذو عدة مستخدمين أو الذين فقدوا عملهم بسبب نزاع في العمل أو 

  ذهاب إرادي".أديبي أو استقالة أو تسريح ت
ة العليا لقبول هذا النمط لإنهاء علاقة العمل الفردية من مبدأ ـــــــت المحكمـــــــقـن هنا انطلــــــــــوم
 1نصوص. و
 
علاقة العمل قد تنتهي بالإرادة المنفردة، سواء من جانب العامل و يكون ذلك إذن    

 مل و تكون عن طريق التسريح تأديبيا كان أو لأسباب بالاستقالة أو من جانب رب الع
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لكن من  اقتصادية، فهو ورقة رابحة في يد رب العمل و لو فرضت عليه بعض القيود، و
لاجتماعي للدولة، لهذا يستحسن التقليل اجهة أخرى ممكن أن يهدد الاستقرار الاقتصادي و 
 منه كحل لوضع نهاية لعلاقة العمل قدر الإمكان.

 
قد تنتهي لا إراديا، بمعنى لا يكون  البحري أو علاقة العمل البحري نجد عقد العمل    

لأطراف العلاقة يد في نهايتها، لأن عنصر الزمن قد يلعب دورا في ذلك أو تنتهي بقوة 
المجهز على حد  ي البحار والقانون، أو يكون ذلك لاستحالة التنفيذ من قبل طرفي العقد أ

اول التفصيل في هذه الأسباب اللاإرادية لانقضاء علاقة العمل البحري في لهذا سنح السواء.
 المبحث الثاني من هذا الفصل.
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  المبحث الثاني: الأسباب اللاإرادية لانتهاء علاقة العمل البحري.
لا  السبب اللاإرادي لانتهاء علاقة العمل هو ذلك السبب الذي لا دخل لإرادة العامل و    

بمعنى لا يكون لا في نية البحار و لا المجهز وضع نهاية لعلاقة  رب العمل في حدوثه،
 العمل و إنما يرجع ذلك لأمور خارجة عن نطاقهما.

 
وة ــــــــــــــد تنتهي بقـــــــبمعنى أن هذه العلاقة ق ،إذ قد تكون هذه الأسباب راجعة لقوة القانون    
، بمعنى أن كل علاقة عمل  ا هو الشأن بالنسبة للإلغاء القانوني للعقدــــــــمون، مثلـــــــــــالقان

مخالفة للقانون تكون باطلة و بالتالي يترتب عليها انتهاء عقد العمل وعلاقته، ويكون 
البطلان نتيجة حكم قضائي طبقا للقواعد العامة أمام غياب نتيجة البطـــــــــلان في القانون 

لأن  هـــــانتهاء مدتن بأثر رجعي. كما قد ينتهي عقد العمل البحري بحيث يكو  18-11
القاعدة تقضي بأنه إذا كانت المدة محددة في العقد فإنه لا يجوز لأي من طرفيه أن ينهيه 
 بإرادته المنفردة قبل انقضاء هدفه و إنما ينتهي تلقائيا بعد انقضائها دون الحاجة لأي إجراء.

 . يمثل سببا من الأسباب المنهية لعقد العمــــــــل البحري تقاعد بالنسبة للعاملأجل ال  ولـــــحل و
 
، هذه الأخيرة قد تكون لاستحالة التنفيذ قد يكون مرد انتهاء علاقة العمل من جهة أخرى   

اب و تتمثل في يدخل هنا مجموعة من الحــــــــــالات و الأسب ، وأي البحار من قبل العامل
، ةــــــــــــــــــمما يقعده فيجعل من ممارسته للعمل أمرا مستحيلا استحالة مطلق بحارالكلي للالعجز 

انتهاء ب و يتعلق الأمر هنا ترجع استحالة التنفيذ لرب العمل و قدو كذا في حالة وفاته 
 النشاط القانوني للهيئة المستخدمة.

 
بحث إلى مطلبين، بحيث سنتعرض في لدراسة هذه الأسباب كلها قمنا بتقسيم هذا الم    

المطلب الأول لانتهاء علاقة العمل البحري بالتقاعد و بقوة القانون ، و سنخصص المطلب 
 الثاني لشرح مسألة انتهاء علاقة العمل البحري لاستحالة التنفيذ.     
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 المطلب الأول: انتهاء علاقة العمل البحري بقوة القانون و التقاعد.
سباب انتهاء عقد العمل البحري، من هذه الأسباب ما هو منصوص عليه في  تتعدد أ   

لو أن هذا الأخير  و 1منها ما هو منصوص عليه في طيات القانون البحري، قانون العمل و
و من المسلم به أنه إذا قضى القانون  عامة لقانون العمل في هذا الشأن.أحالنا للأحكام ال

رادة الأطراف في هذه الحالة، لهذا نجد عقد العمل البحري بانتهاء علاقة العمل غابت إ
، و إذا انتهت مدته القانونية، كما يعد التقاعد سبيلا من سبل ذا اقتضى القانون إلغاءهينتهي إ

 إنهاء هذه العلاقة.
 

 الفرع الأول: انتهاء علاقة العمل البحري بقوة القانون.
نى غير مطابقة للتشريع المعمول به و هذا في تنتهي علاقة العمل إذا كانت باطلة، بمع   

حالة البطلان القانوني أو الإلغاء القانوني، كما تنتهي بحلول الأجل المنصوص عليه 
 قانونـــــــــــــــا و هذا يكون طبعا في العقود المحددة المدة.

 
 أولا: الإلغاء أو البطلان القانوني.

تنتهي علاقة العمل عن طريق البطلان أو الإلغاء القانوني، طبقا لما هو منصوص عليه   
 ق بعلاقات العمل.ــــــــــــالمتعل 11-18انون ـــــــــــن القـــــــــــــم 191، 198، 198واد ــــــــــي المــــــــــف

 2ه،ـــــــع المعمول بـام التشريحيث تعد باطلة و عديمة الأثر كل علاقة عمل غير مطابقة لأحك
ة ــــــكام التشريعيـــــــــد مخالف للأحـــــــي عقــــــــــند فــــــــر كل بــــــــــم الأثــــــــــلا و عديـــــد باطــــــــــا يعـــــــــــكم

  3ل بقوة القانون.ـــــــــون العمــــــــــــام قانـــــــه أحكــــــــل محلــــــــــا و تحــــــــــول بهمــــــــــة المعمــــــــو التنظيمي
و يعد باطلا وعديم الأثر كل بند في عقد العمل يخالف باستنقاصه حقوقا منحت للعمال 

  4بموجب التشريع أو الاتفاقات الجماعية.
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 السابق الذكر. 11-18من القانون  198المادة  -3
 انون.قمن نفس ال 191المادة  -4
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العلاقة باطلة انوني بحيث تصبح تحل قانونيا بقيام حالة أو وضع ق علاقة العملإذن    
لانا مطلقا أو ملغاة قانونيا لقيامها على أسس غير سليمة، أو لوجود العامل في مركز لا طب

 يسمح له بمتابعة العمل. 
 
طالما أن علاقة العمل تقوم على أساس العقد فإنه بانعدام أحد أركانه الأساسية يعد باطلا    

د شروط صحته ، لهذا سنحلل مسألة بطلانا مطلقا، و قد يكون قابلا للإبطال لتخلف أح
الإلغاء القانوني من خلال التطرق لأركان العقد من جهة و لشروط صحته من جهة أخرى 

ة ــــــــمما يساعدنا على استخلاص النقط التي يخرج فيها عقد العمل البحري عن القواعد العام
 و تبرز بالمقابل أحكامه الخاصة في هذا الشأن.

 
 البحري: أركان عقد العمل -1
 التراضي:   -أ
التراضي من الناحية القانونية، عبارة عن اتفاق إرادتين على إحداث أثر قانوني معين، أي    

 رىــــــان الأخـــــــود الأركــــــــــــارتباط الإيجاب بالقبول، ووجود التراضي يكفي لوجود العقد، مع وج
لكنه لا يكفي لصحته، فلكي يكون العقد صحيحا يجب أن يكون رضا كل من  بالطبع

من هنا لا بد أن يكون التراضي موجودا و أن يكون  و 1المتعاقدين غير مشوب بعيب.
 صحيحا.

 * التعبير عن الرضا.
حكام القانون تكون إما صراحة أو ضمنا، حيث تنص إن التعبير عن الإرادة طبقا لأ     
على طرق و أشكال التعبير عن الإرادة على النحو التالي: "  2من القانون المدني 88المادة 

 بالكتابة أو الإشارة المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف  التعبير عن الإرادة يكون باللفظ و
 

                                                             
الأول ) مصادر الالتزام(، دون طبعة، المكتبة القانونية، عبد المجيد الحكيم، الوجيز في شرح القانون المدني، الجزء  -1

 .82، صفحة  2881بغداد، 
، المتضمن القانون المدني 1118سبتمبر  28الموافق ل  1918رمضان عام  28المؤرخ في  86-18الأمر رقم  -2

 .(2881لسنة  91) جريدة رسمية  2881ماي  19المؤرخ في  88-81رقم المعدل والمتمم بالقانون 
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يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنا  لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه، و
 لقانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا".إذا لم ينص ا

    
أما بالنسبة لعقد العمل البحري فإن المشرع اشترط الكتابة في التعبير عن الإرادة حيث   

المحدد للنظام النوعي لعلاقات عمل  182-88من المرسوم التنفيذي  86تنص المادة 
السابق الذكر على ما يلي:" تبدأ علاقة عمل المستخدمين الملاحين  المستخدمين الملاحين

 ."وبــــف مكتـــــد توظيــــــرام عقـــــــلسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري ابتداء من إب
المتعلق بعلاقات العمل التي  11-18و هذا بخلاف ما نصت عليه المادة الثامنة من قانون 

يلي:" تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي و تقوم هذه العلاقة على أية حال بمجرد جاء فيها ما 
ع ـــــــــــالعمل لحساب المستخدم ما و تنشأ عنها حقوق المعنيين وواجباتهم وفق ما يحدده التشري

 و التنظيم و الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية و عقد العمل".
 * تطابق إرادتين.    
ضا يفترض وجود إيجاب وقبول و تطابقهما حول الأمور الجوهرية الخاصة إن وجود الر   

كون إرادة كل منهما قد ت امل البحري و رب العمل، لا بد أنلتطابق إرادة الع و 1بالعقد.
 د.ــــــــة للعقــــــــــــور الجوهريـــــــــلق بالأمـــــــــا يتعــــــــين، فيمـــــــــــــر قانوني معـــــــــاتجهت إلى إحداث أث

من  11فالمسائل الجوهرية بالنسبة لعقد العمل البحري يمكن استخلاصها من خلال المادة 
 هي: المذكور سابقا و 182-88المرسوم التنفيذي 

 الوظيفة الواجب القيام بها على متن السفينة. -
 المحددة.بة للعقود ذات المدة المحددة و غير تاريخ التوظيف بالنس -
 تاريخ انتهاء العقد بالنسبة للعقود ذات مدة محددة. -
الأجور والتعويضات المرتبطة به، أو حصة المستخدمين الملاحين بالنسبة للمستخدمين  -

 الملاحين الصيادين.
 
 

                                                             
ولى، المؤسسة الجامعية أمات(، ترجمة منصور القاضين طبعة آلان بينابنت، القانون المدني ، الموجبات) الالتزا -1

 .88، صفحة 2881للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 
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 المحل. -ب
يني أو أداء أو المحل هو ركن من أركان العقد، فإما يكون إعطاء شيء أو نقل حق ع   

 و بالنسبة للمحل في عقد العمل البحري فهو يختلف بالنسبة للطرفين: ،عمل الامتناع عن
إذ يعتبر محل التزام البحار هو أداء العمل المتفق عليه، لهذا لا بد أن يكون  -

مشروعـــــــــــــــــــــــــــا و ممكنا، سواء كان عملا ماديا أو ذهنيا، كون عمل البحار هو المحل 
 1ه.ـــــــى عاتقـــــــع علـــــــي تقـــــــات التـــــم الالتزامـــــــو بالتالي أهــــعمل البحري، و هالأساسي لعقد ال

و عليه إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته أو مخالفا للنظام و الآداب العامة كان باطلا 
 2بطلانا مطلقا. 

رب العمل الأساسي هو دفع أو أداء أجر أما محل التزام المجهز هو الأجر إذ يعد التزام  -
البحار، ومنه إذا  كان محل الالتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد، دون 

 18أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو انخفاضها وقت الوفاة أي تأثير حسب نص المادة 
 من القانون المدني.

   
ل المكتوب لا بد أن يحدد فيه محل التزام البحار المتمثل من هنا يتضح لنا أن عقد العم  

هو الأجر أو حصة  الذي في الوظيفة التي يشغلها على متن السفينة، و محل التزام المجهز
 3المستخدمين الملاحين.

 
 السبب. - ـج
بالتالي سبب  السبب في عقد العمل البحري، هو الهدف من عقد العمل بالنسبة لطرفيه، و   
ام البحار هو الحصول على الأجر ، و سبب التزام المجهز هو أن تؤدى له وظيفة معينة التز 

 على متن السفينة، ومن هنا لا بد أن يكون سبب الالتزام مشروعا و غير مخالف للنظام 
 

                                                             
 .996كمال حمدي، القانون البحري، المرجع السابق، صفحة  -1
 (.2881لسنة  91، ) جريدة رسمية المتمم و المعدلالجزائري من القانون المدني  19المادة  -2
المحدد للنظام النوعي لعلاقة عمل  182 -88من المرسوم التنفيذي  11حسب ما هو منصوص عليه في المادة  -3

 السابق الذكر. المستخدمين الملاحين
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على أن كل التزام  1العام و الآداب العامة و إلا عد عقد العمل البحري باطلا بطلانا مطلقا،
 .2ن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على خلاف ذلكيفترض أن يكو 

 
 شروط صحة عقد العمل البحري. -2
 ذيبالإضافة لضرورة توافر أركان عقد العمل البحري لا بد من أن يكون صادرا من      
بمعنى أن يكون طرفاه حائزان على الأهلية اللازمة لإبرامه، و أن تكون إرادة كل  أهلية

 منهما خالية من العيوب حتى يكون العقد صحيحا غير قابل للإبطال.
 الأهلية. -أ         

ا ـــــرنـــــذك ق وـــــة، حيث أنه كما سبـــــة الأداء الكاملــــي أهليــــــا هـــــة المقصودة هنـــــالأهلي     
ص الذي يرغب اشترطت أن يكون الشخ الجزائـــــــــري ون البحريـــــــــــمن القان 968أن المادة 

 هي أهلية التعاقد للبحار. ة، وــــــــسن 16ر ــــــــن العمــــــــــا مـــــــــــبالغا ار ـــــــــنة بحـة مهـــــي ممارســـف
سنة، فلا بد من توافر هذا الســـــــــــن  16المتطلب لممارسة المهنة هو و من هنا مادام السن 

من  968و إلا عد العقد باطلا بطلانا مطلقا و ذلك لمخالفة القاعدة الآمرة الواردة في المادة 
 .الجزائري القانون البحري

 
 ن قبــــــــــــــــــــلـــــــــــسنة لممارسة العمل البحري م 16لكن يمكن أن يمنح الاذن للشخص دون    

من القرار الوزاري المشترك المحدد لسن  1/2السلطات المختصة و ذلك طبقا  للمادة 
المترشحين لمهنتي بحار أو عون الخدمة العامة المذكور فيما سبق، و لقد فصلنا في هذه 
المسألة سابقا عندما تحدثنا على السن كشرط لممارسة مهنة بحار، لهذا لا داعي للخوض 

 في هذه النقطة. 
 
   
 
 

                                                             
 .الجزائري من القانون المدني 11أنظر المادة  -1
 .زائريالج من القانون المدني 16أنظر المادة  -2
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سنة  11ر ــــــــــأما عن أهلية المجهز، فإذا كان شخصا طبيعيا فلا بد أن يكون بالغا من العم 
 2و إذا كان شخصا معنويا فيكفي أن يكون متمتعا بالشخصية القانونية. 1
 

 عوارض الأهلية. –ب       
 بد أن بالإضافة إلى ضرورة توافر الأهلية لا بد من أن تكون خالية من العيوب و لا    

   تكون خالية من العوارض المعروفة من جنون و عته وسفه و غفلة.
لكن هذه المسألة و إن كانت قد تطرح بالنسبة للمجهز، إلا أنه بالمقابل قد لا تثار بالنسبة 

و نصوصه التنظيمية، حين الجزائري  لمشرع وجد حلا في القانون البحريللبحار، كون ا
نص على ضرورة تمتع من يريد ممارسة مهنة بحار باللياقة البدنية عن طرق إجراء كشف 
طبي للبحار. حيث أن الملحق الوزاري المشترك الذي رأيناه سابقا و المتعلق بشروط الأهلية 

دد قد ح 1169ديسمبر  81البدنية لممارسة وظيفة البحري على متن السفن المؤرخ في 
قائمة الأمراض و الإصابات التي تتعارض مع وظائف البحري على متن السفن و التي تعد 
الأمراض العصبية و النفسية ضمن قائمتها كما رأينا. وعليه طالما أن القانون البحري اشترط 

في حالة صدور قرار باعتبار الأمراض العصبية كعارض  فإنهضرورة توافر الأهلية البدنية 
 لملاحة، فهنا يتم ابطال عقد العمل البحري بطلانا مطلقا. لممارسة ا

 
 سلامة الرضا. -جـ       

لكي يكون الرضا صحيحا لا بد أن يكون سليما و لسلامة الرضا لا بد أن يكون خاليا       
 من العيوب و هي :

، 3هوقت إبرام العقد أن يطلب إبطال * الغلط: إذ يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري
 بحيث يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد 

 
 

                                                             
 .الجزائري من القانون المدني 18أنظر المادة  -1
 .الجزائري من القانون المدني 11أنظر المادة  -2
 .الجزائري من القانون المدني 61أنظر المادة  -3
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مثال الغلط في مجال العمل البحري هو اعتقاد البحار أن شركة  و 1لو لم يقع في هذا الغلط،
 التجهيز من الشركات الكبرى لكن الحقيقة خلاف ذلك.

 
دليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو يجوز إبطال العقد للت * التدليس:

 68النائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد، حسب نص المادة
 .الجزائري من القانون المدني

* الإكراه: فيجوز إبطال العقد للإكراه، إلا إذا كان صادرا من غير المتعاقدين، ففي هذه 
إذا كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم  إبطال العقد لمتعاقد الآخرالحالة ليس ل

 .الجزائري من القانون المدني 61بهذا الإكراه، حسب ما هو منصوص عليه في المادة 
* الاستغلال: إذا تبين أن المتعاقد لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر استغل فيه طيشا بينا 

لقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون، أن يبطل العقد أو أن أو هوى جامح ، جاز ل
 ينقص من التزامات المتعاقد.

 
 الكتابة في عقد العمل البحري: –د    

إن كان عقد العمل البري يجوز انعقاده بطريقة كتابية أو شفوية، إلا أن عقد العمل       
من القانون البحري  فقر "ز" 126البحري اشترط فيه المشرع الكتابة، حيث أن المادة 

من  6اشترطت على المجهز إعداد عقود توظف كتابية للبحارة، و كذا المادة  الجزائري
السابق الذكر رهنت بدأ علاقة عمل المستخدمين الملاحين  182-88المرسوم التنفيذي 

د، ــــــــــــــان العقــــــــــابتداء من إبرام عقد توظيف مكتوب، و بالتالي اشترط القانون الكتابة لبدأ سري
د ــــــــــاذ العقــــو بالتالي اشترط القانون الكتابة لبدأ سريان علاقة العمل، أي تعد شرطا واقفا لنف

 من دونها لا وجود لعلاقة عمل من الأصل.  و
 
مما تقدم ذكره يمكن القول أن علاقة العمل البحري قد تنتهي بسبب البطلان أو الإلغاء       

 القانوني حسب الحالات التالية:
 

                                                             
 .الجزائري من القانون المدني 62أنظر المادة  -1
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 بطلان علاقة العمل المخالفة للقانون:  -
قة العمل إذ يضع القانون شروطا لصحة العقد تحت طائلة البطلان، فتكون باطلة علا   

الساري المفعول و ينتج ذلك عن تخلف أو عدم صحة أحد الأركان الغير مطابقة للتشريع 
كانعدام الرضا أو عدم مشروعية المحل وفقا لأحكام القانون المدني، كما تكون علاقة العمل 

متطابقة مع التشريع المعمول به، كمخالفة الأحكام المتعلقة بشروط  باطلة إذا كانت غير
العمل، كمسالة تشغيل الأجانب، فمثلا في حالة تشغيل أجنبي دون ترخيص إداري فهنا 

 1علاقة العمل تكون باطلة لتولدها عن عقد باطل.
 
 بطلان بنود العقد المخالفة للقانون و المنقصة لحقوق العامل:  -
نون هنا يمس البند دون العقد، بمعنى تكون البنود باطلة و تحل محلها أحكام القا البطلان   

بينما يبقى العقد صحيحا، كأن ينص العقد على أجر يقل عن  الساري المفعول بقوة القانون
 الحد الأدنى المضمون مثلا.

 
 حالة عقد العمل الذي بدأ تنفيذه: -
بالتالي ترجع الأطراف  طبقا للقواعد العامة، و الأصل أن العقد الباطل لا يرتب أي أثر  

 رف الآخر. ـث يسترد كل طرف ما أخذه منه الطــــــإلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد بحي
فقرة ثانية  198لكن في عقد العمل لا يمكن استرداد العمل المؤدى، فهنا طبقا لنص المادة

فإنه لا يمكن أن يؤدي بطلان عقد العمل إلى  المتعلق بعلاقات العمل 11-18من القانون 
 ضياع الأجر المستحق عن عمل تم أداؤه.

 
هكذا يؤدي البطلان أو الإلغاء القانوني للعقد لإنهاء علاقة العمل البحري، كما أنه     

 ينتهي بحلول أجل المدة المحددة فيه.
 
 
  

                                                             
 .16بن رجدال أمال، المرجع السابق، صفحة  -1
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 ثانيا: انقضاء الأجل في العقد محدد المدة.
خلال فترة طويلة من الزمن كانت عقود عمل البحارة بمعظمها معقودة للقيام برحلة معينة    

تنتهي بمجرد وصول السفينة إلى المكان المحدد بالاتفاق، إلا أن هذه الوضعية تغيرت 
خاصة في الدول المتطورة، حيث تحولت هذه العقود بمعظمها إلى عقود غير محددة المدة ، 

 نة معينة للقيام برحلة محددة.ـة النقل البحري، وليس بسفيــــــــار يرتبط بشركـــــــــحيث صار البح
خاصة على متن سفن  وة مازالت معتمدة في بعض الأحيان ن العقود للقيام برحلأإلا 

لى تقارب بين وضعية البحارة و بقية الأجراء، و إلى تطبيق بعض إر الذي أدى الصيد. الأم
ففي فرنسا يحيل المشرع الفرنسي ، الأرضي على البحارة في بعض الدولل قواعد قانون العم

إلى قواعد قانون العمل في الكثير من المواضيع و خاصة فيما يتعلق بالقواعد الخاصة 
 1بالصرف من الخدمة.

  
المحدد للنظام النوعي لعلاقة عمل المستخدمين  182-88بالرجوع للمرسوم التنفيذي    

فإنه ينص على ما يلي: "  يمكن أن يكون عقد التوظيف المبرم بين  لمذكور آنفاا الملاحين
  2دودة".ــــــــــبين المستخدمين الملاحين و مجهز السفينة إما لمدة محدودة  و إما لمدة غير مح

 3ر.ـــــــــــن تعد علاقة العمل لمدة محدودة في شكل عقد رحلة أو مدة الخروج في البحأو يمكن 
أما إذا  4،محددة له في حال عقد لمدة محدودةعليه ينتهي عقد العمل بانقضاء المدة ال و 

فيه نص لتمديده فيستمر تنفيذه على متن السفينة حتى ثناء الرحلة و لم يكن أحل أجله 
 وصولها إلى الميناء الجزائري.

 
على أنه  علاهالمذكور أ 182-88فقرة ثانية من المرسوم التنفيذي  18حيث تنص المادة   

تبدأ الرحلة موضوع العقد المبرم بين مجهز السفينة و المستخدم الملاح للقيام برحلة بحرية، 
 مختصة و في من ميناء جزائري، إلا إذا كان هناك استثناء صريح من الإدارة البحرية ال

                                                             
 .129السابق، صفحة وهيب الإسبر، المرجع  -1
 .81في الصفحة  السابق الذكر 182-88من المرسوم التنفيذي  81المادة  -2
 من نفس المرسوم التنفيذي. 18المادة  -3
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دم ــــوم على عــــــس المرســـــــن نفـــــــم 88ة ادــــــــص المـــــــــا تنـــــــــــكم، وة القاهرةـــــــــــــــحالات الق
 ي.ــــــتراب الوطنـــــل خارج الـــــــة العمــــــــهي علاقــــــــوال أن تنتــــــــن الأحــــــــــال مــــــــــواز بأي حـــــــــج

ن دل على شيء فإنه يدل على أنه إذا حل أجل انتهاء العقد محدد  المدة أثناء الرحلة، هذا وا 
 راف.ـــــــطار لإرادة الأــــــــــذ بعين الاعتبــــــــــون دون الأخـــــــــــوة القانــــــــــد بقــــــــــد العقــــــــــــم تمديــــــــــفيت

و يعتبر عقد العمل على أساس الرحلة نوعا خاصا من عقود العمل المحدد المدة و ينتهي 
   1لسفينة إلى المكان المحدد بالعقد.بوصول ا

 
على انقضاء الأجل المتعلق بعلاقات العمل  11-18من القانون  88تنص المادة  كما   

 اء علاقة العمل بصفة عامة.ــــــــن حالات انتهــــــــــــة مــــــــــكحالمدة ـــــــــــدد الــــــفي عقد العمل المح
جل المنصوص عليه في العقد و بما أن عقد العمل بحلول الأ ي العلاقة في عقدحيث تنته

العمل قد وصل إلى نهايته بحلول الأجل المنصوص عليه في العقد فلا يلتزم المستخدم 
ا ـــــــاء علاقة العمل و هذا ما جاء في قرار المحكمة العليـــــــبتوجيه انذار مسبق للعامل بانته

 1111.2ر ــــــــأكتوب 11ي ــــــــــؤرخ فـــــــــة المــــــــن الغرفة الاجتماعيـــــــادر عــــــالص 181112رقم 
 
اء ـــــــــــــه أثنــــــــــــالامتداد القانوني لعقد العمل البحري المحدد المدة إذا ما انتهت مدت إن  

رحلة اء عقد البحار خلال المرجعه إلى طبيعة العمل البحري، و حتى لا يسبب انتهالرحلــــــــة 
 يتعذر عليه استبدال بحار آخر بالبحار الذي انتهى عقده. قدالبحرية الحرج للربان الذي 

 
إذن تنتهي علاقة العمل بقوة القانون في حالتي الإلغاء القانوني أو البطلان و حلول أجل    

 لتقاعد أيضا.ن علاقة العمل ليست أبدية فإنها تنتهي باالعقد محدد المدة، و لأ
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 الفرع الثاني : التقاعد.
الموافق ل  1189رمضان  21المؤرخ في  12-69التقاعد منظم بموجب القانون رقم    

 1196ي المؤرخ في أول ربيع الثان 18-18المعدل والمتمم بالقانون رقم  1169جويلية  82
إلى انقضاء علاقة  و يعد التقاعد من الأسباب التي تؤدي 1، 2818ديسمبر 91الموافق ل 

هناك  و يه الشروط التي يتطلبها القانونالعمل، و هو حق معترف به للعامل متى توفرت ف
 إجراءات و شكليات محددة من أجل تقديم طلب  التقاعد.

 
 أولا: شروط اكتساب الحق في التقاعد.

علق المت 12-69من القانون  8التي تعدل المادة  18-18من القانون  2حسب المادة   
 بالتقاعد فإنه يتوقف وجوبا استفادة العامل من معاش التقاعد على استيفاء شرطين وهما:

 شرط السن. -1
نه لا يوجد نص قانوني أتقاعد ، إلا لقد حدد المشرع الجزائري سن إحالة العامل على ال   

ل ـــــــــذ رأي العامــــــــــن التقاعد و بالتالي لا بد من أخـــــــــــيجيز للعامل ترك منصب عمله عند س
و موافقته، و عند إحالته على التقاعد دون قبوله ذلك يعتبر ذلك تسريحا يرتب له الحق في 

 2التعويض.
 الأصل العام : تحديد سن الإحالة على التقاعد. -أ
حتى يستفيد العامل من معاش التقاعد لا بد أن يبلغ ستين سنة على الأقل، غير أنه      

يمكن أن يختار العامل إحالة المرأة العاملة على التقاعد بطلب منها، ابتداء من سن الخامسة 
لكن يمكن أن يختار العامل إراديا مواصلة نشاطه بعد السن  و، و الخمسين سنة كاملة

  3اعد.ــــــخمس سنوات و لا يمكن للهيئة المستخدمة خلالها إحالته على التقالمذكورة في حدود 
 
    

                                                             
 .2818ديسمبر  91الصادرة بتاريخ  16الجريدة الرسمية رقم أنظر  -1
 .68، صفحة المرجع السابق بن رجدال أمال، -2
المذكور في متن  المتعلق بالتقاعد 18-18من القانون  82بموجب المادة  المعدلة 12-69من القانون  88ادة الم -3

 .الصفحة السابقة
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يعد في هذا ضمانة ممنوحة للعامل، حيث لا يمكن إحالته على التقاعد في سن متأخرة    
لانخفاض قدراته الجسدية و الذهنية، و من جهة أخرى لا يحال على التقاعد في سن مبكرة 

 عندما يكون لا يزال قادرا على العطاء و بذل الجهد.
 الاستثناءات الواردة على الأصل العام. -ب

أوردها القانون، يتم فيها تخفيض سن التقاعد أو عدم احترام السن للاستفادة هي حالات  و  
 من حق التقاعد و نذكر بعضها على سبيل المثال:

عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا العامل الذي يشغل منصب   -
  1المنصب.

 سن التقاعد. يستفيد عمال المناجم و الأمن الوطني بتخفيض خمس سنوات في -
كما أنه لا يلتزم بشرط السن العامل المصاب بعجز تام و نهائي و الذي لا يمكنه  -

 2الاستفادة من معاش العجز بعنوان التأمينات الاجتماعية.
 
هذه بعض الحالات من باب الإشارة فقط و هناك حالات أخرى مستحدثة لا داعي لذكرها    

 كلها في هذا المقام.
 

 القانونية و دفع الاشتراكات.شرط المدة  -2
ل ــــــي العمــــــل فــــــى الأقـــــة علـــــــرة سنــــــس عشــــــدة خمـــــــل مــــــي العامــــــأن يقض معنــــــاه     
ع ـــــل سبــــــى الأقــــــه علـــــاوي مدتــــــي تســــل فعلـــــــام بعمــــــــد قــــــون قــــــيه أن يكــــــــن علـــــــا يتعيـــــــكم
 3اعي.ــــــــــــــــان الاجتمـــــــــة بالضمــــــــات الخاصــــــــــع الاشتراكـــــــــع دفــــــــــــــف مـــــــــــــوات و نصــــــــسن

من التقاعد دون سنة  في العمل الفعلي من حقه أن يستفيد  92على أن العامل الذي يقضي 
 إن دل على شيء  المعدلة من قانون التقاعد، هذا و 88مراعاة شرط السن المحدد في المادة 

 

                                                             
 المتعلق بالتقاعد. 18-18القانون نفس  من 89مادة المعدلة بال 12-69من القانون  81دة الما -1
) جريدة رسمية 1118يوليو  88المؤرخ في  16-18من الأمر  88بالمادة  المعدلة 12-69من القانون  81ادة الم -2

 .(1118لسنة  12عدد 
 السالف الذكرعد و المتعلق بالتقا 18-18القانون من  82المعدلة بالمادة  12-69من القانون  88المادة  -3
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فإنه يدل على أن كل من شرطي السن والمدة للاستفادة من التقاعد أصبحا غير متلازمين 
 1بعد التعديلات التي أدخلت على التقاعد.

 
قسط من المعاش قبل إحالته على  من أولينه اية الاجتماعية للعامل بتمكثانيا : الحم

 التقاعد.
 18-18من القانون  88المعدلة بموجب المادة  12-69من القانون  18تنص المادة    

، 8المتعلق بالتقاعد على ما يلي:" للعامل الذي استوفى الشروط المنصوص عليها في المواد 
يمكن إقرار الإحالة مكرر من هذا القانون الحق في إحالته على التقاعد إلا أنه لا  1، 1

 يغ قرار منح المعاش".بل تبلقعلى التقاعد 
   
رغم استيفاء العامل لكل الشروط القانونية لتمتعه ما هو ظاهر من هذا النص هو أنه     
ات ـــــــع الاشتراكــــــدة الخدمة و كذلك جمــــــــة و مـــــــــن سن قانونيـــــــــــاعد مــــــــــق التقـــــــــبح

 ل على التقاعد قبل تبليغه قرار منح المعاش.ــــــة العامـــــــــــن إحالــــــــــــه لا يمكـــــــــــدة إلا أنــــــالمعتم
على المستخدم القيام بكل الاجراءات اللازمة مع صندوق التقاعد و الهيئات  إذ لابد

للعامل، لكي يتحصل على الحصة  المخصصة من أجل تصفية الوضعية الإدارية و المالية
 عاش التقاعد و هذا شرط أساسي لإقرار إحالة العامل على التقاعد.ولى لمالأ
 
حوال فإن هذه الإحالة لا يمكن أن يصدرها المستخدم قبل إشعار الصندوق في كل الأ   

 ايعد هذا الإجراء إلزاميا مفروض الوطني للتقاعد و تبليغ العامل المعني في نفس الوقت، و
جل أقصاه ثلاثة أبغي على الصندوق اتخاذ قراره في وين على الجهة التي لها سلطة التعيين،

ما إتصفية المعاش أو منحه التقاعد و ما بإذلك  أشهر اعتبارا من تاريخ ايداع الطلب، و
و بناء على طلب المستخدم يبعث إليه الصندوق ، بالرفض مع تبيان طرق الطعن بإشعار

بصورة من الإشعار بقراره قبل نهاية الأجل المذكور و على المستخدم بدوره أن يبلغ العامل 
 بهذا الإشعار فور وصوله.  
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الغرض من هذا الإجراء هو تجنب جعل العامل دون مورد رزق بين التاريخ الذي  إن  
 ة من معاش التقاعد.ــــذي يتسلم فيه أول حصـــــــــأجره و التاريخ ال ة و توقفـــــانهيت فيه الخدم

ن يتقاضى أو إحالة العامل على التقاعد قبل إذا في كل الأحوال لا يمكن توقيف الراتب 
   1الحصة الأولى من المعاش.

  
التقاعد مرحلة حتمية يمر بها كل عامل و هي تفسر الصفة الغير مؤبدة لعقد العمل،  يعد   

لكن لم يشرع هذا النظام عبثا بل كان يرمي المشرع من ورائه إلى تحقيق أهداف على 
 الصعيدين الاجتماعي و الاقتصادي و من هنا يمكن القول أن للتقاعد هدفين:

العامل الذي خدم وطنه لمدة من الزمن لا بد من الهدف الاجتماعي للتقاعد: حيث أن  -
أخذ أجره وفقا للتنظيم يريح و الفرصة لأن يستاته عن هذه الخدمة، و ذلك بمنحه مكاف

 والقوانين المعمول بها و يكفي تسمية قانون العمل بالقانون الاجتماعي.
ء بعامل آخر ال العامل الأقل عطاالهدف الاجتماعي للتقاعد: يكمن في إمكانية استبد -
مما قد يؤثر  ،ل إلى سن معينة فإن أداءه سينخفضكثر عطاء، بمعنى أن العامل لما سيصأ

درة ــــــــــــى قـــــــــــالاستعانة بعامل آخر أعلئة المستخدمة، لهذا فمن الطبيعي سلبا على مردود الهي
 .نحو تحصيل أفضل كثر نشاطا مما يدفع العجلة الاقتصادية للبلادأو 
   
ن التقاعد نوعان تقاعد مسبق و تقاعد عادي، و لا  بد أن أما سبق نستنتج  على ضوء  
 ون كي يحال العامل على التقاعد.ـــــــــــروط بمقتضى القانـــــــــا بعض الشــــــــــي كليهمـــــــــر فــــــــــتتوف

حالات الحماية القانونية للعامل و لهذا النظام طابع حمائي للعامل من جهة ، فهو حالة من 
لاقتصاد الدولة من جهة أخرى و ذلك لتمكينها من الاستفادة من  عند انتهاء عقد العمل، و

 عامل آخر أكثر نشاطا وعطاء يحفظ استمرارية الاقتصاد الوطني.
    
من خلال العناصر التي تمت دراستها في هذا المطلب فإن علاقة العمل البحري قد    

 ة ــــــــــدة، و حالــــــــــــــــبقوة القانون في حالة حلول أجل المدة المحددة في العقد المحدد الم تنتهي
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البطلان أو الإلغاء القانوني، كما قد تنتهي بالتقاعد لأنه لا يمكن القول بتأبيد عقد العمل 
ي يستحيل معها كما نجدها قد تنتهي بأسباب لا إرادية أخرى تتمثل في تلك الت، البحري.

 تنفيذ عقد العمل.
 

 المطلب الثاني: انتهاء علاقة العمل البحري لاستحالة التنفيذ.
يجعل من غير الممكن  هناك أسباب تؤدي إلى استحالة تنفيذ العقد، نتيجة نشوء سبب   

زام هي ـــــــاء الالتـــــؤدي إلى انقضـــــــــوفقا للقواعد العامة فإن الاستحالة التي ت ، وهتنفيذ
ن أن تنفيذ العقد، إذ ـــــــع مـــــــــة فلا تمنـــــــــية النسبــــــــة أما الاستحالـــــــــــالاستحالة  المطلق

 1عي.ــــــــــه الطبيــــــه يعود الالتزام إلى وضعلــــــــالاستحالة النسبية تنشأ نتيجة ظرف مؤقت و بزوا
العقد من جانب رب  قد يستحيل تنفيذمن جهة العامل، كما  تكون قد ه الاستحالةهذ لأن و

قسمنا هذا المطلب إلى فرعين، خصصنا الأول للحديث عن استحالة تنفيذ العقد  ، فإنهالعمل
 و الثاني للحديث عن استحالة تنفيذ عقد العمل من قبل رب العمل ) البحار( من قبل العامل

 الأمر إلى انتهاء عقد العمل البحري.و في كلا الحالتين يؤدي  ) المجهز(
 

 الفرع الأول: استحالة التنفيذ من قبل البحار.
باعتبار أن عقد العمل من العقود الملزمة للجانبين، فإنه ينتهي إذا ما استحال على أي    

من الطرفين تنفيذه نتيجة قوة قاهرة ، كما في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو المرض التي 
 إليها المشرع في قانون العمل.أشار 

 
 أولا : وفاة البحار. 

إذا كانت شخصية العامل تؤخذ بعين الاعتبار عند إبرام عقد العمل، فإن ذلك يعني        
ذه ، كما ـــــــبتنفيه ــــزام ورثثــــــــور إلـــــلا يتصـــــــ، فهتــــــــي بوفاــــــــد ينتهـــــــــذا العقـــــــــــرورة أن هـــــبالض
 2ك العقد.ــــــــــي ذلـــــــم فـــــــان مورثهـــــــــول مكـــــــــة بالحلـــــــــــم المطالبـــــــــــل منهــــــــــــن أن يقبــــــــلا يمك
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من القانون  11و الوفاة  المقصودة  هنا هي وفاة العامل و ليس صاحب العمل إذ أن المادة 
المتعلق بعلاقات العمل تنص على ما يلي:" إذا حدث تغيير في الوضعية القانونية  18-11

دم ـــــــن المستخــــــــــوم التغيير بيــــــــــ، تبقى جميع علاقات العمل المعمول بها يةللمهنة المستخدم
 و العمل. العامل الجديد و

 روطــــــب الشــــــــــن الأشكال وحســـــــــ ضمو لا يمكن أن يطرأ أي تعديل على علاقات العمل إلا
 التي ينص عليها هذا القانون و عن طريق المفاوضات الجماعية" 

     
مع ذلك يمكن أن تنتج عن وفاة صاحب العمل انتهاء علاقة العمل إذا تم بعد وفاته حل    

أو قانونية و هنا  المؤسسة المستخدمة أو استحال استمرارها لأسباب موضوعية أو تقنية
نكون بصدد تطبيق حالة الانهاء القانوني لنشاط المؤسسة كما هو منصوص عليه في المادة 

  11.1-18فقرة سابعة من القانون  88
 
لأن عقد العمل كقاعدة عامة لا ينتهي بوفاة صاحب العمل، بل إن العلاقة تستمر مع    

الأصل محل اعتبار عند ابرام  ورثته ، ذلك لأن شخصية صاحب العمل لا تعد بحسب
 ا.ـــــــــــــــــــــالعقد، مما يجعل أمر انتقال ذلك العقد و ما يترتب عليه من التزامات إلى الورثة ممكن

لا فإن الورثة لا يكونون إلا بل و أمرا لازما بنص القانون ما دامت المنشأة قائمة، و 
 في حدود التركة إذا ما رغبوا في إغلاق مسؤولون عن الالتزامات المترتبة عن مورثهم إلا

  2المنشأة و تصفيتها.
 
بحار بوفاة البحار حقيقة أو حكما و يكون تقرير وفاة ال إذن تنتهي علاقة العمل البحري   

مة في قانون العمل فإن حالة ابرجوعنا إلى القواعد الع و 3،حكما بموجب حكم قضائي نهائي
 الحديث عنها يستوجب التطرق إلى  العمل لا تثير إشكالات ، والوفاة كسبب لانتهاء علاقة 
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ما الثانية فهي الوفاة التي أبيعية ليس لها علاقة بالعمل ، و هما الوفاة كواقعة ط نقطتين، و
 تكون نتيجة مرض أو حادث مهني. 

 
 الوفاة الطبيعية.  -1
لا علاقة لها بأداء الخدمة، بمعنى أن تكون  يـــــاة التــــــــك الوفـــــة هي تلـــــالوفاة الطبيعي    

واقعة طبيعية لا علاقة لها بالعمل، فلا يترتب عنها أي التزام في ذمة صاحب العمل إلا ما 
  81إلى  11المواد  قوانين الضمان الاجتماعي  فيما يخص منحة الوفاة المقررة بمقتضىتقره 
 1قانون التأمينات الاجتماعية.من  
 
على هذا فإن ذوي الحقوق يستفيدون من منحة الوفاة، غير أن الآثار الأخرى ترتيبا    

المترتبة عن عقد العمل قبل وفاة البحار كحقوقه في الأجر و العلاوات و المنح و الترقية 
 التي يترتب عنها أثر مالي فتدخل في التركة و يمكن للورثة المطالبة بها.

 
 . الوفاة الناتجة عن مرض مهني أو حادث -2

بالعمل على عكس الحالة السابقة، و بالتالي تكون ي هذه الحالة يكون للوفاة علاقة ف   
مراض محددة في قانون حوادث العمل و الأناتجة عن مرض مهني أو حادث عمل كما هي 

و هنا تبقى آثار علاقة العمل المادية المتمثلة في ريع الوفاة مستمرة لذوي الحقوق،  المهنية.
منحة الوفاة الناتجة عن حادث العمل و منحة الوفاة على أساس التأمينات  و تدفع لهم
 الاجتماعية.

 منحة الوفاة. -أ
يقدر مبلغ منحة الوفاة باثني عشر مرة مبلغ الأجر الشهري الأكثر نفعا و الذي تحصل     

ـات،  و لا عليه الهالك خلال السنة السابقة للوفاة و المعتمد كأساس لحساب الاشتراكـــــــــــــ
 يمكن أن يقل هذا المبلغ عن اثني عشر مرة قيمة المبلغ الشهري للأجر الوطني المضمون 
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كما يدفع هذا المبلغ دفعة واحدة فور وفاة المؤمن له ، و لا يمكن الجمع بين هذه المنحـــــــة و 
 1منحة الوفاة التي تدفع من باب التأمينات الاجتماعية.

 ريع ذوي الحقوق. -ب
يدفع لكل ذوي الحقوق ريع، يحسب على أساس الأجر المتوسط الخاضع لاشتراكات     

و عدة مستخدمين خلال اثني أتقاضاه الضحية لدى المستخدم الضمان الاجتماعي الذي ي
 2عشر شهرا التي تسبق التوقيف عن العمل.

أن  و يحسب الريع مهما كانت قيمة مبلغ الأجر الحقيقي على أساس أجر سنوي لا يجوز
 3مرة قيمة معدل ساعات الأجر الوطني المضمون. 2988تقل قيمته عن 

و لا يمكن الجمع بين الريع لذوي الحقوق و معاش التقاعد المنقول و يدفع الامتياز الأكثر 
 4نفعا.
 
المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية  19-69من القانون  88تنص المادة  كما   

 12-69القانون من  18إلى  98على أنه تطبق على ريع ذوي الحقوق أحكام المواد من 
ك، ـــــــو لكي يستفيد  الزوج من الريع لا بد أن يكون الزواج شرعيا من الهال، المتعلق بالتقاعد

ماعية ات الاجتـــــــــون التأمينــــــــــمن قان 81د المكفولون مثلما حددتهم المادة و يستفيد منه الأولا
تالية لتاريخ وفاته على أيام ال 988قبل وفاة الهالك أو خلال و هم الأطفال الذين ولدوا 

 اء حياته.ــــــــــــي أثنـــــــــامل المتوفــــــــون من طرف العــــــــى الأصول المكفولـــــــبالإضافة إلالأكثر، 
من قانون التقاعد و هي  91كما يوزع ريع ذوي الحقوق وفق النسب المحددة قانونا بالمادة 

نسب تتم مراجعتها كلما تغير ذوي الحقوق، ويستفيد ذوي الحقوق من المعاش منذ تاريخ 
  5الوفاة.
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العمل و الأمراض  المتعلق بحوادث 19– 69من القانون  2فقرة  82حسب المادة    
المهنية فإن ذوو الحقوق الأجانب الذين يرحلون عن القطر الجزائري يتقاضون منحة بمثابة 

إلا أن هذه الأحكام لا تطبق ، ثلاث مرات المبلغ السنوي لريعهمتعويض إجمالي و قدرها 
دة دولية على الرعايا الأجانب الذين يشملهم اتفاق التعامل بالمثل مبرم مع الجزائر أو معاه

  1صادقت عليها الجزائر.
   
فعلاوة على الأحكام العامة الواردة في  في أحكام القانون البحري ، عن وفاة البحار أما   

القواعد العامة، نجد المشرع رتب مجموعة من الآثار بالنسبة للبحار، بحيث ألزمت المادة 
ل، دون ـــــــــحار ضد حوادث العمالمجهز أن يؤمن حياة الب الجزائري من القانون البحري 198

لى ـــــــــــــه عتـــــــة وفاـــــــان في حالــــــــي على الربــــــكما ينبغ،  لــــــيم الجاري به العمــــــالمساس بالتنظ
 2ة.ـــــــــــوال المدنيـــــــــات الخاص بالأحـــــــــل البيانـــــــــي سجـــــــا فــــــــــــلال رحلتهـــــــــة و خـــــــــن السفينـــــمت

على متن عادة جثمانه إلى وطنه إذا توفي مصاريف جنازة البحار و إ و يتحمل المجهز
في  الحالة التي لم  و، كان وقت الوفاة على عاتق المجهزالسفينة أو بالبر أو الخارج إذا 

مر بتغطيس الجثمان في وجب على الربان الأمانه إلى وطنه من دفنه أو إعادة جثيتمكن 
 3ة جميع الأعراف البحرية في هذا الميدان.االبحر مع مراع

 
، أن يدفع لعائلة هذا الأخير و التي هي أيضا يتعين على المجهز في حالة وفاة البحار    

نة مل لكل سعلى عاتقه قانونا أو واقعيا تعويض بعد الوفاة مساويا مبلغ شهر من راتب الع
و يترتب دفع تعويض بعد الوفاة لعائلة البحار زيادة عن  ،قضاها في خدمة المجهز

 تعويضات الضمان الاجتماعي.
 
قد تنتهي الحياة المهنية للبحار بالوفاة أيا كان نوعها بمعنى طبيعية كانت أم كانت نتيجة    

 ل الأسباب حادث مرض مهني أو حادث عمل ، كما يعد العجز الكامل عن العمل من قبي
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تنفيذ  معهما  اللاإرادية لإنهاء علاقة العمل البحري، لأن كليهما  يمثلان حالتين يستحيل
 العقد من قبل البحار.

 
 ثانيا : العجز الكامل عن العمل.

ة، ـــــــــار الصحيـــــالبح ةـــــــدم لياقـــــــــة للبحار أو عـــــــة البدنيـــــــدان الأهليــــــــا بفقــــــــى أيضـــــــيسم   
ل. ـــــــــــــــــــة العمــــــــاء لا إرادي لعلاقـهتان ة ــــــــــل بمثابــــــــــن العمــــــــــــل عـــــــــز الكامـــــــــد العجــــــــــإذ يع

 ،يصيب العامل في قدرته على العمل يقصد بالعجز في هذا السياق الضعف الدائم الذي و
 ه،ــــــــــــكل مانعا يحول دون أداء العامل للعمل المـــــــــــــــــــــناط بــــــــــــــالعجز على هذا النحو يش و
نما   دون  من يعد موجبا لإنهائه بقوة القانونو بالتالي لا يعد سببا من أسباب فسخ العقد وا 

 ،العامل أثناء العمل أو خارجه أك العجز، أي سواء كان ناجما عن خطالالتفات إلى سبب ذل
 أم نتيجة حادث أو اعتداء شخص آخر عليه.

 
عائقا أمامه عن ل إن العامل قد يتعرض إلى مرض يشكعلى نحو مشابه لحالة العجز، ف    

العلاج، لا سيما إذا طالت مدته، كما لو كان مزمنا أو يحتاج لفترة طويلة من  أداء العمل
الأمر الذي قد يلحق الضرر برب العمل و يجعله يلجأ إلى الاستعانة بعامل آخر لأداء ذلك 

أن العجز الكلي عن العمل قد يرجع لأسباب مهنية أو لأسباب  لنا و من هنا يتضح 1العمل.
 صحية.

 
 العجز لأسباب صحية. -1

بصدد إنهاء علاقة  لقد اشترط المشرع الجزائري أن يكون العجز كاملا لكي نكون     
العمل، أي العجز الجسدي أو العقلي، عندما يستحيل على العامل مواصلة عمله، و بما أن 

زئي القانون اشترط بصريح العبارة أن يكون العجز كاملا، فإن هذا يعني أن حالة العجز الج
حتما عجزا عبارة عجز في التشريع الاجتماعي لا يقصد به و لا تؤدي لإنهاء علاقة العمل. 

 ــــــــوه، و لكنه يشمل أيضا العلل الخطيرة و التي تمتد لمدة طويلة مثل مرض ــأو عاهة أو تش
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السل وكذلك الأمراض العقلية و ما إلى ذلك . و فكرة العجز معقدة في مجال التأمينات 
عدم وجود الاجتماعية و التي تستند إلى معايير طبية ، مهنية، و اجتماعية ، مما أدى إلى 

 1سلم من أجل تقدير نسبة العجز.
 

 العجز لأسباب مهنية. -2
هذه الحالة تكون عندما يتعرض العامل إلى حادث عمل أو مرض مهني يجعل منه    

 عاجزا كليا عن أداء عمله بشهادة صادرة من الطبيب المختص.
 العجز بسبب حاث عمل. -أ
 1169ـــويلية جـــــ 82المؤرخ في  19-69ون رقم ــــــن القانـــــــــــــة مادة السادســــــــــب المـــــــحس    

: " يعتبر كحادث عمل كل حادث انجرت عنه  مراض المهنيةو المتعلق بحوادث العمل و الأ
 إصابة بدنية ناتجة عن سبب مفاجئ و خارجي و طرأ في إطار علاقة العمل".

القانون المذكور أعلاه الحالات الأخرى  عددت كل من المادة السابعة والثامنة من نفس قدل 
الأهلية البدنية التي ذكرناها سابقا عندما تحدثنا عن  شرط  و 2التي تعتبر كحادث عمل،

اعتبرت المادة التاسعة من نفس القانون في حكم الحادث الاصابة أو الوفاة  ، في حينللبحار
ادث، ـــــــــيد عن ظروف وقوع الحاللتين تطرآن في مكان العمل أو في مدته و إما في وقت بع

  و إما أثناء العلاج الذي عقب الحادث، ناتجتين عن العمل ما لم يثبت العكس.
 العجز بسبب مرض مهني.  -ب

رض المهني يظهر ببطء و يتولد عادة عن المحيط السيء الذي يعيش فيه الأجير ـن المإ   
 تعتبر كأمراض مهنية كل أعراض التسمم  و، ة التي يلامسها أثناء تنفيذ عملهأو المواد الضار 

                                                             
 .18بن رجدال أمال، المرجع السابق، صفحة  -1
 يعتبر كحادث عمل أيضا الحادث الذي يطرأ أثناء:  -2

 طابع استثنائي أو دائم طبقا لتعليمات صاحب العمل.القيام خارج المؤسسة بمهمة ذات  -    
 و في إطار منظمة جماهرية ما.أبة ممارسة انتداب سياسي انتخابي ممارسة أو بمناس -    
 مزاولة دراسة بانتظام خارج ساعات العمل.  -    
 الاتحادات المهنية.الأعمال والنشاطات المطلوبة التي ينظمها الحزب أو المنظمات الجماهيرية  أو  -    
 الأنشطة الرياضية التي تنظم في إطار الجمعيات.  -   
 القيام بعمل من اعمال البر من أجل الصالح العام أو لإنقاذ شخص معرض للهلاك. -   
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و التعفن و الاعتلال التي ترجع إلى مصدر مهني خاص، و تحدد قائمة الأمراض المهنية 
  1بجدول خاص بذلك.

     
هذا ما يمكن قوله عن العجز الكلي في مفهوم القواعد العامة أي في عقد العمل البري،    

نجده قد اشترط في البحار لممارسة المهنة مجموعة ذا رجعنا لأحكام القانون البحري لكن إ
و بالتالي إذا أصيب البحار بأحد ، قة البدنية حددت على وجه الدقةمن الشروط تتعلق بالليا
عليه تنتهي خدمة البحار بثبوت  و ر مؤهل بدنيا لممارسة مهنتهــــــيــــهذه العوارض يصبح غ

 2عدم لياقته الصحية.
 
مارسة مهنة من قبل البحار مناطها هو الوفاة أو فقدان الأهلية البدنية لم استحالة التنفيذ   

ي ـــــالمذكورة ف من الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء علاقة العمل و ، وعلى متن السفينة بحار
ة ـــــــي للهيئـــــــاط القانونــــــــاء النشـــــــو انتهــــــــــــه 11-18ون ـــــــن القانـــــــم 1قرة ـــتف 88ادة ــــــــمـال

 ري.ــــــــــــــون البحــــــــــي القانـــــــــــز فــــــــــــز أو المجهــــــــات التجهيــــــــــي شركــــــــي هـــــــــة التـــــــــالمستخدم
د عقد العمل البحري مستحيلا ــــــل تنفيــــــــروف تجعــــــن الظـــــة مـــــل مجموعــــــد تدخـــــنا قـــــــه و

 من قبل المجهز مما يدفعه لإنهاء علاقة العمل تبعا لانتهاء نشاطه القانوني.
 

 الفرع الثاني: استحالة التنفيذ من قبل المجهز.
لما كان عقد العمل من العقود الملزمة للجانبين ، فإن استحالة تنفيذ ذلك العقد التي    

فساخه قد لا تكون في جميع الأحوال راجعة إلى العامل، بل إنها قد ترجع أيضا تقضي بان
نجد القانون حيث أنه   3إلى سبب آخر يستحيل معه على صاحب العمل تنفيذ ذلك العقد.

و هو  سببا جديدا لانتهاء علاقة العملاستحدث المتعلق بتنظيم علاقات العمل  18-11
هذه الحالة تفسر استحالة التنفيذ من قبل من  المستخدمة، وانتهاء النشاط القانوني للهيئة 

 هو المجهز. قبل رب العمل و
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المتعلق بتنظيم علاقات العمل حالات انتهاء النشاط القانوني  11-18لم يحدد القانون     
 اء النشاط؟ـة انهـــــــام حالــــــون أمـــــى نكــــــاؤل متــــــــا للتســـــــــع بنـــــــا دفـــــــللهيئة المستخدمة ، مم

ا ــــــك عندمـــــــون ذلــــــاص، أم يكـــــي خــــــــص قانونــــــــق نـــــــة تطبيــــــــك نتيجــــــون ذلــــــل يكــــــه
ة ــــــــل الشركـــــــل حـــــــية مثـــــراءات قانونــــــــــا لإجـــــــه تبعــــــن نشاطــــــدم عــــــــف المستخـــــــيتوق

دم ــــــب المستخـــــــة طلــــــــي حالـأم ف ،اءـــــد الشركـــــــــى طلب أحــــــــناء علــــــيا بــــة قضائــــــالمنحل
 1.مثلا ل التجاريـمن السج هــــــــلب شطبـــــــــأن يطــــــاب مختلفة كــــــه لأسبــــــــــه عن نشاطـــــــــتوقف

أم يكون ذلك عندما يزول محل العقد و بالتالي تزول معه المؤسسة نهائيا للإفلاس أو 
جبرا عن إرادة صاحب العمل و بالتالي  يحدث المقصود هنا ذلك الإفلاس الذي التصفية، و

إلى حل المؤسسة بسبب وفاة  وقد يرجع انتهاء النشاط ،استحالة تنفيذ التزامات الطرفين
 المستخدم. 

   
الموضوع هنا على درجة من الأهمية، ففي ظل القانون القديم كان على المستخدم إثبات    

قاهرة طبقا للقواعد العامة التي تحكم العقود المدنية القوة السباب لأأن عدم تنفيذ التزامه يرجع 
ا أثبت وجود تلك الأسباب القاهرة و لو أن كان يعفى من مسؤولية إنهاء علاقة العمل كلم و

الاجتهاد القضائي متشدد في قبولها ، لكن الآن يكفي المستخدم أن يثبت أنه في حالة توقف 
 2ن ذكر هذه الحالة صراحة. شرعي عن النشاط ليعفى من المسؤولية، بما أن القانو 

 
قد بينت الأسباب التي تؤدي إلى إذا رجعنا للقواعد العامة في القانون المدني فإننا نجدها    

 انهاء علاقة النشاط القانوني للهيئة المستخدمة بحيث يكون ذلك راجع لأحد الأسباب التالية:
 3و الغاية التي أنشئت من أجلها.أبانقضاء الميعاد الذي عين لها أو تحقيق الغرض  -
 4ائدة في استمرارها.تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى ف -
 أو بموت أحد الشركاء أو حجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.  -
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 را.ــوا قصــــــلكن يجوز في حالة إذا مات أحد الشركاء أن تستمر الشركة مع ورثته و لو كان   
عليه أو أفلس أو انسحب ا أنه يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو الحجر ـــــــكم

أن تستمر بين الشركاء الباقين، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو لورثته  من الشركة
 1إلا نصيبه في أموال الشركة.

 
رض الذي ـــــب انتهاء الغـــــــــد تنتهي علاقة العمل البحري بسبـــــــــمن هنا يتضح بأنه ق   

ل ـــــمؤسسات نقل البضائع بواسطة النقة، كشركات أو ــــــأنشئت من أجله الهيئة المستخدم
 د العمل البحري.ــــــــــك عقـــــا لذلــــــــي تبعـــــينته ها، وــــــــق غرضــــــــــي بتحقيـــــــد تنتهـــــــــري قـــــــالبح

ري، سنة في القانون التجــــــــــــا 11أو كان لها أجل محدد، حيث حدد المشرع مدة الشركة ب 
و يعتبر هذا حدا أقصى تطبيقا للمبدأ العام الذي يقضي بأن الشخص لا يلتزم مدى حياته، 
الشيء المقضي به  و المتبع في قانون العمل، و بالتالي ينتهي عقد العمل البحري بانتهاء 

 الميعاد الذي للشركة التي يعمل بها البحار. 
   
نة ـــــت السفيـــــــــل  دون إخطار مسبق إذا غرقلرب العمل الحق  في إنهاء علاقة عقد العم   

أو صودرت أو فقدت أو أصبحت غير صالحة للملاحة و ثبت  أن ما لحق السفينة من 
الحطام أو المسافرين أو  ضرر نشأ عن فعل البحارة أو تقصيرهم في إنقاذ السفينة أو

للمجهز انهاء العقد إلا بعد أما إذا لم يثبت خطأ البحارة أو تقصيرهم فلا يجوز ، الشحنة
 2طار البحارة أو انقضاء المدة القانونية.خإ
 
إن كان عقد العمل البحري ينقضي بغرق السفينة أو هلاكها إذا أصبحت غير صالحة    

للملاحة لاستحالة تنفيذ العقد ، فإن هذه الأسباب أصبحت لا تؤدي إلى انتهاء العلاقة 
لمملوكة للمجهز ، إلا إذا نص عقد العمل على أن البحار التعاقدية في حالة تعدد السفن ا
 يعمل على متن سفينة معينة.
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البحارة أو  ةو إذا غرقت السفينة أو أعلن عدم صلاحيتها للملاحة فللمحاكم أن تلغي أجر 
تنقصها إذا ثبت أن خسارة السفينة ناجمة عن خطئهم أو إهمالهم أو أنهم لم يبدلوا  كل ما 

 1السفينة أو الركاب أو البضائع أو للالتقاط حطامها. بوسعهم لإنقاذ
 

في الختام يمكن القول بأن انقضاء علاقة العمل البحري قد يكون مرجعها لأسباب عامة      
و أخرى خاصة، فهذه الأخيرة واردة في طيات القانون البحري الذي أحالنا إليه النص 

المحدد للنظام النوعي لعلاقات عمل  182-88التنظيمي المتمثل في المرسوم التنفيذي 
المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري الذي ذكرناه في 

منه و تتمثل في حالتي  82مواطن عديدة و متفرقة من هذا البحث، و بالتحديد المادة 
 الشطب من سجل رجال البحر و السحب النهائي أو المؤقت لشهادات الملاحة.

 1118أبريــــــــــل  21المؤرخ في  11-18في حين أحالتنا المادة نفسها لتطبيق أحكام القانون 
منه و التي وردت فيها الأسباب  88و المتعلق بتنظيم علاقات العمل و بالتحديد المادة 

العامة لانقضاء علاقة العمل على أن تبقى حالة العزل مشتركة بين القواعد العامة والخاصة 
 هاية الحياة المهنية للبحار.لن
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كخلاصة لهذا الباب يمكن القول بأن المسؤولية التأديبية تقوم على أساس الخطأ التأديبي  
الذي يعد إخلالا من جانب العامل البحري في القيام بواجباته التي يقتضيها حســــــن سيــــــــــــــر 

لمبدأ  و انتظام و استمرار العمل على متن السفينة، و نجد هذا النوع من المسؤولية يخضع
الشرعية و في ذلك حماية للعامل البحري، فكل خطأ تأديبي أو عقوبة تأديبية لا يمكن أن 

 تكون إلا تنفيذا لنص قانوني.
 
من هنا لا بد من أن يتولى السلطة التأديبية شخص أهل لها يستطيع السيطرة على    

ـــظ النظــــــــــــام و الأمـــــــــــــن الوضع بحكم خبرته و كفاءته، ذلك أن الهدف من التأديب هو حفـــــــ
و السهر على التنفيــــــــــذ السليم للعمل البحري كونه محفوف بمخاطر كثيرة و له خصوصيته، 
و لأجل تحقيق هذا الهدف تسخر جميع الوسائل الضرورية و اللازمة و المنصوص عليها 

ل. و من هنا يتولى سلطة التأديب إما في الأحكام التشريعية و النظامية الجاري بها العم
 ربان السفينة أو مجهزها أو الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية كما رأينا.

 
ليست الأخطاء التأديبية أو العقوبات التأديبية وحدها يحكمها مبدأ الشرعية، فإن كان   

النسبة إليه، فإنه تأديب العامل يرتكز أساسا على العقوبة المقررة في حقه و مدى عدالتها ب
من جهة أخرى يترتب على ذلك التزام السلطة التأديبية بالإجراءات المقررة قانونا في توقيعها، 

 وليس ذلك إلا ضمانا للعامل عند مساءلته.
 
إلى جانب النظام التأديبي يجد البحار نفسه في مواجهة نظام أشد ألا وهو النظام الجزائي   

ضع له العمال البريون، وما نلاحظه أن المشرع الجزائري قد الذي يختلف عن ذلك الذي يخ
اعتمد في تقسيم الجريمة البحرية على درجة الخطورة و شدة الجسامة بحيث تعد المخالفة 

 البحرية الأقل ضررا مقارنة مع الجنحة والجناية.
 
رة الردع إن كان الجزاء التأديبي و العقوبة الجنائية يقتربان من حيث قيامهما على فك   

والعقاب رغبة في استتباب الأمن و النظام و من حيث شخصية العقوبة، إلا أنهما يختلفان 
 من حيث الموضوع و الإجراءات المقررة لكل منهما.
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أما بشأن انتهاء علاقة العمل البحري، فلأن هذه العلاقة لا يمكن أن تدوم للأبد أقدمنا    
، إذ أنها لا تخرج عن كونها أسبابا إرادية تتوقف على على دراسة الأسباب المؤدية لانتهائها

إرادة البحار تارة و إرادة المجهز تارة أخرى. فالعامل البحري يضع حدا لعلاقة العمل 
بالاستقالة في حين أن المجهز إما ينهيها باللجوء للعزل أو ما يسمى بالتسريح التأديبي أو 

يتعسف في ذلك ، لهذا نجد القانون قد جعل  عن طريق التسريح لأسباب اقتصادية، على ألا
 هذين الإجراءين خاضعين لشروط و قيود قانونية و إجرائية.

 
في حين أن علاقة العمل البحري قد تنتهي لا إراديا، و يكون ذلك إما بقوة القانون في   

حالة الإلغاء أو البطلان القانوني أو حالة انقضاء الأجل في العقد محدد المدة، كما يعد 
 ة ر ـــــــــالتقاعد سببا لا إراديا لانتهاء علاقة العمل متى توافرت شروطه. و قد تنقضي هذه الأخي

لاستحالة التنفيذ، حيث أن هذه الاستحالة قد ترجع للبحار و يكون ذلك في حالة وفاته أو 
عجزه الكامل عن العمل، أو قد ترجع للرب العمل أو المجهز و تفسر هذه الحالة بانتهاء 
النشاط القانوني للهيئة المستخدمة. و بهذا نكون قد عرجنا على أبرز المسائل المتعلقة بهذا 

 التي شملناه بالتفصيل في طيات هذه الأطروحة. الباب
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أهم من خلال دراستنا لموضوع النظام القانوني لرجال البحر قد اتضح لنا أنه من   
 خلالالمواضيع، نظرا لاشتماله على خصائص تميزه عن باقي الأنظمة و يظهر ذلك من 

 النتائج التي خرجنا بها و المتمثلة فيما يلي:
 
إن المعيار المعتمد في إضفاء صفة البحار على الشخص هو مكان العمل الذي يباشره  -

نوعها أو طبيعة و نوع فيه، بمعنى أن يمارس عمله على متن السفينة دونما وضع اعتبار ل
 العمل الذي يمارسه على متنها.

 
إن المشرع وصف العلاقة التي تربط الربان بالمجهز على أنها علاقة عمل ينظم أحكامها  -

هذا الأخير بما خصه من بنود لتنظيم أحكام عقد العمل البحري مهما كانت ظروف إبرام 
من جهة أخرى فإن هذه  1الوصف عديدة.العقد أو تنفيذ أحكامه و النصوص الدالة على هذا 

العلاقة تتعدى هذا الوصف إلى كونه وكيلا عن المجهز و قد أشار المشرع البحري إلى ذلك 
   2في عدة مواد.

 
يرتبط البحار في تنفيذه لعقد عمله المبرم مع رب العمل بقيدين أحدهما زماني و يتمثل في  -

 الآخر مكاني و هو ظهر السفينة.الوقت الذي تستغرقه الرحلة البحرية، و 
 
بحكم العقد المبرم بين المجهز و الربان فإنه تبعا لذلك يعد هذا الأخير رب عمله و عليه  -

شرافه تطبيقا للقواعد العامة، إلا أن الربان لا يعد ملزما بتنفيذ  لا بد أن يخضع لتبعيته وا 
مخالفة تعليمات المجهز فيما يتعلق أوامر رب العمل فيما يتعلق بقيادة السفينة فله الحق في 

بهذا الجانب و كانت تؤدي إلى هلاك السفينة و ما عليها أو إلحاق أضرار جسيمة يصعب 
 تداركها.

 

                                                             
 من القانون البحري الجزائري. 916،111،112،126أنظر المواد  -1
 من القانون البحري الجزائري. 188،811،869،861أنظر المواد  -2
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إن الوثائق التي يحررها الربان و هو على ظهر السفينة في حد ذاتها ليست محررات  -
الوثيقة من قبله يصبغه  تتمتع بصفة الرسمية، و إنما هذه الصفة هي أثر لاحق على تحرير

أحد موظفي الدولة داخل نطاقها المكاني أو قنصلها خارج هذا المكان، و عليه فإن الربان لا 
يعد موظفا عاما عند ممارسته لهذه السلطات الممنوحة له وفقا لأحكام القانـــــــــــون البحـــــــــري، 

الخاصة التي تحيط بالرحلة و إنما يعد ذلك تكليف خاص من المشرع، راجع للظروف 
البحرية، وما يتعذر معه من إخضاعها لأي سلطة أخرى غير سلطة الربان و السفينة في 

 عرض البحر، بدليل أن المجهز هو من يعين البان لا الدولة.
 
 116القانون البحري لم يكن دقيقا عندما تحدث عن " اللباس البحري" ذلك أن نص المادة  -

بحار دفع نصف مصاريف هذا اللباس و هذا ما يتناقض مع نص المادة منه أوجبت على ال
التي تقضي بتقديم الزي البحري مجانا، هذا ما دفع بنا للرجوع للنص باللغة الفرنسية  111

 ورد فيهــــــــا مصطلـــــــح 181لفك هذا التناقض، فوجدناه أدق بكثير، حيث أن نص المادة 
vêtement de travaille   شغل "، لكن نجد المادة   يرادفها باللغة العربية " بدلاتما

و هي ما يقابلهـــــــــا باللفـــــــــظ العربــــــــــي  uniformeباللغة الفرنسية نصت على مصطلح  116
" الزي الموحد"، مما يوضح أن " بدلة الشغل" تختلف عن الزي البحري و من هنا يمكن 

تختلف عن " الزي البحري" ومن هنا يمكن استنتاج أن بدلات استنتاج أن "بدلة الشغل" 
 الشغل تقدم مجانا في حين أن الزي البحري هو من يدفع نصف ثمنه.

 
عملا بمبدأ الشرعية فإنه من المفروض أن ترد المخالفات التأديبية على سبيـــــــــــل الحـصر،  -

نون البحري الجزائري اللتين من القا 118و  181و هذا ما هو واضح من نص المادتين 
عددتا المخالفات التأديبية سواء كانت مرتكبة من قبل الطاقم ككل أو تلك التي ينفرد بها 
الربان، إلا أن الفقرة الأخيرة من كلا المادتين جاءت واسعة الدلالة، حيث ورد في الفقرة 

سة بالأنظمة البحرية من نفس القانون عبارة " كل مخالفة أخرى ما 181الأخيرة من المادة 
 118الجاري بها العمل  تعتبر من قبيل المخالفة التأديبية"، و كذا الفقرة الأخيرة من المادة 

اعتبرت عدم مراعاة القواعد المنصوص عليها في الأنظمة من قبيل المخالفة التأديبية، مما 
ها للسلطة التأديبية يعني أن هناك مخالفات أخرى غير تلك التي ذكرتها المادتين يعود تقدير 
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مع ضرورة عدم التعسف في تكييفها، مما يثبت أن مبدأ الشرعية غير مطلق في المجال 
التأديبي. الأمر الذي يصعب معه توقع جميع المخالفات التأديبية و إن كان المشرع قد حدد 

 العقوبات التأديبية و إجراءاتها، لكنه لم يبين العقوبة المناسبة لكل مخالفة.
 
إن البحارة أو ما يطلق عليهم تسمية مستخدمي الملاحة البحرية لم يتم استثناؤهم من  -

المتعلق بتنظيم  11-18تطبيق أحكام قانون العمل، بل أخضعتهم المادة الرابعة من القانون 
علاقات العمل إلى نص تنظيمي خاص استلزم صدوره مدة خمسة عشرة سنة كاملة، إذ أنه 

المحدد للنظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين  182-88يذي بصدور المرسوم التنف
الملاحين  لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري الذي ألغى المرسوم التنفيذي رقم 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لرجال البحر أصبحت فئة البحارة تخضع  66-111
السابق الذكر لم  182-88ن النص التنظيمي لازدواجية تشريعية، حيث ما يمكن ملاحظته أ

يكن شاملا، فهو لم يتعرض إلى حقوق وواجبات رجال البحر بل أحالنا لأحكام القانون 
المتعلق بتنظيم علاقات العمل،  11-18و القانون  68-18البحري الجزائري أي الأمر 

كذا الحالات خصوصا فيما يتعلق بالحق في الأجر و طرق تسديده و الحق في الراحة و 
 التي تنقضي فيها علاقة العمل التي تربط بين رجل البحر والمجهز.

 
المحدد للنظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين  182-88إن المرسوم التنفيذي  -

الملاحين أحالنا فيما يتعلق بالمجال التأديبي بدوره إلى أحكام القانـــــــــون البحــــــري الجزائـــــــــري 
المتعلق بتنظيم علاقات العمل، لكن ما هو ملاحظ أن أحكام القانونين  11-18القانون  و

مختلفين في هذا المجال، بدليل أن أحكام القانون البحري خولت سلطة إصدار العقوبات ذات 
الأخطاء الجسيمة إلى اللجنة التأديبية البحرية لدى السلطة الإدارية البحرية المختصة، في 

ون العمل جعل ذلك الأمر من اختصاص رب العمل الذي هو المجهز في مجال حين أن قان
العمل البحري عن طريق إعداده للنظام الداخلي مما يضعنا في حيرة و نتساءل عن الجهة 

 المختصة في توقيع الجزاء. 
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 قائمة الملاحق:
 

 نموذج عن عقد عمل بحري باللغتين العربية و الانجليزية. : 1ملحق رقم *

 جدول المقاييس المتعلق بحدة الحواس. : 2*ملحق رقم 

 الخاصة بالملاحة البحرية. شهادة الكفاءة عن وذجنم :3ملحق رقم *

خاص بالوظائف المرتبطة بشهادات الكفاءة و شهادات الأهلية الخاصة  : 4ملحق رقم *
 .التجارية و ملاحة الصيد البحري بالملاحة البحرية

نموذج عن مصادقة على الاعتراف بشهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام  : 5ملحق رقم *
ين في البحر في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشهادات و أعمال النوبات للعامل

 .2818صيغتها المعدلة 

 جدول يحدد العدد الادنى للبحارة على متن السفن التجارية. : 6ملحق رقم *

 يوضح نموذجا عن شهادة الأمن. :7ملحق رقم *
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 ( جدول خاص بمقاييس حدة الحواس2ملحق رقم )
 مستوى ادراك الألوان الحدة السمعية الحدة البصرية المقاييس

 (3المقياس الأول)
تأهيل لجميع 

الوظائف و جميع 
 التخصصات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقياس الثاني
تأهيل لجميع 

الوظائف و جميع 
التخصصات ما عدا 

 القيادة و السهر.

 للعين الواحدة  6/18
 أو
 للعين الواحدة 1/18
 للعين الاخرى 8/18

التقويم المقبول بشرط 
توفر حد أدنى من 
الحدة البصرية دون 

 تقويم بمقدار :أي 
 للعين الواحدة 8/18
 للعين الأخرى 8/18
 أو
لكل من  8/18

 العينين
 
 للعين الواحدة 8/18
للعين  1/18

 الأخرى.
التقويم مقبول مع 

اشتراط حد أدنى من 
الحدة البصرية دون 

 تقويم قدره :
 للعين الواحدة 2/18
للعين  1/18

 الأخرى.

 الصوت المهموس:
 1الأذن اليمنى= 

 متر
 1ذن اليسرى = الأ
 متر

 :الصوت العالي
 18الأذن اليمنى= 

 أمتار
 18الأذن اليسرى= 

 أمتار

مستوى إدراك 
 2الألوان= 

مستوى إدراك 
 (1)2الألوان= 
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 باللغة العربية:  -أولا         

 القواميس:المعاجم و  -أ

 عالم أولى، طبعة الأول، المجلد المعاصرة، العربية اللغة معجم عمر، مختار أحمد *
 .2886 بلد، دون الكتب،

الفيروز أبادي، القاموس المحيط، الجزء الأول، دون طبعة، مكتبة النووي للنشر، * 
 دمشق، دون سنة نشر.

 الكتب والمؤلفات: -2

        المراجع العامة: -أ

الخير أحمد عطية، الجوانب القانونية لمكافحة القرصنة البحرية، طبعة أولى، دار أبو * 
 .2881النهضة العربية، القاهرة ، 

     أحمد محمود خليل، موسوعة التشريعات الفقهية تأصيلا وفقها وقضاء، ) التقنين *     
قا عليها بأحكام معل -النقل البحري، الحوادث البحرية، التأمين البحري -البحري المصري 

 .2818محكمة النقض المصرية( ، دون طبعة ، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 

أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري،) علاقات * 
العمل الفردية(، الجزء الثاني، طبعة ثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

2882. 
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 ،الالتزامات(، ترجمة منصور القاضيآلان بينابنت، القانون المدني ، الموجبات) * 
 .2881ولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، أطبعة 

إيمان الجميل، الحوادث البحرية ) التصادم البحري، الانقاذ البحري، الخسارات البحرية * 
، الحطام(، طبعة أولى، المكتب الجامعي الحديث، المشتركة، الشحط و الجنوح، الحريق

 .2819الاسكندرية، 

إيمان الجميل، المالك والمجهز للسفن البحرية وفقا للتشريع الوطني و الاتفاقيات * 
 .2811الدولية، طبعة أولى، المكتب الجامعي للنشر، مصر،

الإرشاد البحري(،  إيمان الجميل، المساعدة البحرية) الإنقاذ البحري، القطر البحري،* 
 .2811طبعة أولى، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 

بن رجدال أمال، حماية العامل عند انتهاء علاقة العمل في القانون الجزائري، دون * 
 .2818طبعة، بارتي للنشر والتوزيع، الجزائر، 

ن طبعة ، دار بن صاري ياسين التسريح التأديبي في تشريع العمل الجزائري ، دو * 
 .2888هومة ، الجزائر، 

بن عزوز بن صابر، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، مدخل إلى قانون العمل * 
 .2881الجزائري، الكتاب الأول، طبعة أولى، دار الخلدونية للنشر، الجزائر، 

للنشر بوكعبان العربي، الوجيز في القانون البحري الجزائري، دون طبعة، دار الغرب * 
 والتوزيع، الجزائر، دون سنة نشر.

جلال وفاء محمدين، المبادئ العامة في القانون التجاري و البحري، دون طبعة، الدار * 
 .1111الجامعية للنشر، بيروت، 
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جلال وفاء محمدين، قانون التجارة البحرية، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، *     
 .1111الاسكندرية، 

يظة السيد الحداد، الموجز في الجنسية ومركز الأجانب، دون طبعة، منشورات حف*    
 .2889الحلبي الحقوقية، لبنان، 

رشا بشار اسماعيل الصباغ، موقف القانون من جنسية أبناء الأم المتزوجة من أجنبي، *   
 .2812، دراسة مقارنة بالقوانين العربية ، طبعة أولى، مكتبة الاقتصاد والقانون، الرياض 

سعيد طربيت، سلطة المستخدم في تسريح العمال تأديبيا، دون طبعة، ديوان المطبوعات *   
 .2881الجامعية، الجزائر، 

سعيد مقام، الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظرو تسيير الموارد البشرية *    
، صفحة 2818زائر، و أخلاقيات المهنة، دون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الج

2818. 

صلاح علي علي حسن، حماية الحقوق العمالية، دور تفتيش العمل و أثره في تحسين *    
 .2819شروط وظروف العمل، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 

صليحة علي صداقة، النظام القانوني لحماية البيئة البحرية من التلوث رفي البحر *   
 .1118بعة اولى، دار الكتب القانونية للنشر، بنغازي، المتوسط، ط

عادل علي المقدادي، القانون البحري) السفينة، أشخاص الملاحة ، النقل البحري، البيوع *   
البحرية، الحوادث البحرية، التأمين البحري(، طبعة أولى، دار الثقافة  للنشر الأردن، 

1111. 

رة البحرية، طبعة أولى، دار الفكر الجامعي، عاطف محمد الفقي، قانون التجا*    
 .2881الاسكندرية، 
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عامر محمد الكسواني، الجنسية و المواطن ومركز الأجانب، طبعة أولى، دار الثقافة *    
 .2811للنشر والتوزيع، الأردن، 

عايض بن مقبول بن حمود آل حمود القرني، الحوادث البحرية و الخسارات المشتركة *     
وار البحري( في الفقه الإسلامين دراسة تأصيلية فقهية مقارنة، طبعة اولى، مكتبة ) الع

 .2812القانون والاقتصاد، الرياض، 

عبد الخالق فاروق، اقتصاديات الأجور و المرتبات في مصر، طبعة أولى، مكتبة *    
 .2812الشروق الدولية، مصر، 

النظرية و التطبيقات، دون طبعة، مشاريع  عبد الرحمان عياد، أساس الالتزام العقدي،*    
 .1111الأهرام التجارية، مصر، 

عبد الرسول الأسدي، الجنسية  و العلاقات الدولية ، طبعة ثانية، مكتبة زين الحقوقية *    
 .2811و الأدبية، لبنان، 

ع عبد العزيز سيد الجوهري، الوظيفة العامة، دراسة مقارنة مع التركيز على التشري*    
 .1168الجزائري، دون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

عبد القادر العطير، باسم محمد ملحم، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية ) دراسة *    
 .2881مقارنة( ، طبعة أولى، دار الثقافة للنشر، الأردن، 

النقل البحري العربي في مواجهة عبد القادر فتحي لاشين وفريق من خبراء المنظمة، *    
التكتلات و الاندماجات العالمية، دون طبعة، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 

 .2886مصر، 

عبد المجيد الحكيم، الوجيز في شرح القانون المدني، الجزء الأول ) مصادر الالتزام(، *    
 .2881دون طبعة، المكتبة القانونية، بغداد، 
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عدنان العابد، يوسف إلياس، قانون العمل، دون طبعة، المكتبة القانونية ، بغداد، دون  *   
 سنة نشر.

عصام أنور سليم، أصول قانون العمل الجديد، طبعة أولى، منشاة المعارف، الاسكندرية *   
،2881. 

عكاشة محمد عبد العال، الوسيط في أحكام الجنسية اللبنانية، دراسة مقارنة مع *   
 .2881التشريعات العربية، دون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

ب ـة الكتــــــــة، مديريــــــــة، البحرية، دون طبعـــــــــعلى رضا، محاضرات في الحقوق التجاري*   
 و المطبوعات الجامعية، حلب، دون سنة نشر.

ي، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة علي البارودي، هاني دويدار، مبادئ القانون البحر *   
 .2889للنشر، الاسكندرية، 

علي حسن الخلف، سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، *   
 .2818طبعة ثانية، المكتبة القانونية، العراق،

 علي محمد جعفر، العقوبات و التدابير و أساليب تنفيذها، طبعة أولى، المؤسسة*   
 .1166الجامعية للنشر و التوزيع، لبنان، 

غالب علي الداودي، القانون الدولي الخاص) الجنسية(، دراسة مقارنة، طبعة أولى، دار *   
 الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن، دون سنة نشر.

فهمي عزت، سلطة تأديب العمل بين الإدارة والقضاء ) دراسة مقارنة (، دون طبعة، *   
 .1168س، القاهرة، مطبعة أطل

لطيف جبر كوماني، القانون البحري) السفينة، أشخاص الملاحة ، النقل، البيوع، *   
 التأمين(، دون طبعة، مكتبة دار الثقافة للنشر، عمان، دون سنة نشر.
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محمد الصغير بعلي، تشريع العمل في الجزائر، دون طبعة، مطبعة ولاية قالمة، *   
 .1112الجزائر، 

محمد الفوزان، نظام العمل السعودي الجديد، دون طبعة، مكتبة الاقتصاد والقانون *   
 للنشر، الرياض،  دون سنة نشر.

محمد بن حسين الشامي ، النظرية العام للالتزامات في القانون المدني اليمني، الجزء *  
 .2881الأول) مصادر الالتزام(، الطبعة الثامنة، الجيل الجديد للنشر، اليمن ، 

محمد بن حسين الشامي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني اليمني، الجزء *  
 .2881الثاني) أحكام الالتزام(، الجزء الثاني، طبعة سادية، مكتبة الجيل الجديد، اليمن، 

محمد بن شيخ بن عبد العزيز بن ناصر الرشيد، حقوق الموظف العام في المملكة *  
 .2811ية، طبعة ثاني، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض العربية السعود

لبنان، دون طبعة، دار النهضة العربية،  محمد حسن منصور، قانون العمل في مصر و*  
 .1118بيروت، 

دور العنصر البشري في وقوعه، دون طبعة،  محمد عبد الفتاح ترك، التصادم البحري و*  
 .2889رية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكند

محمد فريد العريني ، هاني دويدار ، مبادئ القانون التجاري والبحري، دون طبعة، دار *  
 . 2888الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 

محمد فريد العريني، محمد سيد الفقي، القانون البحري ) السفينة، أشخاص الملاحة *  
 .2811ة، لبنان، البحرية(، طبعة أولى، منشورات الحلبي الحقوقي

محمد فريد العريني، محمد سيد الفقي، القانون البحري والجوي، طبعة أولى، منشورات *  
 .2818الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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محمد فريد العريني، هاني دويدار، مبادئ القانون التجاري و البحري، دون طبعة، دار *  
 .2888الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 

نصر محمد، الوجيز في القانون البحري وفقا للأنظمة  المقارنة، طبعة أولى، محمد *  
 .2812مكتبة القانون و الاقتصاد ، الرياض، 

محمد نعيم علوة، موسوعة القانون الدولي العام ) القانون البحري(، الجزء الخامس، طبعة *  
 .2812أولى، مكتبة زين الحقوقية و الأدبية ، لبنان، 

حماط، المختصر في القانون البحري الجزائري، دون طبعة، دار العلوم للنشر محمود ش*  
 .2818والتوزيع، عنابة، 

لسنة  6مدحت حافظ إبراهيم، شرح قانون التجارة البحرية الجديد الصادر بالقانون رقم *  
والتشريعات والمعاهدات المكملة له، دراسة فقهية قضائية، طبعة أولى،  مكتبة غريب  1118

 .1111، مصر،

مصطفى قويدري، عقد العمل بين النظرية و الممارسة، طبعة ثانية، دار هومة للنشر، *   
 .2811الجزائر، 

مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري،) دراسة مقارنة(، طبعة ثانية، منشورات *   
 .2812الحلبي الحقوقية، بيروت، 

أولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصطفى كمال طه، القانون البحري، طبعة *   
2881. 

ملك شقلب، مخاطر التصادم البحري في ظل الاتفاقيات الدولية و التشريع العربي، *   
 .2818طبعة أولى، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 
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 ، موجز القانون البحري، دون طبعة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ورهاني دويدا*   
 .1111التوزيع، بيروت،

هاني دويدار، القانون البحري في ضوء القانون اللبناني و الاتفاقيات الدولية، دون طبعة، *  
 .1118دار النهضة العربية، بيروت،

هاني دويدار، القانون البحري في ضوء القانون اللبناني و الاتفاقيات الدولية، دون طبعة، *  
 .1118دار النهضة العربية ، بيروت، 

 .1168،1168هشام فرعون، القانون البحري، دون طبعة، مطبعة كرم، دمشق، *  

هيثم حامد المصورة، المنتقى في شرح قانون العمل، طبعة أولى، الحامد للنشر، دون بلد *  
 .2886نشر، 

وهيب الإسبر، القانون البحري ،) السفينة، أشخاصها، عقد النقل البحري(، دون طبعة، *  
 .2886المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 

ياسين السيد طاهر الياسري، الوافي في شرح قانون الجنسية العراقي،ـ طبعة رابعة، شركة *  
 .2811العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، 

، 1168لسنة  21يعقوب يوسف صرخوه، الوسيط في شرح القانون البحري الكويتي رقم *  
 ول، طبعة ثانية ، مؤسسة دار الكتاب للنشر، الكويت.دراسة مقارنة، الجزء الأ

 المراجع الخاصة: -ب 

إيمان الجميل، الربان ) المركز القانوني، الحقوق و الالتزامات المسؤوليات و السلطات(، *  
 طبعة أولى، المكتب الجامعي للنشر، مصر.
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ولى، أيات الدولية، طبعة إيمان الجميل، عقد العمل البحري وفقا للتشريع الوطني و الاتفاق*  
 .2811المكتب الجامعي الحديث، مصر، 

إيمان فتحي حسن الجميل، أشخاص الملاحة البحرية، طبعة أولى، مكتبة الوفاء القانونية *  
 .2818للنشر، الاسكندرية، 

 دون سلطاته، و للربان القانوني المركز العمودي، عوض الله عبد محمد الرحيم عبد* 
 .2888 الاسكندرية، للنشر، الجديدة الجامعة دار طبعة،

 دار أولى، طبعة ، مقارنة دراسة السفينة، لربان الجنائية المسؤولية زكي، الدين علاء*  
 .2818 الإسكندرية، الجامعي، الفكر

كمال حمدي، أشخاص الملاحة البحرية والمرشد و مجهز القطر في قانون التجارة *   
 .1119دون  طبعة، منشاة المعارف، الاسكندرية،  ،1118لسنة  6البحرية رقم 

كمال حمدي، عقد العمل البحري، طبعة ثانية، منشأة المعارف للنشر، الاسكندرية، *   
2882. 

 الرسائل و المذكرات: -3

فليسي الزهور، عقد العمل البحري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص،  *  
 .نون، بن عك 1جامعة الجزائر 

مسعودان فريدة، تسريح العمال لأسباب اقتصادية في ظل القانون الجزائري، مذكرة تخرج  *  
 .2886لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 

 المقالات: -4
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بن عزوز بن صابر، عقد العمل البحري والمنازعات الناجمة عنه، أشغال الملتقى الدولي * 
 .2881المنازعات البحرية، جامعة وهران،  في

نون، العدد الرابع، بن بدرة عفيف، تأديب العامل بين العقوبة والعفو، مجلة الفقه والقا *
2819. 

ة ــــــــــــــلوم القانونيـــــــــــــة العـــــــقماز ليلى، بعض مظاهر المسؤولية الجنائية لربان السفينة، مجل *
 .2881والسياسية، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، العدد السابع، سنة و الإدارية 

 النصوص القانونية: -5

 الاتفاقيات الدولية: -أ

معتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة استخدام البحارة العقود ب المتعلقة 22رقم  تفاقيةالا *
أفريل  1في  بدأ نفادها التي، 1128في الرابع والعشرين من جوان عام  العمل الدولية

1126. 

بالتأمين الصحي للبحارة،  المتعلقة 1198لمنظمة العمل الدولية لسنة  88الاتفاقية رقم * 
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الحادية و العشرين بتاريخ  لمعتمدة من قبلا

 .1111ديسمبر  1، بدأ نفادها في 1198أكتوبر  21

بشأن ساعات العمل و إعداد العاملين على ظهر السفينة ،  1198لسنة  81الاتفاقية رقم  *
 21اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الحادية و العشرين، بتاريخ 

، 1111لسنة  19، والاتفاقية رقم 1181لسنة  18، راجعتها الاتفاقية رقم  1198أكتوبر 
 . 1186لسنة  181والاتفاقية رقم 
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و المتعلقة بالحد الأدنى لسن تشغيل  1198أكتوبر  81المؤرخة في  86الاتفاقية رقم * 
اعتمدت الاتفاقية في الرابع و العشرين من شهر أكتوبر سنة ، الأحداث في العمل البحري

 .1191، و بدأ نفادها في الحادي عشر من شهر أبريل سنة 1198

 .1118جوان  26في  ةعتمدلما بالضمان الاجتماعي للبحارة المتعلقة 18الاتفاقية رقم  *

المتعلقة بوقاية البحارة من الحوادث  1118أكتوبر  11المؤرخة في  191تفاقية رقم لاا *
تحت تسمية اتفاقية وقاية  1118من أكتوبر  98في  191تم اعتماد الاتفاقية رقم ، المهنية

 .1119فبراير سنة  11في البحارة من الحوادث المهنية و بدأ نفادها 

المتعلقة برعاية البحارة في البحر و  1116سبتمبر  21المؤرخة في  189الاتفاقية رقم  *
 .1161في الثامن من شهر أكتوبر  لمعتمدةا ،الموانئ

لفاتح في ا ، المعتمدةالمتعلقة بالحماية الصحية و الرعاية الطبية للبحارة 181الاتفاقية رقم  *
 .1161من سنة من شهر أكتوبر 

في الفاتح من  لمعتمدةا ،ارةــــــاعي للبحــــــــان الاجتمــــــة بالضمــــــالمتعلق 188ة رقم ـــالاتفاقي *
 .1161سنة شهر أكتوبر من 

في  لمعتمدةا، المتعلقة بالتفتيش على ظروف عمل و معيشة البحارة 116الاتفاقية رقم  *
 .1118م الثاني والعشرين من شهر أكتوبر عا

في  ، المعتمدةالمتعلقة بساعات عمل البحارة و تزويد السفن بالأطقم 168الاتفاقية رقم  *
 .1118والعشرين من شهر أكتوبر عام الثاني 

الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب و إصدار الشهادات و أعمال النوبات للعاملين في  *
انضمت ،2818المعدلة مؤخرا سنة  ،1116يوليو سنة  81البحر المحررة في لندن يوم 
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 28الموافق ل  1186رمضان عام  81المؤرخ في  66-66إليها الجزائر بمقتضى المرسوم 
 (. 1166لسنة  11) جريدة رسمية عدد  1166أبريل 

اتفاقية العمل البحري المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته  *
، صادقت عليها الجزائر بمقتضى المرسوم 2888فبراير  29بجنيف في  الرابعة و التسعين

أكتوبر  1الموافق ل  1198ام ــــــــــــــــــــــــــــذي الحجة ع 29المؤرخ في  288-18الرئاسي رقم 
 (.2818لسنة  88.) جريدة رسمية عدد 2818

 النصوص القانونية الداخلية: -ب

 القوانين و الأوامر: -

 .1161جويلية  21العمل الفرنسي المؤرخ في قانون * 

 1118رمضان  28، الصادر برئاسة الجمهورية بتاريخ 1118لسنة  6القانون رقم  *
 .المتضمن قانون التجارة البحرية المصري 1118ريل أب 22الموافق ل 

 28/88/1181بشأن عقد العمل البحري الصادر بتاريخ  1181لسنة  186القانون رقم  *
 ة جمهورية مصر العربية.عن رئاس

 المتضمن القانون البحري الكويتي. 1168لسنة  21*  القانون 

المتضمن قانون البحرية التجارية الأردني و المنشور في  1112لعام  12* القانون رقم 
 .98-1169و المعدل بآخر قانون رقم  1112ماي  8بتاريخ  2981الجريدة الرسمية رقم 

المتعلق  1118أبريل  21الموافق ل  1118رمضان  28في  المؤرخ 11-18القانون * 
 (.1118لسنة  11بعلاقات العمل المعدل والمتمم. ) جريدة رسمية رقم 
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، يتضمن 2886فبراير  28الموافق ل  1121صفر  16المؤرخ في  81-86القانون  *
  (.2886لسنة  21) جريدة رسمية رقم ون الإجراءات المدنية و الإداريةقان

 1169جولية  2الموافق ل  1189رمضان عام  21المؤرخ في  11-69انون رقم الق* 
 (.1169لسنة  26الذي يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، ) جريدة رسمية رقم 

يوليو يتعلق بشروط  11الموافق ل  1118رمضان  1مؤرخ في  18-61القانون رقم * 
 (.1161لسنة  26تشغيل الأجانب ) جريدة رسمية رقم 

المتعلق  1169جويلية  82الموافق ل  1189رمضان  21المؤرخ في  19-69قانون ال *
الموافق  1111صفر28المؤرخ في  11-18بحوادث العمل والأمراض المهنية المتمم بالأمر 

 (.1118لسنة  12) جريدة رسمية رقم  1118جويلية  88ل 

ديسمبر  21فق ل الموا 1112جمادى الثانية عام  11المؤرخ في  21-11قانون رقم * 
المتعلق  1118أبريل سنة  21المؤرخ في  11-18، يعدل و يتمم القانون 1111سنة 

 (.1111لسنة  86بعلاقات العمل، ) جريدة رسمية عدد 

ديسمبر  21الموافق ل  1112جمادى الثانية عام  11المؤرخ في  21-11القانون رقم  *
المتعلق بالوقاية  1118براير سنة ف 88المؤرخ في  82-18، يعدل ويتمم القانون 1111

ا و ممارسة حق الاضراب ) جريدة رسمية رقم ـــــل و تسويتهــــــمن النزاعات الجماعية في العم
 .(1111لسنة  86

المتمم  ، المعدل والمتعلق بالتأمينات 1118يناير  28المؤرخ في  81-18الأمر رقم * 
 (.1118لسنة  19) جريدة رسمية رقم  2888فبراير  28المؤرخ في  81-88بالقانون 

 1118ة ــــــــــر سنـــــــأكتوب 29الموافق ل  1918شوال  21المؤرخ في  68-18الأمر رقم *  
(، 1111أبريل  18المؤرخة في  21جريدة رسمية رقم  )ري ــــــو المتضمن القانون البح
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 28الموافق ل  1111عام  المؤرخ أول ربيع الأول 88-16المعدل والمتمم بالقانون رقم 
، و المعدل (1116يونيو  21المؤرخة في  11قم جريدة رسمية ر ، ) 1116يونيو سنة 
  2818غشت سنة  18الموافق ل  1191رمضان عام  88المؤرخ في  81-18بالقانون 

 (.2818لسنة  18) جريدة رسمية رقم 

، 1118سبتمبر  28الموافق ل  1918رمضان عام  28المؤرخ في  86-18الأمر رقم * 
ماي  19المؤرخ في  88-81المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 (.2881لسنة  91) جريدة رسمية عدد .2881

 1118ديسمبر  18الموافق ل 1918شوال عام  11المؤرخ في  68-18لأمر رقم ا * 
، المعدل والمتمم (1118لسنة  188) جريدة رسمية رقم المتضمن قانون الجنسية الجزائري

  .(2888لسنة  18) جريدة رسمية رقم  2888فبراير  29المؤرخ في  81-88بالأمر 

 1188يونيو لسنة  86الموافق ل  1968صفر  16المؤرخ في  188-88* الأمر رقم 
 (.1188لسنة  11المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم) جريدة رسمية رقم 

 المراسيم: -

ماي  28الموافق ل  1111ذي الحجة  18المؤرخ في  81-11المرسوم التشريعي  *
المتضمن الحفاظ على الشغل و حماية الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية  1111

 (.1111لسنة  91) جريدة رسمية رقم 

ماي،  28الموافق ل  1111ذي الحجة  18المؤرخ في  11-11المرسوم التشريعي، *  
حدث التأمين على البطالة لفائدة الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب يست

 (.1111لسنة  91، ) جريدة رسمية اقتصادية
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مارس  28الموافق ل  1128صفر  18المؤرخ في  182-88المرسوم التنفيذي رقم * 
  البحري أو ، يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل2888

 (.2888لسنة  22لتجاري أو الصيد البحري، ) جريدة رسمية رقم ا

 1166سبتمبر  19الموافق ل  1181صفر  82المؤرخ في  111-66المرسوم  * 
الصادرة في يوم  91جريدة رسمية ) المتضمن القانون الأساسي النموذجي لرجال البحر، 

 .(1166سبتمبر  11الموافق ل  1181صفر  89

 2882جانفي  8الموافق ل  1122شوال عام  22المؤرخ في  82-82المرسوم التنفيذي * 
طن  888يحدد القواعد المتعلقة بالاحتفاظ على متن السفن التجارية التي تفوق حمولتها 

 (.2882لسنة  1) الجريدة الرسمية رقم ، بعدد أدنى من البحارة لضمان أمنها 

 28الموافق ل  1121ب عام رج 26لمؤرخ في ا 996-288لمرسوم التنفيذي رقم * ا
، يحدد حالات السحب المؤقت أو النهائي لشهادات الكفاءة الخاصة 2888سنة أكتوبر 

ر و شروطهما ) جريدة رسمية ــــــــــــــــــــــال البحــــــــــــل رجــــــــــــــبالملاحة البحرية و الشطب من سج
 (.2888لسنة  81رقم 

 21الموافق ل  1191جمادى الثانية عام  12مؤرخ في  186-18رقم نفيذي مرسوم ت* 
، يحدد شروط المؤهلات المهنية و الحصول على الشهادات البحرية 2818مارس سنة 

 (.2818لسنة  21المطابقة) جريدة رسمية عدد 

 القرارات: -

يحدد  1169ديسمبر  81/ ل  1181صفر  28القرار الوزاري المشترك المؤرخ في * 
لسنة  88، ) جريدة رسمية رقم شروط الأهلية البدنية لممارسة وظيفة البحري على متن السفن

1169.) 
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المعدل والمتمم بالقرار الوزاري المؤرخ في  1188ماي  18قرار وزاري مؤرخ في * 
، ) جريدة المحدد للسن المترشحين لمهنتي بحار أو عون الخدمة العامة 18/81/1162

 (.1188لسنة  19رسمية رقم 

ة ــــــــــيتعلق بملزمة الملاح 1169يونيو  28الموافق ل  1918شوال  81القرار المؤرخ في * 
 (.1169لسنة  18دة رسمية ي) جر  ريةـــــــــــــــــــــالبح

المحدد لشروط  1161نوفمبر  8الموافق ل  1118ربيع الثاني  8القرار المؤرخ في  *
ة ــــــــــــــة أجنبيــــــــالجنسية الجزائرية وظيفة بحار على متن سفن تحمل رايممارسة أشخاص ذوي 
 (.  1118لسنة  8) جريدة رسمية رقم 
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  168..............................................................ثانيا: إجراء تحقيق.

 168...................................................................ثالثا: التفتيش.

 168........................................................رابعا: الحبس الاحتياطي.

 166...........................................: النظام الجزائي للبحارة.الثاني المبحث

 161...............................................المطلب الأول: المخالفات البحرية.

 161..........................................الفرع الأول: تصنيف المخالفات البحرية.

 118..............................................أولا : المخالفات من الدرجة الأولى.

 118...............................................ثانيا : المخالفات من الدرجة الثانية
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 111..................لمخالفات البحرية.الفرع الثاني: الاختصاص و الإجراء في نظر ا

 112........................أولا: السجلات الخاصة بالمخالفات و المتابعات القضائية.

 112.....................................السجل الممسوك من طرف ربان السفينة.-1

 119...........................السجل الممسوك من قبل متصرف الشؤون البحرية.-2

 119...........................................................ثانيا: مباشرة التحقيق.

 118.......................................ثالثا: وضع مرتكب المخالفة تحت المراقبة.

 118....................رابعا: الإجراءات المتخذة عند ارتكاب المخالفة من قبل الربان.

 116.....................................المخالفات البحرية. المطلب الثاني: الجنح و

 116............................الفرع الأول: المساس بأمن و نظام الملاحة البحرية..

 116............................................رية.أولا: المساس بأمن الملاحة البح

 281...........................................ثانيا: المساس بنظام الملاحة البحرية.

 219......................الفرع الثاني: المساس بالنظام و الانضباط على متن السفن.

 219....................................................أولا: الجرائم المتعلقة بالقيادة.

 211....................السلطة أو الأمر به أو السماح بهثانيا: التعسف في استعمال 

 211..................................................ثالثا: الغياب على متن السفينة.

 211.........................................رابعا: جرائم التزوير والتدليس و التهريب.

 218................................................خامسا: افساد المؤونة أو الحمولة.
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 218......................................سادسا: الاهمال في واجب التحقيق والتوثيق.

 218...................................................................سابعا: السكر.

 211..........................................العلاج. ثامنا: إهمال الالتزام بالترحيل و

 211.................ر المتعلقة بتأمين سلامة الرحلةتاسعا: رفض الالتزام بطاعة الأوام

 216..................................................عاشرا: ارتكاب أعمال العنف. 

 211.....شر: مخالفة الأحكام المتعلقة بصعود ونزول الركاب على متن السفينة.أحدى ع

 211........................................................عشر: حالات العود. اثنا

 228......................................علاقة العمل البحرينقضاء الفصل الثاني: ا

 221.....................الإرادية لانتهاء علاقة العمل البحري. المبحث الأول: الأسباب

 221...............................المطلب الأول: إنهاء علاقة العمل من قبل البحار.

 221....................................................الفرع الأول: مفهوم الاستقالة.

 228...........................................................أولا: تعريف الاستقالة.

 228..........................................ثانيا: الأسباب المعقولة لطلب الاستقالة.

 298...................................................الفرع الثاني: شروط الاستقالة.

 298...........................................................أولا: الشروط الشكلية.

 299......................................................ثانيا: الشروط الموضوعية.

 298.....................المطلب الثاني: إنهاء علاقة العمل البحري من طرف المجهز.
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 298............................................الفرع الأول :العزل أو التسريح التأديبي

 298.............................................................أولا: القيود القانونية.

 212.............................................................ثانيا القيود الإجرائية.

 216....................................قتصادية.الفرع الثاني: تسريح البحار لأسباب ا

 211...................................................أولا: أنواع التسريح الاقتصادي.

 288...........................................ثانيا: شروط التسريح لأسباب اقتصادية

  288...................علاقة العمل البحري. المبحث الثاني: الأسباب اللاإرادية لانتهاء

 281.................المطلب الأول: انتهاء علاقة العمل البحري بقوة القانون و التقاعد.

 281.............................الفرع الأول: انتهاء علاقة العمل البحري بقوة القانون.

 281................................................أولا: الإلغاء أو البطلان القانوني.

 288.......................................ثانيا: انقضاء الأجل في العقد محدد المدة.

 281...........................................................الفرع الثاني : التقاعد.

 281............................................أولا: شروط اكتساب الحق في التقاعد

قسط من المعاش قبل إحالته على  لأو  من ثانيا : الحماية الاجتماعية للعامل بتمكينه
 281.........................................................................التقاعد.

 211....................لة التنفيذ.المطلب الثاني: انتهاء علاقة العمل البحري لاستحا

 211....................................الفرع الأول: استحالة التنفيذ من قبل البحار.
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 281..............................................................أولا : وفاة البحار

 218................................................ثانيا : العجز الكامل عن العمل

 216...................................الفرع الثاني: استحالة التنفيذ من قبل المجهز.

 262خاتمة الباب الثاني.............................................................

 261...............خاتمة..........................................................

 261قائمة الملاحق................................................................

 981.قائمة المراجع.................................................................

 921.......................................................................الفهرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 



346 
 

 


